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 الاعلان
 

تحليل اثر متغيرات السياسة المالية على    " بعنوان دكتوراهأطروحته  ، أعلن بأن  مأمون ادم معروف    اأن

الاستاذ المساعد    كانت تحت إشراف وتوجيهات   "( 2019-2004التضخم الركودي في العراق للمدة )

، ولقد أعددتها بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات والقواعد    دلدار حيدر احمدالدكتور  

أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية    المتبعة في كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية.

   لرسالتي في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الشرق الأدنى.

والتعليقات والاقتراحات   والأفكار  الادعاءات  وأتحمل مسؤولية كل  الخاص،  الرسالة هي من عملي  هذه 

معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي إليه ليس    والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف.

المنشورة   المصنفات  مسؤوليات  جميع  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت  علمية  مسؤولية  أو  تبعية  أي  له 

 المنشورة تخصني كمؤلف. 

 

 

 

  .المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان 

  .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول على  2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها من أي    الفترة،الامتداد في نهاية هذه  

 مكان. 

 
 
 

 التاريخ:  

 :التوقيع

مأمون ادم معروف 
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 شكر وتقدير                                                        

 الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وبعد … 

بصدق الوفاء والإخلاص أقدم شكري إلى مشرفي الأستاذ المساعد الدكتور )دلدار حيدر أحمد ( على        

تفضله بالإشراف على هذه الرسالة، وعلى نصائحه القيمة وتذليله للصعوبات التي واجهتني فمكنني من  

 إخراج الأطروحة بشكلها نهائي.  

هذه         مناقشة  قبولهم  على  المناقشة  أعضاء  السادة  الى  العرفان  و  بالشكر  أتقدم  أن  يفوتني  لا  كما 

 الأطروحة وصرفهم جزءاً من وقتهم الثمين لأجل قراءة هذه الأطروحة . 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور) سمير فخري نعمة ( الذي لم يدخر جهداً ونصحاً في       

إنجاز هذه   أثر كبير في  لها  إليه من مصادر و استفسارات كان  بما احتجت  تصويب أطروحتي ومدي 

 الدراسة، فله مني وافر الشكر وعظيم الامتنان.  

 وأتوجه بشكري إلى زملائي الذين رافقوني في رحلة دراسة الدكتوراه .      

 اخيرا أقدم شكراً و عرفانا الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في ان إنجاز هذا العمل. 
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                                                 ABSTRACT 

 

Analysis of the impact of fiscal policy variables on stagflation in 

Iraq for the period (2004-2019) 

The study aims to analyze the tools of fiscal policy and their impact on stagnant 

inflation by influencing the stability of public prices and their role in solving the problem 

of unemployment. 

The study recommends that the restriction of fiscal policy on monetary policy is 

significant in the Iraqi economy and that inflation is created by fiscal policy from the 

demand side as a result of the expansion of public spending, especially the current 

consumption of it as well as inflationary expectations. Therefore, the monetary policy 

has adopted the nominal stabilizer for inflationary expectations; which is more 

dangerous than inflation, as it leads to inflation that results from the inflexibility of the 

production system. Every expectation about inflation turns into reality since 

expectations match reality for a future period, Hence, the cycle of inflationary 

expectations must be broken by real mechanisms represented by supporting the dinar 

exchange rate versus the reserves as well as raising the nominal interest rates, so as 

to obtain a real interest rate that guarantees the demand for the local currency. 

Additionally, unemployment has remained high due to the failure of the state to solve 

the problem because of the long wars that the country has gone through, the halting 

of production and service projects to absorb the workforce as well as the poor security 

situation and its reflection on the fields of investment and construction.  

The study suggests the direction of public spending in Iraq in a way that contributes to 

the raising of the investment share and reducing current useless consumer spending, 

working on the principle of benefiting the spent dinar through the application of the so-

called performance budget, programs and zero budgets. 

Also, controlling economic problems by controlling inflation rates through the use of 

deflationary policies, and achieving optimal operation of the economy by eliminating 

unemployment by using expansionary monetary policies that are based on a 

combination of fiscal and monetary policies to bring about this goal. 

 

Keywords: Fiscal Policy, Inflation Rates, Monetary Policy, Unemployment Rates, 

Stagnant Inflation. 
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                                                       ÖZ 

Irak'ta maliye politikası değişkenlerinin stagflasyon üzerindeki 

etkisinin analizi (2004-2019) 

Çalışma, maliye politikası araçlarının ve bunların kamu fiyat istikrarına etki 

ederek durgun enflasyon üzerindeki etkilerini ve işsizlik sorununun çözümündeki 

rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmada ayrıca şu önerilerde bulunulmaktadır: Irak ekonomisinde maliye 

politikasının para politikası üzerindeki kısıtlanması önemlidir.Enflasyon, kamu 

harcamalarının, özellikle cari tüketimin genişletilmesi sonucunda talep tarafında 

maliye politikası tarafından yaratılmaktadır. Bu nedenle para politikası, 

enflasyonist beklentiler için nominal dengeleyiciyi benimsemiştir, bu da 

enflasyondan daha tehlikelidir, bu da bize üretim sisteminin esnek olmamasından 

kaynaklanan enflasyonu verdi, enflasyonla ilgili her beklenti gerçeğe dönüşüyor 

çünkü beklentiler bir gelecek için gerçeklikle örtüşüyor. Buradan hareketle, yerel 

para birimine olan talebi garanti eden bir reel faiz oranı elde etmek için, rezervler 

önünde dinar kurunu destekleyerek ve nominal faiz oranlarını yükselterek 

enflasyonist beklentiler döngüsünü reel mekanizmalarla kırmalıyız . 

Ayrıca, ülkenin yaşadığı uzun savaşlar nedeniyle devletin işsizlik sorununu 

çözememesi, işgücünü içine çekmek için üretim ve hizmet projelerinin 

durdurulması, kötü güvenlik durumu ve bunun sahalara yansımasından 

bahsetmiyorum bile. yatırım ve inşaat, işsizlik yüksek kaldı . 

Çalışma, Irak'ta kamu harcamalarının yatırım tarafının payının artırılmasına ve 

gereksiz cari tüketici harcamalarının azaltılmasına katkıda bulunacak şekilde 

yönlendirilmesi ve sözde performans bütçesi uygulamasıyla harcanan dinarın 

değerlendirilmesi ilkesi üzerinde çalışılması önerisinde bulunuyor. , programlar 

ve sıfır bütçe . 

Ayrıca, deflasyonist politikalar kullanarak enflasyon oranlarını kontrol ederek ve 

genişletici para politikaları kullanarak işsizliği ortadan kaldırmaya çalışarak, yani 

bu amaca ulaşmak için maliye ve para politikalarının bir kombinasyonunu 

kullanarak ekonominin optimal işleyişini sağlayarak ekonomik sorunları kontrol 

etmek . 

 

 

Anahtar Kelimeler: Maliye Politikası, Enflasyon Oranları, Para Politikası, İşsizlik 

Oranları, Durgun Enflasyon. 
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 ملخص                                                    

 

 ( 2019-2004تحليل أثر متغيرات السياسة المالية على التضخم الركودي في العراق للمدة ) 

 

تهدف الدراسة إلى تحليل أدوات السياسة المالية وتأثيرها على التضخم الركودي بالتأثير في استقرار 

 الأسعار العامة ودورها في حل مشكلة البطالة . 

وتوصلت الدراسة إلى : أن قيد السياسة المالية على السياسة النقدية كبير في الاقتصاد العراقي، فالتضخم 

تحدثه السياسة المالية من جانب الطلب نتيجة التوسع في الانفاق العام وخاصة الجاري منه، فضلاً عن  

وقعات التضخمية وهو أخطر من  التوقعات التضخمية، لذلك اعتمدت السياسة النقدية المثبت الاسمي  للت

التضخم، وهي التي ولدت لنا التضخم الناتج من عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، فكل توقع عن التضخم  

ينقلب إلى حقيقة لأن التوقعات تطابق الواقع مدة مستقبلية، و من هنا يجب أن تكسر حلقة التوقعات  

الاحتياطيات  وكذلك رفع معدلات الفائدة الاسمية،  التضخمية بأليات حقيقية بدعم سعر صرف الدينار أمام 

 للحصول على معدل فائدة حقيقي يضمن الطلب على العملة المحلية . 

كما أن عدم توصل الدولة إلي حل مشكلة البطالة بسبب الحروب الطويلة التي عاشها البلد، وكذلك عن 

توقف المشاريع الإنتاجية والخدمية لامتصاص القوى العاملة، فضلاً عن سوء الوضع الأمني وتأثيره في  

 ميادين الاستثمار والبناء، كل ذلك جعل البطالة تشكل نسبة عالية.  

وتقترح الدراسة : العمل على توجيه الإنفاق العام  في العراق بالشكل الذي يسهم في رفع حصة الجانب  

الاستثماري وتقليل الأنفاق الجاري الاستهلاكي العديم الجدوى والعمل على مبدأ منفعة الدينار المنفق  

 بتطبيق ما يسمى بميزانية الاداء والبرامج والموازنات الصفرية .  

و أيضاً السيطرة على المشكلات الاقتصادية، وذلك بضبط معدلات التضخم باستعمال السياسات الانكماشية  

وتحقيق  التشغيل الأمثل للاقتصاد، بمحاولة القضاء على البطالة باستعمال السياسات النقدية التوسعية، أي  

 استعمال مزيج من السياسات المالية والنقدية لتحقيق هذا  الهدف. 

 

السياسة المالية، معدلات التضخم ، السياسة النقدية ، معدلات البطالة، التضخم  :   الكلمات المفتاحـية

 الركودي. 
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 المقدمة 

تعد مشـكلة التضـخم الركودي من أكثر مشـكلات الاقتصـاد الكلي المعاصـرة تعقيدًا بالنسـبة للبلدان في جميع  

 أنحاء العالم، سواء على الفكر الاقتصادي أو على مستوى السياسة الاقتصادية. 

دت في  ينيات وقد تجسـ بعينيات والثمانينيات  جذورها امتدت إلى الخمسـ والتطورات التي حدثت في السـ

ــادية، فنتج منها   ــات الاقتص ــياس ــتوى العالمي، وتعثر الس ــيولة على المس أزمات الطاقة والغذاء والمال والس

لع والمواد الخام    إصـابة اقتصـادات السـوق بالركود الاقتصـادي المصـحوب بارتفاع حاد في أسـعار معظم السـ

والصناعية والزراعية المنتجة محليًا، بل المستوردة ايضاً من الخارج، وكل هذا سبب ظهور ركود تضخمي  

ينـاقض التوقعـات مع  النظريـة الكينزيـة ، إذ تبنى الفكر الكينزي ســـــواء من النـاحيـة النظريـة أو التطبيق في 

تضـخم والبطالة كانت مطلوبة، و يعزو الكينزيون ظهور هذه إدارة الاقتصـاد، وهو يعني أن المقايضـة بين ال

دان التي تنتج هـذه المـادة، و  اع أســـــعـار النفط، فـأدى ذلـك إلى تراكم الثروة في بعض البلـ الظـاهرة إلى ارتفـ

ــتثمار وارداتها النفطية المتزايدة، ونتيجة   ــادات متخلفة لا تملك الإمكانات المتاحة لاسـ تتميز معظمها باقتصـ

 نخفض الطلب العالمي، فساد ركود في دول العالم لكن بدرجات متفاوتة. لذلك ا

مالي العالمي، فمنها  اق في النظام الرأسـ بعينيات النتيجة التراكمية لتفاقم عوامل عدم الاتسـ شـهد عقد السـ

)بيرتون وودز    أزمة النظام النقدي الدولي التي استهل بها العقد والتي انتهى على إثرها العمل بقواعد معاهدة

( وانهيار نظام سـعر الصـرف الثابت مع توسـع السـيولة الدولية، بسـبب سـياسـة مدفوعات العجز في الولايات  

التي بدأت تجني ثمارها الان بسـب  هذا الدين ، بل احد اهم اسـباب بروز ظاهرة التضـخم الركودي   المتحدة،

هي تعـامـل التجـارة الـدوليـة بعملـة الـدولار والتي اخـذت بـانخفـاض في قيمتهـا بمقـدار التضـــــخم في الولايـات  

عار النفط بعـد الامتنـاع من مســـــتوياتهـا الحقيقيـة، لإنهـاء عقـد بمـديونية  المتحـدة ســـــنوي، وكذلك ارتفـاع أســـــ

الاقتصـادات النامية. تصـاعدت أزمات التضـخم المضـطربة والركود في الاقتصـادات الرأسـمالية لإثبات عدم  

 قدرة تحليل كينزي على تفسيرها.

كل ذلك أعطى للمدارس الأخرى فرصـة للتعبير عن آرائها في تحليل الأزمات الاقتصـادية التي تواجه  

ة اقتصـادات  ة النقودية ومدرسـ يكي، مثل المدرسـ مالي، وبخاصـة تلك المتأصـلة في الفكر الكلاسـ النظام الرأسـ

 هرة. جانب العرض، التي كانت تتوافق مع الفكر الكينزي، في مواجهة تحديات هذه الظا

اميـة التي تمتـاز بتبعيـة اقتصـــــاداتهـا للـدول المتقـدمـة  وهي في  أمـا  في العراق الـذي يعـد من الـدول النـ

، الأســاس تعاني من تشــوهات هيكلية بحكم تخلفها الاقتصــادي وطبيعة ارتباطها بالنظام الاقتصــادي العالمي

ــعينيات، وبخاصــة عندما تعرضــت البلاد  ــتمرة منذ التس ــكلة التضــخم الركودي المتنامية مس فإن جذور مش

ــادي( بعد غزو الكويت والحروب الطويلة في العراق مع دول الجوار،  ــار الاقتصـ للعقوبات الدولية )الحصـ

اء الدين الوطني، فضـلاً عن  فتدمرت البنية التحتية للاقتصـاد العراقي واسـتنفدت ميزانية الدولة، وزادت أعب
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ارتفاع الأسـعار وانخفاض قيمة العملة العراقية في أدنى مسـتوياتها بسـبب زيادة الإنفاق النقدي على الحروب 

، كـل ذلـك أدى إلى تعرض البلاد لموجـات تضـــــخم قوية  وزيـادة كميـة المعروض النقـدي في التـداولالمتتـاليـة  

مصــحوبة بارتفاع مســتويات البطالة، و كل ذلك وقف أمام الســياســات الاقتصــادية العقيمة التي اتبعها البنك 

المركزي، التي تأثرت على الفور بالحكومة وعدم اسـتقلالية قراراتها، فأثر ذلك في تأخر الاقتصـاد العراقي 

اسـي في العراق مع تبني سـياسـات اقتصـادية ناجحة ومسـتقلة، وهذا يدل على التنمية الطويلة  حتى التغيير السـي

 المدى للاقتصاد العراقي.

 مشكلة الدراسة: 

ــمية )الثروة النفطية(   التي   ــكلة  ظاهرة التضــخم الركودي في امتلاك العراق للثروة المالية الاس تكمن مش

عدت ظاهرة مرتبطة بالإنفاق الجاري وليس الاســــتثماري نتيجة الفســــاد الإداري والمالي والبيروقراطية،  

ية، وكان من المفترض أن تســهم  فســبب ذلك اختلالا بنيويا في كل القطاعات الاقتصــادية، بانخفاض الإنتاج

 هذه الإيرادات في النمو الاقتصادي الحقيقي والتخلص مما يسمى بظاهرة التضخم الركودي . 

 أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية الدراسـة من أن التضـخم الركودي من المشـكلات الاقتصـادية المعاصـرة، و لأنها ظاهرة  

ــاليب و  ــكلتي التضــخم و الركود الاقتصــادي في أن واحد، فإن معالجة آثارها يحتاج إلى  أس مركبة من مش

التضـخم و البطالة  سـياسـات  اقتصـادية خاصـة و مبتكرة، و مما لاشـك فيه ان الاقتصـاد العراقي يعاني من  

ــته و الوصــول إلى نتائج  مفيدة لعلاج هذه الظاهرة، مع  في أن واحد، ولذلك اخترنا هذا الموضــوع  لدراس

ياسـة المالية التي كانت ولا   ملاحظة ندرة في الدراسـات التي عالجت موضـوع التضـخم الركودي بأدوات السـ

كل الرئيســة  بالتأثير في متغيرات الاقتصــاد الكلي تزال الأداة الرئيســة للســياســة الاقتصــادية لمعالجة المشــا

 ومواجهة ظروف التضخم والبطالة.

و اختلف الاقتصــاديون  حول مســببات هذه المشــكلة و معالجتها  و نرجو أن تســتفيد الجهات المعنية    

بالســياســة الاقتصــادية في العراق من النتائج التي ســنخرج بها، من تحليل وقياس البيانات المتعلقة بالظاهرة  

 في العراق أثناء مدة الدراسة. 

 هدف الدراسة: 

 -أهداف الدراسة إلى:   

تحليل وقياس أدوات السـياسـة المالية ومدى فاعليتها في حل المشـكلات الاقتصـادية للركود التضـخمي     -1

 بالتأثير في استقرار الأسعار العامة ودورها في حل مشكلة البطالة. 

ــاد العراقي  بالمتغيرات الكلية وبيان تأثيرها في حدو    -2 ــادية للاقتصــ ــار الادوات الاقتصــ تحليل مســ

 التضخم الركودي .

  فرضية الدراسة: 
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ة  ياسـ ة، لأن السـ ة إلى التحقق من إجمالي الإنفاق العام  اثناء مدة الدراسـ عى الباح  في هذه الدراسـ يسـ

المالية هي المحرك الأسـاس لمكونات الناتج المحلي الإجمالي، فالاقتصـاد ريعي ومصـادر الدخل فيه تعتمد 

بالإنفاق الجاري نسـبة إلى الإنفاق  على الطلب الخارجي، والسـياسـة المالية المتبعة في مدة الدراسـة توسـعية،  

 العام، لذا سنبح  في الفرضيات الأتية:

 تفرض ان الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلة التضخم الركودي. -1

وجود علاقة  بين  المتغير التابع )التضـخم الركودي( و المتغيرات المسـتقلة )ادوات السـياسـة المالية (  -2

 وذلك من:

 علاقة التضخم الركودي بالإنفاق العام. -

 علاقة أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار بالتضخم الركودي. -

 علاقة عرض النقدي بالتضخم الركودي. -

 منهجية الدراسة: 

سـنعتمد في هذه الدراسـة على المنهج الاسـتقرائي والتحليلي في اسـتعراض الاطار النظري للموضـوع،  

و الدراسـة سـتطبق اختبارات جذر الوحدة للحصـول على سـلاسـل زمنية سـاكنة عند مسـتوى تكامل تحدده 

لوب التكامل المشـترك لاختبار فرضـية اسـتقرار ظاهرة التضـخ م الركودي الاختبارات، وكذلك اسـتعمال اسـ

في الأجل الطويل، وأنموذج تصـحيح الخطأ لتقدير انموذج التضـخم الركودي في الاجل القصـير، فضـلاً عن  

ة  درجـ اء من الـ ذاتي بين الأخطـ اط الـ ا الارتبـ ارات جودة الأنموذج، و منهـ ارات التوزيع الطبيعي واختبـ اختبـ

 ".LMالثانية "

 حدود الدراسة :  

 (.2019-2004عينة الدراسة هي الاقتصاد العراقي  و المدة الزمنية هي )

ــنعتمد في هذه الدراســة على البيانات الخاصــة بالاقتصــاد العراقي  أثناء هذه المدة، التي نحصــل و س

ات و  ك إلى المعلومـ ذلـ ك المركزي العراقي، وكـ ات موقع البنـ انـ دولي وبيـ ك الـ ات البنـ انـ دة بيـ اعـ ا من قـ عليهـ

البيـانـات التي نحصـــــل عليهـا من موقع وزارة التخطيط، و البيـانـات الموجودة في الأبحـا   والـدراســـــات 

 السابقة.

 هيكلية الدراسة : 

أهداف الدراسة وإثبات فرضيات الدراسة، قسُمت الدراسة على ثلاثة فصول  وختمت  من أجل تحقيق  

 بجملة من الاستنتاجات و المقترحات، والهيكلية كما يأتي :

تداخل السـياسـتين المالية والنقدية واثره في التضـخم الركودي، وقد انقسـم هذا الفصـل   الفصـل الأول:

م الثاني الإطار  ة المالية، وفي القسـ ياسـ م الأول الإطار النظري و المفاهيمي  للسـ ام، في القسـ على أربعة اقسـ

النقدية في التضــخم و النظري و المفاهيمي للتضــخم الركودي، أما القســم الثال  فهو أثر الســياســة المالية و
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البطالة وأوجه التكامل والتنســيق بين الســياســتين، وكان القســم الرابع بعنوان الســياســتان المالية و النقدية و 

 كيفية تأثيرهما في توازن الاقتصاد الكلي.

:  فتناول تحليل واقع الاقتصـاد العراقي ونمط تطور التضـخم الركودي فيه، وقد جاء الفصـل الثانيأما  

ــم الثاني الاختلالات في  ــم الأول واقع الاقتصــاد العراقي، والقس ــام أيضــاً، القس هذا الفصــل في أربعة  اقس

لتضــــخم  الاقتصــــاد العراقي أثناء ظهور أزمة التضــــخم الركودي، أما القســــم الثال  فهو جذور وامتداد ا

 الركودي في العراق، والقسم الرابع عنوانه تحليل ظاهرة التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي.

: تحليل و قياس أثر الصـدمات السـياسـة المالية في التضـخم الركودي في العراق، الفصـل الثالثوتناول  

وقد جاء في أربعة اقسـام أيضـاً، القسـم الأول هو واقع التنسـيق بين السـياسـتين المالية والنقدية في العراق، 

فهو المنهج  والقســـم الثاني دور أدوات الســـياســـة المالية في معالجة التضـــخم الركودي،  أما القســـم الثال  

ــات المالية في التضــخم   ــياس ــم الرابع قياس وتحليل أثر الس ــة، وعنوان القس ــتخدم في الدراس ــي المس القياس

 (.ARDLالركودي باستعمال أنموذج )

 

 الدراسات السابقة:

 أولاً: الدراسات العربية 

بعنوان )ظاهرة التضــخم الركودي و انعكاســاتها   2020دراســة قدمها كل من )عطيةد دلعا( ( ســنة   -1

للمحددات المالية والنقدية للتضــخم على الاقتصــاد الليبي: دراســة تحليلية للعلاقات الخطية واير الخطية  

 الركودي( في ليبيا.

ــة ــخم الركودي في ليبيا،   تهدف الدراسـ إلى التحقيق في العلاقات بين المحددات المالية والنقدية للتضـ

ــنوية   ــتعمال النماذج الخطية و غير الخطية للانحدار الذاتي للفجوة الزمنية الموزعة على البيانات الســ باســ

1988-2017 . 

إلى الكشـف عن وجود علاقات خطية وغير خطية بين المتغيرات المسـتقلة والمتغير   توصـلت الدراسـة

دلات التضـــــخم   ام وعرض النقود و بين معـ اق العـ ة بين الانفـ ات طرديـ اك علاقـ د أظهرت أن هنـ ابع، فقـ التـ

ــير، أما علاقة النمو  ــخم في المدى الطويل و القصــ الركودي، و أن الإنفاق العام هو المحدد الرئيس للتضــ

ن أ ARDL الاقتصــادي بالتضــخم الركودي فكانت ســالبة في المدى الطويل، كما برهنت اختبارات نموذج

تـأثيرات النمو الاقتصـــــادي  والإنفـاق العـام  وعرض النقود في معـدلات التضـــــخم الركودي هي تـأثيرات  

أ بب عوامل نقدية و مالية من   متماثلة، وهذا يعني أن ظاهرة التضـخم في الاقتصـاد هي ظاهرة نقدية تنشـ بسـ

بينها التوسع في الإصدار النقدي لتمويل الإنفاق العام، لذلك  على الحكومة تبني سياسات مالية ونقدية تحقق  

 الاستقرار الاقتصادي، وتقلل حدة الضغوط التضخمية، بتوفير مصادر تمويل جديدة لتغطية نفقاتها العامة.
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بعنوان )ظاهرة التضــخم الركودي في الدول المتقدمة بين   2018دراســة قدمها )ابو جامع  ( ســنة   -2

 النظرية والتطبيق( في  مصر.

ــة   ــخم الركودي والتعرف على وجودها من عدمها في   هدفت الدراسـ ــد ظاهرة التضـ إلى كيفية رصـ

الاقتصـاد، كما هدفت أيضـا إلى الكشـف عن العوامل المفسـرة لظاهرة التضـخم الركودي،  ومعرفة كون هذه 

  .العوامل مستقرة مع الزمن أو أن أهميتها النسبية تختلف من مدة إلى أخرى

السـياسـات الاقتصـادية )المالية والنقدية( المتبعة من قبل السـلطات النقدية    إلى أنوتوصـلت الدراسـة    

ــخم الركودي ــر في حدو  ظاهرة التضــ ــبب الرئيس والمباشــ كما   ،وحكومات الدول المتقدمة لم تكن الســ

توصلت الدراسة أيضا إلى أن ظاهرة التضخم الركودي في الدول المتقدمة سببها انهيار نظام بريتون وودز 

 .وبداية تداول العملات الأجنبية في الأسواق المالية 1973وتحرير أسعار الصرف سنة 

التضــخم الركودي في الاقتصــاد الســوري أســبابه بعنوان )  2017دراســة قدمها )عبدالكريم  ( ســنة   -3

 ( في  سوريا.دراسة تحليلية -ونتائجه

إلى الوقوف على العوامل المفســرة لظاهرة التضــخم الركودي في ســورية، ومعالجة  هدفت الدراســة 

الأسـباب الرئيسـة التي أدت إلى حدوثها، بتحديد الأهمية النسـبية لكل سـبب على حدة، وصـياغة مجموعة من 

عوامل الإجراءات والمقترحات الواجب اتبـاعهـا للتخفيف من حدة آثارها  وذلك بعد تحليلها و التعرف على ال

 الرئيسة والثانوية المسببة لها.

ة   وهات المرحلة الراهنة،   إلىتوصـلت الدراسـ أنه في مرحلة الأزمة لا يمكن الجزم بحلول تتجاوز تشـ

ــأنها تجاوز بعض تداعيات الأزمة    ولكن في إطار المعطيات يمكن للحكومة أن تتخذ مجموعة تدابير من ش

ت  بأن تدير عجلة النشـاط الاقتصـادي بشـكل يزيد واردات القطاع الأجنبي إلى اقصـى حد ممكن، ويقلل النفقا 

ــاط الإنتاجي في المناطق اةمنة لإنتاج بدائل  المدفوعة في القطاع الأجنبي إلى أدنى حد ممكن، بتوجيه النشـ

ــلع المتاجر بها لتخفيف ضــغط  ــلع التصــديرية أو الاعتماد والتركيز على الس ــتوردات أو تصــنيع الس المس

راعي بشقيه الحيواني و النباتي،  خروج العملة الصعبة   فضلاً عن ضرورة التركيز على تكثيف الإنتاج الز

ــب درجة نموها و تطورها   ــة أن تخفف بحس ــياس والبح  عن مصــادر تصــريف خارجية، ويمكن لهذه الس

 الضغط على الاحتياطي من العملات الصعبة  وتعزز موقع العملة الوطنية بعودة تيارات التدفق الداخل.

-1990بعنوان )التضــخم الركودي في العراق خلال المدة )  2017دراســة قدمها )الســاعدي( ســنة   -4

 (( في  العراق.2013

إلى الخروج بمجموعة من النتائج المفسرة والشارحة لهذه العلاقة المركبة من التضخم    تهدف الدراسة

والبطالة، ومحاولة معرفة المتغيرات التي لها الدور الرئيس في التأثير على المشـكلة في الاقتصـاد العراقي، 
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وذلك يســاعد على اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الســلطات المتخصــصــة في رســم الســياســات الاقتصــادية  

 . ومتخذي القرار

إلى أن عرض النقد مؤثر في دالة التضـخم الركودي، إذ أن التغير في كمية النقود لم توصـلت الدراسـة  

يرافقه تغير في المعروض الســــلعي، فأدى ذلك إلى ارتفاع المســــتوى العام للأســــعار، وذلك يؤكد النتيجة  

عاجز عن   السابقة وهي وجود علاقة عكسية بين الاستيرادات والمستوى العام للأسعار، لأن الإنتاج المحلي

مسايرة الزيادة في عرض النقد، فيزداد الطلب على السلع المستوردة، فتسهم الاستيرادات في تقليص الفجوة  

التضـخمية الناتجة من زيادة الطلب المشـتق من زيادة عرض النقد، وقلة الطلب على الأيدي العاملة، فتحد  

  ي.البطالة فيقع التضخم الركود 

ــنة   -5 بعنوان )ظاهرة التضــخم الركودي في الاقتصــاد المصــري دراســة   2002دراســة قدمها )عوض( س

 تحليلية( في مصر.

ــا   تهدف الدراسة ــرة التضخم الركودي في الاقتصــاد المصري، وم ــوامل المفســرة لظاه الى بيان الع

العامل الأكثر تأثيراً في هذه الظاهرة، وهل هذه العــوامل مســتقرة مع الــزمن أو أهميــتها النسبية تختلف من 

 مدة إلى أخرى.

إلى أن  تفســــير الســــبب فــــي حــــدو  التضــــخم في الاقتصاد المصــــري هو أن توصلت الدراسة  

الارتفاع في تكلفة السلع الوسيطة المحلــية هــو العامــل اةخــر المسؤول عن حدو  التضخم الركودي في 

ــر من ارتفاع   ــئن كان التخفيض في قيمة العملة الوطنية مسؤولاً عن الجانب الأكبـ ــري، ولـ الاقتصاد المصـ

كلفة السـلع الوسـيطة المحلية فإن المسـألة المهمة هي أن التضـخم الناتج من ارتفاع تكلفة الإنتاج لا يمكن أن ت

 .يستمر كذلك في الأجل الطويل إلا إذا كان هناك زيادة مستمرة في المعروض النقدي

 ثانياً: الدراسات الاجنبية  

بعنوان ) من التضـخم الركودي الى التضـخم الكبير : شـرلا الاقتصـاد   2020دراسـة قدمها )أوريلين( سـنة   -1

 الامريكي في السبعينات (.

ــة     دراســـ ة في أوائـل    هـدف الـ ار الكينزيـ ار الأفكـ د انهيـ د بعـ ديـ اء الأنموذج الكلاســـــيكي الجـ ادة بنـ إعـ

السـبعينات، بتوضـيح وجهات النظر الكلاسـيكية الجديدة حول ظاهرة التضـخم الركودي، و باسـتعراض أهم  

ضـخم معاً الحقائق الاقتصـادية التي حدثت أثناء السـبعينيات لمعرفة السـبب الأسـاس لزيادة كل من البطالة والت

 في آن واحد.

إلى أن أهم الأحدا  والتطورات الاقتصـادية التي حدثت منذ بداية السـبعينيات تعود   توصـلت الدراسـة  

بالدرجة الأولى إلى أمور سـياسـية، إذ رأى صـناع السـياسـة أن من الممكن الحفاظ على مسـتوى منخفض من 
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البطالة مقابل ارتفاع بسـيط جداً في التضـخم، اسـتناداً إلى الاعتقاد الاقتصادي الدائم بين البطالة والتضخم في 

 منحنى فليبس .

بعنوان ) هل حقا النفط تســب( في التضــخم الركودي الكبير : بديل    2016دراســة قدمها )أوليفيية( ســنة   -2

 نقدي (.

ــة   ــبب الرئيس للركود التضــخمي في الولايات المتحدة الأمريكية ناتجاً    هدف الدراس معرفة كون الس

، وذلك لمواجهة محاولات  1973من السـياسـات النقدية التوسـعية التي اتبعها البنك الفدرالي الأمريكي سـنة  

البنوك المركزية الأجنبية في التوســع النقدي الكبير في الخارج، أو كون ســبب التضــخم الركودي يعود في 

عار المواد الأولية انعكس  عار النفط في بداية السـبعينيات وما رافقه من ارتفاع في أسـ الأصـل إلى ارتفاع أسـ

  .بشكل ارتفاع كبير في أسعار السلع

ــة النقدية المتبعة من قبل البنك الفدرالي ليســت الســبب في ظهور   توصــلت الدراســة   ــياس إلى أن الس

التضخم الركودي ، كما أن سلوك أسعار الفائدة لا يمكن أن يفسر الظاهرة بشكل واضح، لأن التوسع النقدي 

أيضـاً إلى أنه   توصـلت الدراسـةكما  ، المرتفع ارتبط بمعدلات فائدة اسـمية منخفضـة وبأسـعار فائدة حقيقية أقل

ــعار النفط التي حدثت عامي ــهد على    1975و 1974في ظل غياب الزيادة في أسـ ــيشـ ــاد سـ كان الاقتصـ

الأرجح زيادة في معدلات التضـخم، فضـلا عن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع البطالة  وخلصـت الدراسـة إلى 

 .ط الاقتصادي بشكل عاموجود أسرار أو ألغاز غير مفهومة حول ما حد  في السبعينيات أثرت في النشا

 بعنوان ) التضخم المصحو( بالركود في الاقتصاد العالمي (. 2012دراسة قدمها )نوربرت( سنة  -3

ــة   ــادية عالمية،    هدفت الدراسـ ــكلة اقتصـ ــكل مشـ ــخم الركودي ما زال يشـ إلى معرفة هل كان التضـ

ــخم   ــبباً في حدو  التضــ ــعار النفط التي من الممكن أن تكون ســ والتعرف على العوامل الأخرى غير أســ

الركودي، وتوضـــيح مدى تأثير التضـــخم الركودي في الاقتصـــاد، ومعرفة هل كانت محددات التضـــخم  

  رور الوقت، وتختلف من اقتصاد إلى آخر.الركودي تتغير مع م

ة   كل كبير    توصـلت الدراسـ عار الفائدة المفروضـة من قبل البنوك المركزية تؤثر بشـ إلى أن ارتفاع أسـ

في إحدا  التضـخم الركودي، وأوضـحت الدراسـة أن مدد التضـخم الركودي من حي  الحجم والمدة ليسـت 

عار  دتها باختلاف الصـدمات التي يتعرض لها الاقتصـاد مثل صـدمات أسـ اوية عبر الزمن، إذ تختلف شـ متسـ

 .فط خاصة، فضلا عن الأزمات المالية التي يتعرض لها الاقتصاد الدوليالن

 بعنوان ) صدمات اسعار النفط و السياسة النقدية و التضخم الركودي(.  2010دراسة قدمها )لوتز( سنة   -4

ة النقدية في ارتفاع معدل التضـخم الركودي  إلى معرفة إلى أي هدفت الدراسـة   ياسـ اهمت السـ مدى سـ

ة النقدية التي اتبعت من قبل البنك المركزي في  ياسـ عار النفط، ومقارنة فعالية السـ أثناء مواجهة صـدمات أسـ
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ــة التي اتبعت في المدة  ــياس ــبعينيات والثمانينيات مع تلك الس ــة إلى   ،2008-2003 الس كما هدفت الدراس

  .توضيح العلاقة بين جمود الأجور الحقيقية وظاهرة التضخم الركودي في الولايات المتحدة

إلى عدم وجود علاقة بين جمود الأجور الحقيقية وبين ظاهرة التضــخم الركودي،   توصــلت الدراســة  

والدليل على ذلك أن أوجه الجمود في الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة تضاءلت وصارت الأجور أكثر 

ة أيضـا إلى أن الت فكير  مرونة وتقلباً، ورغم ذلك بقيت معدلات التضـخم الركودي مرتفعة. وتوصـلت الدراسـ

المعقول لظاهرة التضــخم الركودي تعود إلى الســياســات النقدية المتبعة في مواجهة صــدمات أســعار النفط.  

وتشـــير الدراســـة إلى أن الســـياســـات النقدية التي اتبعت في الســـبعينيات والثمانينيات كان لها أثر كبير في 

فاتسمت   2008  -  2003في المدة بين  ارتفاع معدلات التضخم الركودي، أما السياسات النقدية التي اتبعت  

بالمرونة، لذلك لم تســجل معدلات التضــخم الركودي ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً رغم  أن أســعار النفط كانت 

 .أكثر ارتفاعاً مقارنة مع السبعينيات والثمانينيات 

بعنوان ) النظريات الاقتصــــادية المتنافســــة حول الازمة المالية   2008دراســــة قدمها )توماس( ســــنة   -5

 : حالة التضخم الركودي  (. 2007-2008

واســتمرت عدة اعوام    2008إلى معرفة هل كانت الأزمة المالية التي اندلعت ســنة    هدفت الدراســة  

ســـــببـاً في إحدا  التضـــــخم الركودي، وهل كانت الأزمة المـاليـة لها تأثير على القطاع المالي فقط أو على  

التضـخم الاقتصـاد الحقيقي أيضـاً، كما تناولت الدراسـة تحديد الفئة الأكثر تضـرراً في الاقتصـاد من جراء  

 .الركودي

نة    توصـلت الدراسـة   ياً في إحدا  التضـخم الركودي،   2008إلى أن الأزمة المالية سـ اسـ بباً أسـ تعد سـ

كما توصــلت الدراســة إلى حقيقة جوهرية وهي أن التضــخم الركودي كان موجوداً في الأصــل منذ ســنة 

، ولكنه كان مخفياً وراء الإجراءات والسـياسـات المالية التي تتبعها السـلطات النقدية  2007إلى سـنة    1970

وهذا يعني أن هناك قصـوراً في النظريات الاقتصـادية المفسـرة لظاهرة التضـخم الركودي، والدليل على ذلك 

ــخم   ــكلة التضـ ــاء عليها، فتبقى مشـ ــكلة جذرياً بل كانت الحلول بإدارة الأزمة دون القضـ أنه لم تعُالج المشـ

يع التدابير التي اسـتهدفت حل مشـكلة التضـخم  الركودي موجودة بشـكل خفي. كما اسـتنتجت الدراسـة أن جم

ــية تميل إلى إنقاذ الأغنياء وترك الفقراء يعانون آثار تلك  ــات مالية انكماشــ ــياســ الركودي كانت باتباع ســ

 .المشكلة

 

 

 

 



9 

 

 الفصل الأول 

 السياستين المالية والنقدية وأثره في التضخم الركودي تداخل 

 تمهيد :  

كان الاعتقاد الســائد بين أوســاط الاقتصــاديين قبل ســبعينيات القرن الماضــي، اســتحالة تزامن ارتفاع معدل 

البطالة وارتفاع معدل التضـــخم، بين ان الجديد في الأمر أن ظاهرة مزدوجة ظهرت في بداية الســـبعينيات  

لمســتوى العام للأســعار في في الاقتصــادات الصــناعية الرأســمالية أخذت طابعا جديدا يتجســد في ارتفاع ا

ظروف اقتصـادية تتسـم بالركود وتصـاعد معدلات البطالة، وانعكسـت على معاناة هذه الدول من نوع جديد 

يعرف التضـخم الركودي   Stagflation .من الاضـطراب الاقتصـادي المتمثل بظاهرة التضـخم الركودي  

مســـــتمر، وهـذا يبين العلاقـة الطرديـة بين   معـدلات البطـالـة والتضـــــخم في ارتفـاع  ابـالحـالـة التي تكون فيهـ

التضـــخم والركود وينفي العلاقة العكســـية المســـتوحاة من منحنى فليبس، وللوقوف على إيجاد الحلول لهذه 

للإطار النظري  الظاهرة وآثارها في الاقتصــاد العالمي، لابد لنا من دراســة وتفكيك هذه الظاهرة بالتعرض  

ــم الثاني   ــم الأول، وفي القس ــة المالية في القس ــياس الإطار النظري و المفاهيمي للتضــخم   و المفاهيمي  للس

أثر الســياســتين المالية والنقدية في التضــخم والبطالة وأوجه  الركودي، وفي القســم الثال  ســنتطرق إلى   

في توازن    التكامل والتنسـيق بين السـياسـتين، أما القسـم الرابع فهو السـياسـتان المالية والنقدية وكيفية تأثيرهما

 الاقتصاد الكلي.

 :الإطار النظري والمفاهيمي للسياسة المالية  1.1

 : مفهوم السياسة المالية 1.1.1

تعد الســياســة المالية جزءاً من الســياســية الاقتصــادية التي يتضــمنها النظام الاقتصــادي وتحتل أهمية  

تعمال الإيرادات العامة والنفقات العامة  ة المالية هي اسـ ياسـ ة النقدية في الدولة، فالسـ ياسـ كبيرة إلى جانب السـ

دين العـام لتحقيق التوازن بين جـانبي الموازنـة العـامـة للـدول   ولتحقيق مســـــتويـات مطردة من النمو والـ

ــاد نحو التوازن   ــير بالاقتص الاقتصــادي والحيلولة دون حدو  تضــخم أو ركود أو الاثنين مجتمعين، والس

 .الرفاهيةوالسعي الجاد وصولاً إلى 

بالإيراد العام والإنفاق  السـياسـة المالية هي مجموعة من السـياسـات والإجراءات والأدوات التي تتعلق  و

 ( . 56: 2020العام لتحقيق أهداف محددة )عزال وآخرون،

ــرائب والإنفاق الحكومي، التي  وعرفها آخرون بأنها مجموعة التغيرات التي تطرأ على كل من الضــ

ــاد  ــرائب لتغير ناتج الاقتصـ ــتعمال النفقات والضـ تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي، وعرفت كذلك بأنها اسـ

 ( . Schiller 2003: 171الكلي ) 



10 

 

ــة المالية المتمثلة  ــياسـ ــتعمال أدوات السـ ــة المالية بأنها دور الحكومة في اسـ ــياسـ وكذلك عرفت السـ

(، و هي كـذلـك 285:  2010بـالضـــــرائـب والإنفـاق العـام لتحقيق الأهـداف الاقتصـــــاديـة )الحجـار ورزق،

الكلي، أو   اســتعمال الحكومة للضــرائب والإنفاق العام للتأثير في الطلب الكلي وتغيير مخرجات الاقتصــاد 

ــاد الكلي المتمثلة   ــة الاقتصـ ــياسـ ــرائب من أجل تحقيق أهداف سـ هي التغيرات في الإنفاق الحكومي والضـ

 بالتشغيل الكامل والنمو والاستقرار الاقتصادي.

وقد عرفت الســياســة المالية أيضــا بأنها مجموعة من الإجراءات والمحاولات والجهود التي تمارســها 

 الدولة باستعمال وسائل تمويل الدولة ووسائل إنفاق حصيلة التمويل لتحقيق أو تغطية متطلبات الدولة.

ويرى آخرون أن الســـــيـاســـــة المـاليـة مـا هي إلا اســـــتعمـال الموازنـة العـامـة لتحقيق غـايـات كليـة مثـل 

 الاستعمال الكامل وتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل واستقرار المستوى العام للأسعار.

ولكن التعريف الحدي  لأدوات السـياسـة المالية  هو أن تحقيق الأهداف بزيادة نسـب النمو في الإنفاق  

 على التعليم والصحة هدف بحد ذاته لجميع البلدان سواء كانت متقدمة أو نامية، ونامية ريعية أو غير ريعية  

 2021... إلخ، لتحقيق أهداف السـياسـة الاقتصـادية والاجتماعية والسـياسـية والثقافية و الصـحية )سـلمان،  

:11.) 

التطور وتحقيق   وذكر آخرون أن الســــياســــة المالية يرتبط معناها بجهود الحكومة في الدفع باتجاه  

ع ة المالية بمعناها الأوسـ ياسـ تقرار الاقتصـادي، ويراد بالسـ العامة، والإيرادات العامة،  كل من )النفقات  الاسـ

وموازنـة الـدولـة(، ويعكس مفهوم الســـــيـاســـــة المـاليـة هـذا تطلعـات وأهـداف الحكومـة والمجتمع، لـذا عرفـت 

والإيرادات العامة  بالنفقات العامة الســـياســـة المالية بناءً على ذلك بأنها مجموعة من الســـياســـات المتعلقة  

 (.331:  2021متعددة )طه وعلي،  بقصد تحقيق أهداف اقتصادية كلية

و الســـياســـة المالية تجيز للحكومة التدخل في الحياة الاقتصـــادية بتوظيف أدواتها، لتحقيق الأهداف 

الاقتصــادية والاجتماعية والســياســية الجديدة، وبما يســمح في معالجة الأوضــاع الاقتصــادية الســائدة ســواء 

 (.24: 2021كانت حالات كساد أو تضخم )علي، 

مما تقدم من المفاهيم السـابقة، اننا جميعا نتفق على أن السـياسـة المالية في أداء الدولة تؤثر    نسـتنت و

في النشـاط الاقتصـادي بغية تحقيق الأهداف الاقتصـادية والاجتماعية والسـياسـية التي تسـعى إلى تحقيقها، أي  

لوب أو برنامج عمل تتبعه الدولة باسـتعمال الإيرا دات والنفقات العامة لتحقيق أهداف إن السـياسـة المالية أسـ

تقرار الاقتصـادي وتحقيق العدالة  معينة في أولها النهوض بالاقتصـاد الوطني ودفع عجلة التنمية ونشـر الاسـ

 الاجتماعية وإتاحة الفرص المتكافئة للمجتمع.
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  :أهداف السياسة المالية2.1.1

تهدف الســياســة المالية إلى تصــحيح مســار عملية النمو، من دورها في توزيع الموارد بين الأنشــطة  

الاقتصــادية المختلفة، ويســتند هذا الهدف إلى الخلفية النظرية التي تعتقد بقدرة الســياســة المالية على توزيع  

ة توزيع الدخل، ثم تحقيق العدالة الموارد بفعالية تفوق فعالية الســوق، كما تســعى الســياســة المالية إلى إعاد 

الاجتماعية من الضـريبة والإنفاق الحكومي على المشـروعات العامة التي يسـتفيد منها الفقراء وذوو الدخل 

المحدود بشــكل مباشــر كالتعليم والصــحة، فضــلاً عن تقديم المعونات للفقراء والعاطلين عن العمل وكبار  

بارزا في التخفيف من حدة تقلبات الدورة الاقتصادية وخفض معدلات   السن، كما تلعب السياسة المالية دورا

التضـخم والوصـول إلى مسـتوى التوظيف الكامل وتحقيق الاسـتقرار الاقتصـادي كضـرورة اسـاسـية لبلو   

وسـنعرض في هذه الفقرة أهداف السـياسـة المالية بالتفصـيل كما يأتي    معدلات مقبولة من النمو الاقتصـادي،

 (.12: 2013)عبيد، 

 أولاً: الاستقرار والنمو الاقتصادي

من أهم الأهـداف التي تســـــعى كـل الـدول، ســـــواء كـانـت نـاميـة أو متقـدمـة، الى تحقيقهـا رغم اختلاف   

 الأسس الفلسفية الاقتصادية  التي تقوم عليها تنظيماتها الاقتصادية، تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. 

ويعني الاستقرار الاقتصادي تحقيق أعلى مستوى للاستعمال دون تضخم، أي التوصل إلى إنتاج أكبر 

قدر ممكن من الناتج المادي أو الدخل القومي الحقيقي وذلك يعني بالضـرورة أقصـى درجات التشـغيل للقوى  

فاع تضخمي في الأسعار العاملة في المجتمع، وفي الوقت نفسه المحافظة على أهمية النقود ومنع ظهور ارت

ــاد أو الركود الاقتصــادي نتيجة انخفاض   نتيجة طلب فائض على القوة العاملة، وكذلك منع أو مواجهة الكس

 حجم الطلب على القوة العاملة أو الاستعمال للموارد  الاقتصادية.

ــة المالية فقط، بل هدفا لمنظومة   ــياسـ ــادي بهذا المعنى لا يعد هدفا لمنظومة السـ ــتقرار الاقتصـ والاسـ

تقرار الاقتصـادي بالتوازن   ات الاقتصـادية الكلية وبخاصـة النقدية، ومن المنطقي جدا أن يرتبط الاسـ ياسـ السـ

قصــــد به حالة متحققة في الاقتصــــادي في المجتمع، اذ يعد الاســــتقرار بوابة التوازن الاقتصــــادي الذي ي

 الاقتصاد لا توجد فيها أية أسباب تدعو إلى إحدا  تغيير في الوضع الاقتصادي الذي وصل اليه.

ــادي ترتكز   اق والإيرادات إن معظم محـاولات تحقيق الاســـــتقرار الاقتصـــ على التوازن بين الإنفـ

تحقيق توازن الموازنة، ولكن يجب تعبئة الموارد لتمويل الأغراض  المتحققة، بالاســــتدامة المالية من أجل  

التنموية العـامة حتى تمكن من زيادة جانب العوائد،  فالاقتراض العـام المحلي والأجنبي يمكن أن يملأ بعض 

 (.74: 2006فجوات المدخرات، وإن فرض الضرائب له غرضان تقليديان في الدول النامية )تودارو، 

روعات الاقتصـادية، إذ إن    -1 الامتيازات الضـريبية والحوافز المالية التي كانت تمثل وسـائل لتحفيز المشـ

ــروعاتهم في هذه الدول مثل الحوافز  ــتثمرين الأجانب لحثهم على توطين مشـ ــرائب يقدم للمسـ خفض الضـ

 الضريبية التي تزيد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
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تعبئة الموارد المالية لتمويل الإنفاق العام فأيا ) كانت الأيديولوجية السـياسـية  أو الاقتصـادية في الدول    -2

الأقـل نموا( فـإن التقـدم الاجتمـاعي والاقتصـــــادي فيهـا يعتمـد بـدرجـة كبيرة على قـدرة الحكومـات على توفير  

العـامـة مثـل الصـــــحـة والتعلم والبنيـة التحتيـة  العوائـد المـاليـة الكـافيـة لتمويـل برامجهـا للإنفـاق على الخـدمـات  

الاجتماعية والاقتصـادية، فضـلا عن أن معظم دول العالم الثال  تتكفل مباشـرة في أنشـطة اقتصـادية وطنية،  

رة تمكن   رة وغير مباشـ ات عامة ووكالات تجارية عامة وفرض ضـرائب مباشـ سـ من ملكيتها وإدارتها لمؤسـ

المصروفات التجارية لهذه المؤسسات  والمشروعات العامة، وهذا هو  الحكومة من توفير رؤوس الأموال و

 الهدف التمويلي للضرائب.

إن الســياســة المالية ضــرورية للاســتقرار، فلا يتحقق الاســتعمال الكامل واســتقرار مســتوى الأســعار 

تلقائيا في اقتصــاد الســوق، بل يتطلب ذلك توجيه الســياســات العامة، فبدونها يميل الاقتصــاد إلى الخضــوع  

أن البطالة والتضـخم قد  لتقلبات قوية، بل قد يعاني من فترات طويلة من البطالة والتضـخم، والأسـوأ من ذلك

ام ومعـدلات  اق العـ ان في الوقـت آن واحـد، ولا يمكن فقط أن تســـــتعمـل التغيرات في مســـــتوى الإنفـ دثـ يحـ

يؤثر في  اط الاقتصـادي سـ توى النشـ توى الكلي للطلب، بل العكس، فالتغير في مسـ الضـرائب للتأثير في المسـ

الإنفاق في ظل أي برنامج معين مع تغير النشاط   الإنفاق العام وإيرادات الضـرائب، وهكذا قد يتغير مسـتوى

الاقتصـادي، كما يفعل بوضـوح تام في حالة إعانات البطالة والرفاهية، والأكثر أهمية أن الإيراد المتحصـل 

من معدلات معينة للضــــريبة ســــيرتفع أو ينخفض مع التغير في مســــتوى الدخل أو المبيعات الخاضــــعة 

ــيمتلك ــريبة، وبناء على ذلك سـ ــاط   للضـ ــتوى النشـ ــتجيب للتغيرات في مسـ النظام المالي مرونة ذاتية تسـ

 الاقتصادي، ولو عند عدم حدو  تغير في السياسة المالية.

ويأتي من حي  الأهمية كهدف أســاس للســياســية المالية بعد الاســتقرار الاقتصــادي رفع معدل النمو 

ــتمرة في مدة زمنية ) ــادي، والذي هو)عملية يزداد الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومســ ( عاما،  25الاقتصــ

عيـة وحمـايـة الموارد فتكون هـذه الزيـادة أكبر من معـدل نمو الســـــكـان مع توفير الخـدمـات الإنتـاجيـة والاجتمـا

 (.65: 2011المتجددة من التلو  والحفاظ على الموارد غير المتجددة ()عباس، 

ــفها داخلة في  ــادية بوص ــتو أنه من الممكن التعرف على كل المجتمعات بأبعادها الاقتص ويؤكد أروس

إحدى المراحل الخمسـة، وهي مرحلة المجتمع التقليدي ومرحلة النمو المسـتدام ومرحلة  الانطلاق ومرحلة  

ية تحد  عن تتابع  الاندفاع نحو النضـج ومرحلة الاسـتهلاك الواسـع، وهذه المراحل ليسـت وصـفية بل واقع

عملية التنمية في المجتمعات الحديثة، فهي تحمل منطق داخلي ومســــتمر عن عملية النمو الاقتصــــادي في 

الدول النامية، التي ما زالت في مرحلة توفير الشـروط اللازمة لعملية الانطلاق نحو النمو المسـتدام )مرحلة 

بئة الادخار المحلي والأجنبي لكي يحد  الاسـتثمار  المجتمع التقليدي(،وتتطلب مرحلة الانطلاق ضـرورة تع

 الكافي للتعجيل بالنمو الاقتصادي.
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لذا يتضـح مما تقدم أن السـياسـة المالية بأدواتها الأسـاسـية الإنفاق والضـرائب تلعب دورا مهما وأسـاسـيا  

في عملية الاستقرار الاقتصادي، و الأهداف الأستثمارية والتمويلية للضرائب والسياسة الضريبية في الدول 

تقرار والنمو الاقتصـادي وإن كانت منظوم تقرار الاقتصـادي تتطلب جملة النامية دوافع قوية في الاسـ ة الاسـ

ــطر مهم، بأدواتها النقدية من  ــة النقدية التي تتحكم بش ــياس ــة المالية أبرزها الس ــياس ــات مع الس ــياس من الس

 منظومة الاستقرار، وهو استقرار الأسعار )معدلات التضخم(. 

 ثانياً: تخصيص الموارد الاقتصادية وتوزيع الدخل.

تعد مسـألة تخصـيص الموارد الاقتصـادية موضـع جدل بين القطاع الخاص والقطاع العام، و اختلاف   

دوافع ومبررات هذا التخصـيص بين أفراد المجتمع هو الفاصـل في تحديد نسـبة مسـاهمة القطاعات في النمو 

 الاقتصادي إلى جانب توفير السلع والخدمات لأفراد هذا المجتمع بآلية توزيع الدخل.

وهنا يجب أن نميز بين تخصــيص الســلع والخدمات الخاصــة التي تلعب آلية الســوق دوراً في عملية  

التخصـيص، وتخصـيص السـلع والخدمات الاجتماعية التي تكون آلية التخطيط آلية ناجحة في تخصـيصـها  

لع بين الأفراد، فالتخصـيص الأول تخصـيص غير كفوء بسـبب توفر عنصـر الاختيار في الحصـول على السـ

والخدمات، وهذا ما يســمى )منطق الاســتبعاد(، والتخصــيص الثاني تخصــيص كفوء بســبب انعدام عنصــر  

 الاختيار في الحصول على السلع والخدمات )منطق الركوب المجاني(.

وتلعب الدولة دوراً  أكبر في تخصـــيص أكثر كفاءة للســـلع والخدمات بين الأفراد، وان آلية التخطيط  

 وتحديد الأسعار بصورة دقيقة أفضل مؤشر نسبي في تحديد آلية التخصيص المثلى من السوق.

أما ما يتعلق بمشـكلة التوزيع فإنها أصـعب من مشـكلة التخصـيص، فهي تلعب دورا حاسـما في تحديد 

سـياسـات الضـرائب والإعانات والمدفوعات التحويلية التي تقوم بها الدولة، وتكمن صـعوبة مشـكلة التوزيع  

لاســـتعمالات المختلفة  في أن توزيع الدخل والثروة يعتمد قبل كل شـــيء على توزيع الموارد الإنتاجية بين ا

 (. 76: 2006)تودارو، 

ــحاب  ــاعدية على أصـ ــريبة التصـ ومن الأدوات المالية المهمة في التوزيع وإعادة التوزيع ثنائية الضـ

الدخل المرتفع والإعانة التصـاعدية على أصـحاب الدخل المنخفض، وبمعنى آخر ضـرائب تصـاعدية لتمويل  

رة على   تفاد منها أصـحاب الدخل المنخفض كالضـرائب غير المباشـ تهلاك، فقد الخدمات العامة التي يسـ الاسـ

تفرض ضـرائب على السـلع الاسـتهلاكية التي يسـتهلكها الأغنياء مقابل دعم الأسـعار للسـلع الاسـتهلاكية التي 

يسـتهلكها الفقراء، وهذه الثنائية المالية في سـياسـات الدولة تحقق التوزيع الأمثل للدخل والثروة، وهي تعكس 

ل الأفراد ذوي الدخل المنخفض، وهذا لا يتم إلا بســياســات  الوجه اةخر للتمكين المســتقبلي للموارد من قب

تحديد وتخطيط حكومي مركزي في مجال الأسـعار والضـرائب والإعانات، التي غالبا ما تفشـل آلية السـوق  

في تحقيقها، وهذا ما تثبته الأزمات الدورية التي تصــيب النظام الرأســمالي، وان الإدارة المالية المثلى هي 
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التي تحقق الموازنة بين الكفاءة الاقتصــادية  والعدالة التوزيعية، وهذا ما يجعلنا نتفق مع جوهر اقتصــادات 

 (.50: 2017الرفاهية )دولة الرفاه( )خلف الله، 

 السياسة المالية    و إجراءات دوات أ: 3.1.1

 أولاً: أدوات السياسة المالية

تعد أدوات الســـياســـة المالية بوصـــلة تعديل النشـــاط الاقتصـــادي المتعثر في الدورات الاقتصـــادية،  

الـدورات هي عـدم التكـافؤ بين  العرض الكلي والطلـب الكلي، وهـذا مـا أكـدتـه النظريـة الكينزيـة والنظريـات  فـ

 التي تلت وأكدت دور وأهمية السياسة المالية.

ومن أبرز وأهم أدوات السـياسـة المالية الضـرائب والإنفاق الحكومي والدين العام، التي تتجسـد داخل 

 الموازنة العامة للدولة بشقيها النفقات والإيرادات كما هي موضحة فيما يأتي :

 الضرائ(: -1

ــيير معاملات الدولة  تمثل الضـــرائب مصـــدر تمويل أســـاس لمقدرة الحكومة على الإنفاق العام وتسـ

المالية، لأنها أكبر لاعب في النشــاط الاقتصــادي، وعادة ما يتأرجح الاقتصــاد الوطني بين دورة اقتصــادية  

صــادي يتطلب وأخرى )الانكماش والتضــخم(،والخروج من الدورة  وإجراء التعديل لوضــع النشــاط الاقت

سـياسـات حكومية مالية ونقدية مناسـبة، وهي عادة ما يخفق القطاع الخاص في الخروج منها، والدليل أزمة 

 الكساد الكبير.

ــادي   ــاط الاقتصـ ــادي فتعمقت دورة الانكماش زمنيا وتأثيرا في النشـ هذه الأزمة بدأت بانكماش اقتصـ

لتبلغ مرحلة الكسـاد واسـتقرار النشـاط الاقتصـادي في أسـفل الدورة الاقتصـادية، فالانكماش الاقتصـادي يدعو  

رفع مســـــتويـات النشـــــاط الـدولـة إلى زيـادة الإنفـاق الحكومي لزيـادة مســـــتوى الطلـب الكلي كقوة دافعـة في  

الاقتصــادي، وهذا الإنفاق الحكومي يميل إلى امتصــاص أكبر قدر من حصــيلة الضــرائب لتمويل الإنفاق،  

ــاط الاقتصادي أي بعدم اعتماد مصادر تمويل أخرى  والهدف إحدا  توازنات اقتصادية آلية لا تخل بالنشـــ

ما يحصـل في دورة مغايرة لدورة الانكماش    كالتمويل بالعجز والقروض وبيع ممتلكات الدولة، وكذلك عين

ــبة الضــريبة   الاقتصــادي وهي دورة التضــخم الاقتصــادي وقيام الدولة بفرض ضــرائب جديدة أو رفع نس

وتقليل الإنفاق الحكومي لإحدا  المســـاواة بين الطلب والعرض الكلي، وتلعب الضـــرائب دورا مؤثرا في 

ة الذي يرتكز على الميل الحدي للضـــرائب من الدخل تحديد مســـتويات الطلب الكلي، بمضـــاعف الضـــريب

 )الضريبة التناسبية(. 

ــرائب تمول الإنفاق الحكومي، و زيادة  ــة المالية، أي الضــ ــياســ إن إجراء التوازنات بين أدوات الســ

ــع لها، هي عملية توازن ديناميكية وتلازمية بين   ــرائب بزيادة الإنتاج الخاضــ الإنفاق الحكومي توحد الضــ

ات الاقتصـادية. وتعتمد  أدوات وآثار السـياسـة المالية في مسـتوى النشـاط الاقتصـادي الذي يتأرجح بين الدور
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اق الحكومي من  ل الإنفـ ة أي تمويـ اميكيـ دينـ ة الـ ذه اةليـ ة هـ دة الأمريكيـ ات المتحـ ا الولايـ ة ومنهـ دمـ دول المتقـ الـ

يلة لتحقيق المسـاواة الاجتماعية بعملية نقل الدخل من مجموعة إلى أخرى لتحسـين   الضـرائب والعكس، كوسـ

والخــ الســـــلع  توفير  ــة في  الحكوم ــاعــدة  ــدف مســــ واله فقرا،  ــاس  الن ــد  أشــــ ــة  ــاهي ــة رف ــام الع ــات  دم

(87:2010 (Wickens. 

ويلاحظ أن هـذه اةليـة الـدينـاميكيـة بين الضـــــرائـب والإنفـاق الحكومي تلغي مصـــــادر أخرى لتمويـل  

ــلا عن كونه   ــادي، فالاقتراض مثلا فضـ ــاط الاقتصـ ــبب إرباكا في النشـ الإنفاق الحكومي التي عادة ما تسـ

ــريبة مؤجلة، يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية ويحمل الأجيال القادمة عبء الاقتراض كما   تلغي هذه اةلية  ضـ

دور التمويـل بـالعجز كمصـــــدر لتمويـل عجلـة الإنفـاق الحكومي، فـالشـــــائع والمعروف أن هـذه اةليـة )آليـة 

ــي  للثروة بين   ــاً في قيمة النقود وإعادة توزيع سـ ــعار وانخفاضـ ــبب الارتفاع في الأسـ التمويل بالعجز( تسـ

كان دور الحكومة بســـياســـاتها الإنفاقية    الأفراد، ودخول الاقتصـــاد في دورة التضـــخم الاقتصـــادي بعد أن

معالجة الانكماش الاقتصـادي، ولذا تقلل اةلية الديناميكية أثر الدورة الاقتصـادية وتتابعها الزمني والمحافظة  

 على التوازن الاقتصادي الكلي المتمثل بالتوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي.

 الإنفاق الحكومي: -2

ــياســة  تعد   ــات المالية التي لا تقل أهمية عن الس ــياس ــة الإنفاق العام الأداة الثانية من أدوات الس ــياس س

ــع دور الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصــادية وتنوع   الضــريبية، وقد تزايدت أهمية النفقات العامة لتوس

نتيجة هذا التوســــع في الوظائف  وظائفها المختلفة وتحولها من دولة محايدة إلى متدخلة وثم منتجة، وكانت  

ة هـادفـة يختلف   دة بـل غـدت نفقـ ايـ امـة محـ ة العـ د النفقـ امـة، إذ لم تعـ ات العـ ة النفقـ ة ونوعيـ د أهميـ والأدوار تزايـ

أثرها على رفاهية المجتمع حسـب طبيعة ونوع النفقة، لذلك باتت الحاجة ملحة لوضع سياسات إنفاقية هادفة 

ماعي والسـياسـي الذي تمر به الدول وفقاً للموارد الاقتصـادية المتوفرة متلائمة مع الوضـع الاقتصـادي والاجت

 (.35: 2009ودرجة النمو الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية للسلطات الحاكمة فيها )الفتلاوي، 

إن الســياســة الإنفاقية للمالية العامة لها دور أســاس في تحقيق الاســتقرار الاقتصــادي الذي يدفع إعادة 

ياسـة الإنفاقية   التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي اللذين تسـبب الدورة الاقتصـادية الفجوة بينهما. والسـ

ة الضـريبية، ورغم ذلك يجعل التوازن الدي ياسـ ة للسـ تين القطاع العام تأخذ صـورة معاكسـ ياسـ ناميكي بين السـ

 يسير بقدمين ثابتتين )الدولة صاحب القدم الثقيلة في الاقتصاد( حسب تعبير الاقتصادي كينز . 

اد،  كلة النقص في الطلب الكلي في مدة الكسـ و الإنفاق الحكومي كما يذكر كينز ضـروري لمعالجة مشـ

مبررا ذلك بانكفاء القطاع الخاص عن ممارسـة دوره الطبيعي في رفع مسـتويات الاسـتثمار والاسـتعمال ثم  

المسـتقبلي على الإنتاج،  الطلب الكلي بسـبب سـيادة التوقعات المتشـائمة للقطاع الخاص فيما  يتعلق  بالطلب  

ثم أثر ذلك في الأرباح، زاعماً أن السـياسـة النقدية التي تلعب دورا في تحفيز مسـتويات الطلب والاسـتعمال  
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بأثر عرض النقد في أســعار الفائدة، قد فقدت فاعليتها، فدعي إلى دور أكبر للســياســة المالية عبر ســياســات  

لبية للدورة الاقتصـادية   إنفاقية وضـريبية تضـبط إيقاع  توازن ديناميكي للنشـاط الاقتصـادي وتقليل اةثار السـ

 وتعميق المشكلة  الاقتصادية.

إن تدخل الدولة في الاقتصـاد بالسـياسـات الإنفاقية نابع من معالجة وتصـحيح الضـعف في آلية السـوق 

والقطاع الخاص، وهذا الضـعف في آلية السـوق يؤدي إلى توزيع خاط  للموارد، وهو يشـكل بحد ذاته عقبة  

ــتقرار الاقتصــادي ومعالجة ــم   أمام التنمية، لذا إن إعادة توزيع الثروات وتحقيق الاس ــوق في رس ــل الس فش

السـياسـات الاقتصـادية دوافع رئيسـة  لتدخل الدولة والمسـاهمة في إيجاد وتوزيع الناتج، وإن أكثر ما يحتاج  

إلى تدخل الدولة هو اقتصــادات البلدان النامية المتعثرة تنموياً، التي تشــكل مســاهمة القطاع العام فيها نســبة  

 كبيرة في الناتج.

ويؤثر الإنفـاق الحكومي في تكوين النـاتج الكلي بمضـــــاعف الإنفـاق الحكومي الـذي يرتكز على الميـل 

 الحدي للاستهلاك الذي يولد أثراً متزايداً على مضاعف الضريبة.

لذا يلاحظ أن الســياســة الإنفاقيه للحكومة تلعب دوراً بارزاً في رفع مســتويات الطلب الكلي وإحدا  

دورة  اق الخـاص في الـ اق الحكومي الإنفـ ة أن يعوض الإنفـ انيـ ة وإمكـ ــاديـ دورة الاقتصـــ ة الـ الجـ التوازن ومعـ

تسـاعد في تقليل التفاوت في الاقتصـادية ولكن لا يكون بديلا منه، و السـياسـة الإنفاقية التمويلية والمعوضـة  

ــة أخرى )   ــاحي ن الكلي من  ــب والعرض  ــاوت بين الطل ــة، والتف ــاحي ن من  ــدخــل    2006:  25توزيع ال

(Delavallade. 

 الدين العام : -3

يعـد الـدين العـام مصـــــدر تمويـل للإنفـاق الحكومي، و يـأتي منبع هـذا المصـــــدر من الاقتراض من الأفراد 

والمؤسـسـات المصـرفية وغير المصـرفية الداخلية والخارجية ) الدين العام الداخلي والخارجي(، ويقوم البنك 

ل المـ ات، فهو الوكيـ ذه الجهـ ة من هـ دولـ ة اقتراض الـ ة تنظيم عمليـ ات  المركزي بمهمـ أداة عمليـ ة بـ دولـ الي للـ

وق المفتوحة ) ات المصـرفية وغير  O.M.Oالسـ سـ ندات الحكومية على الأفراد والمؤسـ (، وذلك بعرض السـ

ــرفية واكتتاب الأخيرة بفائدة معينة في مدة زمنية معينة، وكذلك يكون الدين الخارجي مثل القروض  المصــ

 مهماً في تمويل القطاع الحكومي، وقد تكون  الخارجية من الدول والأفراد والمؤســـســـات المالية مصـــدراً 

الاتفاقات الدولية وسـيلة جاذبة للقروض الخارجية كما هو حال الإقراض من مؤسـسـات دولية معروفة مثل 

ــتقطاب   ــيلة محفزة لاس ــاء والتعمير، أو تكون معدلات الفائدة وس صــندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنش

 التجارية الاجنبية  . رؤوس أموال الأفراد والشركات 

ولا تعد وسـيلة الدين العام وسـيلة تضـخمية إذا كانت الدولة تحصـل على إقراضـها المالي من الأفراد 

والمصــارف التجارية غير الموفرة لعرض نقدي جديد، وإذا كان ذلك بنقل كمية النقد الفائضــة من الجهات 
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ذات الفائض النقدي الى الجهات ذات العجز النقدي التي تترك فقط تأثيرا نســـبيا على ســـرعة تداول النقود، 

وإلا عدت وسـيلة تضـخمية، فإذا صـار مصـدرها إصـداراً نقدياً من البنك المركزي )سـحباً على المكشـوف( 

مر وتآكل القوة الشــرائية  فســتســبب تضــخم نقدي وارتفاع في الأســعار وانخفاض أســعار الفائدة في بداية الأ

يلة أنها  والأرباح وارتفاع أسـعار الفائدة لتغطية الخسـائر الضـمنية من اسـتعمال النقود. ومن عيوب هذه الوسـ

ــتثمار الخاص  ــعار الفائدة ويقلل حجم الاســ تحُد  حالة تزاحم مالي بين الدولة والقطاع الخاص فترتفع أســ

ــتعمال والدخل كما يد  ــتويات الاس عي النقوديون على خلاف الكينزيين الذي يتبنون عدم وجود  وتنخفض مس

حالة تزاحم مالي بين الدولة والقطاع الخاص في حالة الكساد وسيادة التوقعات المتشائمة حول الطلب الفعال 

 (.12: 2013لدى المستثمرين )عبيد، 

 اجراءات السياسة المالية ثانياً: 

تتوقف فاعلية السياسة المالية على الحالة الراهنة للاقتصاد سواء كان ذلك في حالة رواج أو  انكماش،  

إذ يمكن أن تؤثر في الطلب الكلي انخفاضــا وارتفاعا باســتعمال التغييرات الضــريبية  و الإنفاقية من أجل 

اعد على ردم الفجوة بين   توى التشـغيل، بما يسـ تقراره عند مسـ الناتج الحقيقي والممكن، وفي هذا تحفيزه واسـ

الإطار هناك سـياسـتان إحداهما توسـعية لمواجهة حالة الركود، والأخرى انكماشـية لمواجهة حالة التضـخم، 

 ، تتضمن الإجرائين اةتيين:المالية التوسعيةوالسياسة 

تخفيض الضـرائب من حي  المعدل أو المجال، وهذا يزيد متوسـط الدخل الفردي القابل للتصـرف  فيشـجع   -1

 على زيادة الإنفاق الخاص )الاستهلاكي والاستثماري( ثم يحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام. 

زيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما يســــهم مباشــــرة في رفع الطلب الكلي ويضــــمن مســــتويات دخل معينة     -2

 للعاطلين عن العمل وذوي الدخول المنخفضة. 

ويسـتلزم هذا الإجراء مؤازرة السـياسـة النقدية، إذ تكمن مهمتها بإبقاء الناتج المحلي الحقيقي بالقرب 

من الناتج الممكن، وهي تقوم على أسـلوب توقف ثم تحرك بدلا من كبح عرض النقد بقوة بعد زيادته مرات 

مار، فالاســـتهلاك هو أحد عدة، فزيادة عرض النقد تنعكس على انخفاض ســـعر الفائدة، وهذا يحفز الاســـتث

 مكونات الطلب الكلي. 

 فتشمل الإجرائين اةتيين:  المالية الانكماشيةأما السياسة 

زيادة الضـــرائب لتقليل الدخل القابل للتصـــرف، ومنه انخفاض الطلب على الســـلع والخدمات ثم انخفاض     •

 مستوى الأسعار. 

تخفيض الإنفاق الحكومي، لتقليل الطلب الكلي المباشـر، إذ يعد الإنفاق الحكومي جزءاً مهماً من هذا الطلب    •

 في أسواق السلع والخدمات والموارد. 
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ومؤازرة السـياسـة النقدية هنا هو تخفيض عرض النقد بما يتماشـى مع السـياسـة الانكماشـية، لملاءمة 

سـعر الفائدة وتعديلاته، اسـتجابة للتطورات في الاقتصـاد الحقيقي، سـواء كانت معدلات البطالة تلوح بالتزايد  

ــاد على حافز مناهض للركود، أو لكبح ج ــل الاقتصـ ــيحصـ ــير النقدي، وسـ ــعار  من التيسـ ماح ارتفاع الأسـ

بتخفيض عرض النقـد، وذلـك يمـارس نوعـا من الانضـــــبـاط يكبح أســـــعـار الفـائـدة المرتفعـة. فمع بـدايـة العقـد 

التاســـع من القرن الماضـــي وبعد مدة قصـــيرة من إعادة توحيد ألمانيا، تطلب الجزء الشـــرقي نفقات عالية  

بيا، وبأكثر من إمكانية زيادة الضـرائب الصـافية لتغطيها ، فكان التمويل بالعجز في الموازنة العامة، غير  نسـ

أن السياسة النقدية التي عملت  على استقرار المستوى العام للأسعار فرضت أسعار فائدة عالية نسبيا فأسهم 

ة  ت الحكومـ ذه الصـــــورة، إذ تبنـ ت هـ د اختلفـ دة فقـ ة المتحـ ا في المملكـ الي. أمـ ب الإجمـ ك في تقليص الطلـ ذلـ

ياسـات توافقية في ثم ياسـة النقدية الانكماشـية الهادفة إلى تقليص  سـ انينيات القرن الماضـي بموجبها دفعت السـ

الطلب الإجمالي بسياسة مالية انكماشية تكفل منع العجز في الموازنة العامة، وقد أسفر عن هاتين السياستين  

ور فوائض ( ملايين شـــــخص، وبعـد ازديـاد البطـالـة وظه3  -1.5زيـادة في البطـالـة بحوالي الضـــــعف من )

العرض اتخذت الحكومة سياسات توسعية )نقدية ومالية( آنية، وهو ما ينبغي المواءمة بين أدوات السياستين  

ــتين المالية والنقدية تتوقف على   ــياس ــادي، علماً أن فاعلية الس ــتقرار الاقتص ــمح ببلو  الاس بالقدر الذي يس

ــيق  LM( و )ISانحدار كل من منحنيات ) ــة المعنية. ولذا يعد تنســ ــياســ (، التي تتوقف مع كل متغير للســ

توى   تقرار الطلب الإجمالي ليكون قريبا من مسـ تين المالية والنقدية ضـروريا بهدف اسـ ياسـ الناتج الممكن السـ

 (. 5:  2017)فاطمة و نصيرة، 

 : الإطار النظري و المفاهيمي للتضخم الركودي 2.1

 : مفهوم التضخم الركودي   1.2.1

 هو الارتفاع المســتمر في المســتوى العام للأســعار المرافق للبطالة المتزايدة، وانخفاض مســتويات 

معدلات مرتفعة   الناتج القومي ومعدلات نموه في مدة زمنية معينة، أو هو الوضــــع الذي يتزامن فيه وجود 

 (.609: 1999للتضخم والبطالة في آن واحد ) سيجل، 

ويعرف بأنه الحالة التي يوجد فيها التضـخم جنباً إلى جنب مع الركود، ويعني هذا المصـطلح أن العالم 

ــكلتي التضــخم والركود الاقتصــادي، ولكن الظاهرة الجديدة التي لم  قد تعود على تعرض اقتصــاده إلى مش

الــركــود مــع  الــتضــــــخــم  تــعـــايــش  فــي  ــلـــت  تــمــث قــبـــل  مــن  الاقــتصـــــــادي  ــتـــاريــخ  ال  يــعــرفــهـــا 

ــعار مع ــتمر والمتواصـــل في الأسـ  جنباً إلى جنب بعلاقة طردية، فهي أول مرة يتلازم فيها الارتفاع المسـ

ــط معدل النمو ــبيل المثال بلغ متوسـ ــنوي   تزايد حجم البطالة وتدهور معدلات الناتج الحقيقي، فعلى سـ السـ

لم يبلغ  حين   (، في1968-1955%( في المـدة )4.5للـدخـل الحقيقي لمجموعـة بلـدان أوربـا الغربيـة )
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نفســـــهــا وللمجموعــة   في المــدة  (3%)مع انخفــاض معــدلات البطــالــة إلى أقــل من    (3%)التضـــــخم  

 .)Helliwell (1: 1988, نفسها

ــنوي للدخل الحقيقي إلى )( تراجع معدل النمو  1979-1969في المدة )و    %(، في3.5الحقيقي الس

%(، أما في الولايات المتحدة الأمريكية  8%( ومعدلات التضخم إلى )5حين ارتفعت معدلات البطالة إلى )

%   4، أما الحد الأعلى المقبول سـياسـياً واجتماعياً هو )7.4%)( )1981فقد بلغت معدلات البطالة سـنة )

.) 

الحاسـمة  البلدان الصـناعية المتقدمة تقف مترددة في اتخاذ الإجراءات الاقتصـادية والنقديةوهذا جعل  

ــتمرار الارتفاع ــع الجديد المتمثل بالتلازم بين ارتفاع معدلات البطالة واسـ ــتوى العام  إزاء الوضـ في المسـ

زيـــادة مـنـهـــا  يـنـتـج  تضـــــخـم  الـ مـواجـهـــة  لـ مســـــتـخـــدمـــة  الـ الســـــيـــاســـــــات  إن  لأســـــعـــار،إذ   لـ

 الركود الاقتصـــــادي، وبروز المشـــــكلـة التي صـــــارت جزءاً من اقتصـــــادات الدول الغربيـة وبخـاصـــــة 

 (. 451: 2009الصناعية ويعزى سبب حدو  التضخم الركودي إلى أمرين )الشمري، 

ومظاهر أســواق تلك  ،الإجراءات والســياســات المالية والنقدية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية  -1

 :الدولة، وإن هذه الاجراءات تتمثل فيما يأتي

ة التي أدت إلى   -أ ات المتحـدة الأمريكيـ ل الولايـ ة من قبـ اميـ ة الفيتنـ ات الحرب الأمريكيـ ل نفقـ ادة   تمويـ زيـ

( مــن  أكــثــر  إلــى  الـــدولــيـــة  الأســــــواق  فــي  الـــدولار  كـــان 163عــرض  حــيــن  فــي  دولار،   (مــلــيـــار 

 .( مليار دولار ذهب 23.6الاحتياطي الذهبي الأمريكي في مواجهة تلك السيولة الدولية ما قيمته )

ديـة التي اتخـذتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة المتمثلـة بقرارهـا المتخـذ    -(  ،1971ســـــنـة   الإجراءات النقـ

التي التزمت بها في معاهدة  القاضي بعدم تحويل الدولار إلى ذهب، وهذا يعني تخليها عن التزاماتها السابقة

، فأدى ذلك 1973%( سنة  10%(، و)8.5، وتخفيض قيمة الدولار بمقدار )1944)بريتون وودز( سنة  

وتعويم العملات الدولية الرئيســــة في أســــواق الصــــرف  إلى تدهور قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى

 الالماني( و) الين الياباني(. الفرنك الفرنسي( و) المارك(العالمية مثل 

الاقتصـادي   قيام أمريكا بالتوسـع الاسـتثماري والمالي في البلدان الصـناعية المتقدمة للتغلب على الركود    - ج

 .الذي عانت منه في مدة الستينيات 

ســياســة أمريكا التوســعية في مجال الخدمات المرتبطة بالاعتبارات الســياســية والاجتماعية، مثال ذلك    -د

( ملايين طفل 9.5ملايين منهم )(  13.5)  معالجة مشــكلة المشــردين والعاطلين عن العمل الذين بلغ عددهم

  مليار دولار ســــنة (20)مشــــرد، وقد بلغت كلفة الخدمات التي يحتاجها هؤلاء المشــــردون إلى أكثر من  

1988. 

ونصف   الارتفاع في أسعار المواد الأولية وفي مقدمتها النفط والذهب والمواد الغذائية والسلع المصنعة   -ه

 .المصنعة
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ــاد كالزراعة وحماية قطاعات أخرى كالخدمات    - و والتوزيع   دعم الدول المتقدمة لبعض قطاعات الاقتصـ

مصــدراً مهماً من  من التدخل الحكومي، فأدى ذلك إلى ارتفاعات مهمة في أســعار الســلع، وقد شــكل ذلك

ــادر تغذية مطالب العمال برفع الأجور، وفي المقابل لم ينتج عن زيادة ــعار أو الأرباح في هذه  مصــ الأســ

 .القطاعات زيادة موازية في الاستثمار والاستعمال

إبراز ظاهرة التضـخم الركودي التي تتحقق فيها سـمات الكسـاد وسـمات التضـخم، على أنها نتيجة للعلاقة   -2

الذي يفســـر بأنه حالة ناتجة    المتقدمةبين ســـلوك العمال والنقابات ونمو الإنتاجية، كما هو الحال في الدول 

من النضــج الاقتصــادي المتأتي من وجود احتكارات قوية، و وجود نقابات عمالية قوية تســاهم في الأجور  

ــواق العمل، بمعدلات أعلى من معدلات نمو   ــتقل عن حجم الطلب الكلي وظروف أسـ ــكل مسـ ــمية بشـ الاسـ

ي الواقع نتيجة لرغبة العمال في زيادة نصـيبهم من إنتاجية العمل، وإن التكلفة المتزايدة لعنصـر العمل هي ف

تنـاســـــق بين نســـــبـة الأربـاح والأجور من الـدخـل الكلي، مع نمو الـدخـل القومي الحقيقي، وتحقيق نوع من ال

ــتمرة على زيادة الأجور يمكن أن يحد  في فترات من تراخي   ــرار النقابات العمالية المسـ ملاحظة أن إصـ

الإنتاج وفتور معدلات النمو الاقتصــادي، وفي هذه الظروف تحاول المشــروعات الدفاع عن مســتوى ثابت  

ــتثمارا ــتهلك النهائي، برفع لأرباحها ومعدلات اسـ ــخم التكاليف إلى المسـ تها بنقل عبء زيادة الأجور وتضـ

ــيحفز العمال على المطالبة بزيادات جديدة في الأجور لحماية دخولهم   ــعار سـ ــعار، ولكن ارتفاع الأسـ الأسـ

 الحقيقية.

فإن مشـــكلة التضـــخم الركودي تختلف أســـبابها عما ســـبق، إذ إن أهم أســـبابها  النامية  أما في الدول  

اطات   بية المرتفعة لقطاعات ونشـ الاختلالات الهيكلية التي تتصـل باختلال الهيكل الإنتاجي، أي الأهمية النسـ

ل، والاختلال في الميزان التجـاري ) خلف،  دخـل، والاختلال في ســـــوق العمـ اتج والـ د النـ محـددة في توليـ

2006 :52. ) 

 : مؤشر التضخم الركودي  2.2.1

التضـخم ومعدل  التضـخم الركودي اعتمد الاقتصـاديون مؤشـرًا مركباً من مجموع معدللأجل رصـد 

 : بالمعادلة اةتية البطالة، ويسمى هذا المؤشر معدل التضخم الركودي الذي يمكن التعبير عنه

AST=AInf+AUn 

 هي التضخم الركوديAST: إذ إن

:AInf  معدل التضخمهي 

AUn :هي معدل البطالة 

%(، مع 8وباعتماد المؤشــر المذكور آنفاً في حالة تجاوز معدل التضــخم الركودي ســتكون النســبة )

ــاد  ــخم ومعدل البطالة، ففي هذه الحالة فقط يمكن أن نقرر أن الاقتصــ ــاعد كل من معدل التضــ محل  تصــ
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مؤشـراً جيداً لرصـد  رغم كونهالتضـخم الركودي  الدراسـة يعاني من التضـخم الركودي، والواقع ان معدل 

يمكن أن ترد عليه بعض الإشـكالات، فمن الممكن أن يتجاوز معدل   %(8)المشـكلة، فإن ربطه بنسـبة معينة  

ــبة   ــبة  (8%)التضــخم الركودي النس  %(4)  رغم أن معدل البطالة فقط أو معدل التضــخم لا يتجاوز النس

 على أقصى تقدير.

وصـول   هي معدل طبيعي، كما أن  (4%)و في الوقت نفسـه يرى بعض الاقتصـاديين أن نسـبة البطالة  

يرى أهمية هذا  %( بحد أقصـــى ليس بالحالة الخطيرة، بل أن هناك من الاقتصـــاديين من4التضـــخم إلى )

ف في الاقتصـاد، ولذا يمكن  يوالتوظ القدر المعتدل من التضـخم لما له من آثار إيجابية في مسـتويات الإنتاج

تختلف بين الدول المختلفة ولا توجد نسـبة ثابتة، بل تعتمد على طبيعة   اسـتنتاج أن نسـبة التضـخم الركودي

 .( 7: 2002لضغوط تضخمية أو أعباء بطالة طبيعية )عوض،  الاقتصاد ومدى تحمله

 : التضخم الركودي في الفكر الاقتصادي  3.2.1

ــكلات التي أثارت الجدل بين مختلف المفكرين والمدارس ــخم الركودي من المشـ ــكلة التضـ  تعد مشـ

ــبعينيات من القرن العشــرين جعلت الدو ــبة لمدة الس ــكلة الجديدة بالنس الصــناعية    لالاقتصــادية، وهذه المش

ــا ــياســ ــادية الكلية   ت المتقدمة في حيرة وتردد من أمرها، حول اتخاذ الإجراءات و التدابير و الســ الاقتصــ

هذه الظاهرة وألقوا اللوم على   لمعالجة طرفي هذه المشـكلة، إذ تصـدى)النقوديون ( و )النيوكلاسـيك( لتفسـير

ــعية التي اتبعتها حكومات الدول ــات المالية والنقدية التوسـ ــياسـ الغربية، لتحفيز الطلب الكلي على وفق  السـ

ــة )الكينزية (،  و في مقابل ذلك تمثل ــات التي   )النيوكنزيين(نظر ت وجهةطروحات المدرس ــياس في أن الس

الســــبعينيات قد اعتمدت منذ البداية على توصــــيف خاط    اتبعتها الحكومة لمكافحة التضــــخم الحاد  منذ 

مصــدره الطلب، ولذا عندما يكون التفســير غير صــحيح ســيكون علاج   للمشــكلة، وهو أن التضــخم الحاد  

)النيوكلاسـيك( في حين كان هذا التضـخم نتيجة  صـحيح، كما أعتقد بذلك )النقديون ( و    المشـكلة أيضـاً غير

 تكاليف الإنتاج. ارتفاع

  )و في الوقت الذي تبنى فيه أصـحاب مدرسـة اقتصـادات العرض وأصـحاب مدرسـة ما بعد )الكينزية 

تقود إلى  وجهة نظر مشـابهة لما سـبق، كان أصـحاب المدرسـة الهيكلية يبحثون في عوامل أخرى يمكن أن

الإنتاج وقوة العمل،  لحدو  التضخم الركودي، وقد اعتمدت عليها في تفسير هذه الظاهرة مثل اختلال هيك

في الدول الأوربية كانت بسـبب  وعدم كمال الأسـواق و التطور التكنولوجي، أو إن مشـكلة التضـخم الركودي

ــعار النفط الخام في تلك المدة ) (. ويمكن توضــيح    Berthold and Grundler,2021: 12ارتفاع أس

 :كما يأتي ةظاهرة التضخم الركودي على وفق المدارس الاقتصادية التي عاصرت المشكل
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 تفسير النقوديين لمشكلة التضخم الركودي: -1

 يرى )النقوديون( أن ســـــبـب حـدو  التضـــــخم الركودي هو ســـــيـاســـــات تحفيز الطلـب الكلي التي

، واسـتمرت  1932-1929وضـعتها المدرسـة )الكينزية( من أجل التخلص من أزمة الكسـاد الكبير في المدة 

هذه السـياسـات في الدول الصـناعية وأدت إلى حدو  المشـكلة قيد الدراسـة، فهذه السـياسـات التوسـعية التي 

ــات  ــهـ ــوجـ ــتـ الـ ــوء  ضـــــ ــي  فـ ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ الـ ــدول  الـ ــي  فـ ــات  ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــا  ــهـ ــيـ إلـ ــأت  ــجـ  لـ

ــد( )النقوديين( ق نظر  ــة  ــادي، من وجه الاقتصــــ ــاد  الكســــ ــة  ــاوم ومق الكلي  ــب  الطل لتحفيز  ــة(   الكينزي

 نتج منهـا تســـــارع في معـدلات التضـــــخم، وعنـدمـا حـاولـت هـذه الـدول ايقـاف مثـل هـذا التســـــارع 

 تصـــــاعـداً في معـدلات البطـالـة مع بقـاء معـدلات   بـاتبـاع ســـــيـاســـــات انكمـاشـــــيـة، كـانـت النتيجـة

 تفســـــيراً (Milton Friedman) التضـــــخم عنـد مســـــتويـات مرتفعـة، وقـد قـدم رائـد المـدرســـــة النقـديـة 

 :المعدلات العالية للتضخم والبطالة كما يأتيلتزامن كل من 

إن الســلطة النقدية إمكانيتها محدودة في تثبيت ســعر الفائدة عند مســتوى منخفض، فإنه حي  تريد أن 

ــوق المفتوحة، فتزداد الكتلة النقدية لدى  ــترياتها في عمليات السـ ــع مشـ ــعر الفائدة فعليها أن توسـ تخفض سـ

خفاض، فيشـــجع ذلك المصـــارف وتزداد قدرة المصـــارف على منح الائتمان، ويتجه ســـعر الفائدة إلى الان

الطلب على الائتمان، والنتيجة زيادة كمية النقود المعروضــــة في المجتمع، و يزداد الإنفاق بســــبب زيادة 

الدخول النقدية، وســــيؤدي ذلك إلى انتقال منحنى التفضــــيل النقدي للأعلى، فالمعدلات العالية للنمو النقدي 

عار نحو الارتفاع، و   توى الأسـ ينتج منها اتجاه مسـ يجعل الأفراد يتوقعون  سـ ة سـ ياسـ تمرار على هذه السـ الاسـ

اسـتمرار معدلات التضـخم في الارتفاع في المسـتقبل، وهذا يشـكل حافزاً للمقرضـين بالمطالبة برفع أسـعار 

ــلطة  ــتمرة في الارتفاع، و لذا يمكن القول إن الس ــعار مس ــتثمرون ذلك ما دامت الأس ــيقبل المس الفائدة، وس

 أن تخفض سعر الفائدة فعليها أن تقبل بالارتفاع في المستوى العام للأسعار. النقدية إذا ما أرادت 

أما البطالة فإن السلطة النقدية لا يمكن أن تخفض معدل البطالة دون المعدل الطبيعي إلا مدة محدودة، 

ــب مع هيكل  M.Friedmanإذ يرى ) ــتوى معين من البطالة يتناس ــاد إلا ويوجد فيه مس ( أنه ما من اقتص

الأجر الســـــائـد وهو المعـدل الطبيعي للبطـالـة، ولـذا إن محـاولـة الـدولـة تخفيض معـدل البطـالـة ســـــتؤدي إلى 

ــابق قبل تدخل  ــتوى الس ــتوى البطالة إلى المس تخفيض البطالة مدة محدودة ولكن يحد  تضــخم ويرجع مس

النقدية، مع ارتفاع في المســتوى العام للأســعار. وإن ما يميز تحليل المدرســة النقدية من دراســة  الســلطة

(Phillips( هو أنـه يرى أنصـــــار هـذه المـدرســـــة أن ،) (Phillips  لم يميز بين الأجور النقـديـة والأجور

(، إذ يمثل المحور العمودي معدل التضـخم، والمحور الأفقي يمثل معدل البطالة، 1الحقيقية كما في الشـكل )

فإذا حاولت السـلطة النقدية أن تخفض معدل البطالة فإنها سـتتبع سـياسـة نقدية توسـعية لأجل تخفيض سـعر 

 (.58: 2015ستثمار ) الساعدي، الفائدة، فيؤدي ذلك إلى زيادة الا
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 الطويل )التضخم الركودي(منحنى فليبس في الأجلين القصير و (1شكل )ال

 

  :Anthony M. santomero and John J. seater, The Inflation unemployment trade - off المصدر:

Acritique of The literature, Journal of Economic literature , 1978,p 516. 

 

 

(، وبســـــبـب انخفـاض معـدل 1ويزداد الطلـب على العمـل وينخفض معـدل البطـالـة إلى المســـــتوى )ب 

الأجور و المسـتوى العام للأسـعار  بسـبب انخفاض عرض العمل حتى  البطالة دون المسـتوى الطبيعي ترتفع  

(  Phillips(، وهذا يعني أن الاقتصاد تحرك على منحنى )1يصل المستوى العام للأسعار إلى المستوى )ت 

في الأجل القصـير من النقطة )أ( إلى النقطة )ج(، إذ إن ارتفاع الأسـعار أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية  

للعمـال، بـل إن الأجور الحقيقيـة تـدهورت و لأن أســـــعـار المنتجـات تتجـه إلى الارتفـاع بـدرجـة أســـــرع من 

ه الســـابق ولكن عند معدل مرتفع  الارتفاع في أســـعار عوامل الإنتاج، ولهذا يعود معدل البطالة إلى مســـتوا

جل تخفيض معدل للتضـخم من النقطة )ج( إلى النقطة )د(، وأي محاولة أخرى من قبل السـلطة النقدية من أ

ة إلى  الـ ه فتنخفض البطـ دي منـ ادة المعروض النقـ دي وزيـ اق النقـ ا في الإنفـ ا أن تتوســـــع بهـ ة، و عليهـ الـ البطـ

 ب(.1)

ــتوى )ت( أي يتحرك ــيرتفع بســـبب زيادة الكتلة النقدية ويصـــل إلى المسـ  و لكن معدل التضـــخم سـ

النقطة )هـ(،  وبسبب ارتفاع المستوى  إلى  )د(  القصير الأجل من النقطة  Phillips) الاقتصاد على منحنى )

ــعار فإن أي طلب على العمال لا يؤدي إلى المزيد من العمل، لأن لكون العمال أدركوا أن زيادة  العام للأسـ

 معدل التضخم
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يرجع مســتوى البطالة إلى المعدل الطبيعي   الطلب على العمل لا تمثل زيادة في حجم الأجور الحقيقية، ولذا

فهي في الأجل القصـير، وفي الأجل الطويل سـتكون العلاقة  ولكن العلاقة لا تكون تبادلية، وإذا كانت تبادلية

فيأخذ المنحنى في الأجل الطويل شـكلاً عامودياً كما في الشـكل)ب ل(، أما في  طردية بين التضـخم والبطالة

ــابها لمنحنى الأجل  ويؤكد النقديون أن هذا التصــاعد في معدل التضــخم  Phillips))  القصــير فيكون مش

النقدية إلى اتباع سـياسـة   يؤدي إلى البطالة في الأجل القصـير، لأن تصـاعد معدل التضـخم سـيدفع السـلطة

الركودي في النظرية النقدية هو   الة، وبهذا يكون ســبب التضــخمانكماشــية تؤدي إلى تصــاعد معدلات البط

سـبب حدو  مشـكلة التضـخم الركودي، أي  زيادة الكتلة النقدية التي تسـبب التضـخم، وهذا يعني أن التضـخم

 .frideman , (1984 :399)التضخم والركود  نإن التضخم يؤدي إلى الركود، ومن هنا يتزام

 تفسير النيوكينزيين للتضخم الركودي -2

ــة أمثال ــادات Haler)  ، (Tobin  يرى رواد هذه المدرسـ ــخم الركودي في الاقتصـ  أن حدو  التضـ

توسـعية،   أوربا(، لم يكن سـببه الوصـفة )الكينزية(، أو اتباع سـياسـات نقدية(  الغربية بعد الثورة الصـناعية في

بل يرى أنصـار هذه المدرسـة أن النظام الرأسـمالي يخضـع بطبيعته لتقلبات اقتصـادية، إذ إن هذه الأزمات لا 

تمثل حادثاً طارئاً على النظام الرأســـمالي، وإنما هي جزء من هذا النظام، و آلية الســـوق لا يمكن أن تحقق  

من أجل إنقاذ النظام الرأســمالي، بالســياســات المالية  التشــغيل الكامل في الاقتصــاد، ولابد من تدخل الدولة

النشـاط الاقتصـادي، فضـلا عن أن الظروف الدولية كانت مواتية لحدو  هذه  والنقدية لتحقيق الاسـتقرار في

 (.Modigliani,1977 : 17الأزمة، والسبب ما يأتي:)

رافق الثورة الصـناعية التي حدثت في سـبعينيات القرن الماضـي طلب كبير على المواد الأولية فسـبب    -أ

ــنة ) ( و أســعار 1973حصــول مضــاربة عليها أدت إلى ارتفاع أســعارها، ومنها ارتفاع أســعار النفط  س

 المواد الأولية الداخلة في الصناعات الأخرى.

مطالبة النقابات العمالية بزيادة الأجور النقدية، كل ذلك أدى إلى حدو  التضــخم، ودفعت الضــغوط    -(

التضـخمية الحكومات الغربية لاتباع سـياسـات نقدية ومالية تقييدية، وتلك السـياسـات لم تكن تتلاءم مع الواقع، 

ل، وهي في الوقت نفسـه لم تمارس فيه فقد كان أثرها في الاسـتثمار سـلبياً فأدت إلى انخفاض الإنتاج والتشـغي

ــح في معظم  ــكل واضـ ــخم الركودي بشـ ــكلة التضـ ــخم من جانب النفقات، فظهرت مشـ أي تأثير في التضـ

ــبب التضــخم إلى ارتفاع نفقات   ــناعية، وذلك يعني أن )النيوكينزيين ( أرجعوا س ــادات الغربية الص الاقتص

ركود تزامن الركود والتضـخم في آن واحد )عوض،  الإنتاج، وبعد ذلك التدخل الخاط  الذي سـبب ظهور ال

2002 :27.) 
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 تفسير مدرسة اقتصاديات العرض للتضخم الكودي -3

في بداية عقد الســبعينيات من القرن العشــرين، ظهرت مجموعة جديدة من الاقتصــاديين شــكلوا ما   

(، وتعود شـهرة هذه   SUPPLY- SIDE ECONOMICSعرف بمدرسـة اقتصـادات جانب العرض )

المدرســـة إلى الانتقادات الشـــديدة الموجهة إلى كينز، لأن الكينزية قد ركزت في تحليلها على جانب الطلب 

الكلي الفعال وأعطت له الأهمية في التحليل وبخاصــة في شــروط التوازن العام وتفســير حالات التضــخم  

رأســـمالية، بالتأثير فيها عن طريق تدخل الدولة، والانكماش، وكذلك تجنب الأزمات الاقتصـــادية الدورية لل

لك البعض يصـفون الكينزية  وهذا كان منسـجماً مع أزمة الكسـاد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضـي، فجعل ذ 

 بأنها نظرية اقتصادات الطلب الكلي.

( للأســواق، ولذا لا توجد احتمالات  Say's Lawويرى رواد هذه المدرســة صــحة قانون ســاي" )  

لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة، وهم يعدون الرأســـمالية نظاماً مســـتقراً، إي إنها قادرة على تصـــحيح أي 

 اختلالات تنشأ في السوق بشكل آلي تلقائي دون الحاجة لأي تدخل حكومي.

ــب رأيهم لا توجد   ــة الأفكار التي يقوم عليها منحنى "فليبس"، فبحسـ ــار هذه المدرسـ وقد رفض أنصـ

علاقة عكسـية بين معدل البطالة ومعدل التضـخم لا في الأجل القصـير ولا في الأجل الطويل، بل العكس من 

ــلع والخدمات، فيمك ــهم في ذلك، يرون أن تخفيض معدل البطالة يؤدي إلى زيادة قوة العرض للسـ ن أن يسـ

 تخفيض الأسعار ومعدل التضخم.

ويتفق أنصـار هذه المدرسـة في تفسـير المشـكلة مع النقديين فيما ذهبوا إليه من أن التضـخم ما هو إلا 

إفراط في عرض النقود بصــورة لا تتناســب مع النمو الاقتصــادي، إلا أنهم أضــافوا فكرة جديدة مفادها أن 

ببا جوهريا من أسـباب التضـخم، وينظرون إلى الضـرائب ع لى أنها تكاليف عندما  الضـرائب المرتفعة تعد سـ

ترتفع سـتتناقص الأرباح والإيرادات الحدية ويهبط الإنتاج لكن الطلب يسـتمر فترتفع الأسـعار للسـلع الباقية  

 (. 649: 2001)ويلسون وهاوس،

وقد أخذ أنصار هذه المدرسة على النقديين أنهم أعطوا أهمية مبالغا فيها للعامل النقدي في علاج أزمة 

التضـخم الركودي وأهملوا الجانب الحقيقي من الاقتصـاد القومي وهو جانب العرض، إذ يؤكد هؤلاء أهمية  

هذه المدرســـة ومؤيديها    زيادة الإنتاجية والعرض بدلا من التلاعب بالطلب الكلي". ومن أبرز مؤســـســـي

الاقتصـــاديون )آرثر لافر( و)بول جريج روبرتس( و )نورمان تيور(، وقد تبنى الرئيس الأمريكي الســـابق  

(، كمـا 1989-1981"رونـالـد ريغـان" بقوة تطبيق مبـاده هـذه المـدرســـــة في الولايـات المتحـدة في المـدة )

 (.1990 -1979شر( في المدة )تبنتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة )مارغريت تات

، بتحفيز  التضـخم الركودي  وفي ضـوء ما سـبق يقترح أصـحاب مدرسـة اقتصـادات العرض محاربة  

العرض الكلي عن طريق التأثير في هيكل الطلب الكلى ليكون في صـالح الإنتاج دون الاسـتهلاك، )الحوافز 
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التي تؤثر في طريقة ســلوك الأفراد إزاء العمل ووقت الفرا  من ناحية، وتلك التي تؤثر في توزيع دخولهم  

 بين الاستهلاك الجاري والادخار من ناحية أخرى(، ويكون ذلك بما يأتي :

تخفيض الضـرائب على المسـتثمرين ورجال الأعمال، فسـيعطيهم ذلك الحافز للادخار والاسـتثمار، ثم    -أ

تشـــجيع الزيادة في الإنتاج، فيؤدي ذلك كله إلى رفع مســـتويات الدخول والتوظيف، ويعم الرخاء على كل 

ة العامة للدولة، فقد كانوا  الاقتصـاد، ولم يأبهوا لأثر هذا التخفيض في الإيرادات العامة، ثم في عجز الموازن

ــيؤدي إلى PLaffer Curveيؤمنون بما ذهب إليه منحنى )لافر   ــرائب ســ ( من أن خفض معدلات الضــ

 زيادة الحصيلة لا إلى خفضها، أي إن تخفيض الضرائب هو السلاح السحري لهذه المدرسة.

إلغاء التعويضــات التي تمنحها الدولة للعاطلين عن العمل، فضــلا عن  لعدم تدخل الدولة في ســوق    -(

 العمل، بتحديدها لحد أدنى من الأجور.

 (  . 35:  2016تخفيض تمويل الإنفاق العام بالإصدار النقدي الجديد )عبدالكريم،  - ج

 الركوديتفسير مدرسة التوقعات الرشيدة للتضخم  -4

تعد مدرسة التوقعات الرشيدة على جانب كبير من الأهمية من حي  اعتقادها بالمنافسة الكاملة، ويرى  

توى الناتج والتوظف ولو في الأجل القصـير، وهذا  ة أن النقود ليس لها أي تأثير في مسـ أنصـار هذه المدرسـ

ــة )النقودية(  التي ترى أن النقود لها القدرة على   التأثير في الإنتاج والتوظيف،  عكس ما جاءت به المدرســ

ــلطة النقدية لتخفيض معدل البطالة عن   والنتيجة المترتبة على حيادية النقود هي أن أية محاولة من قبل الســ

ل ما لم تنطو هذه السـياسـة على عنصـر المفاجأة، وتفسـير ذلك هو أن تحليل   الوضـع الطبيعي سـتنتهي بالفشـ

ات الرشــــيدة، قد عتمد على ما يعرف بالتوقعات المســــتمدة من التوقع  )النقوديين( من وجهة نظر مدرســــة

ســــــــــــــــــــلــــــــــــــــوك  إن  أي   الــــــــــــــــمــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــي، 

توقعــاتهم عقلانيــة  تــاريخيــة، ولكن الواقع هو أن الأفراد   الأفراد غير رشـــــيــد ويعتمــد على معلومــات 

المعلومات  ورشـــيدة وبذلك يســـتطيعون فهم مضـــامين الســـياســـة المتبعة وبإمكانهم توقعها، إذ يفترض أن

الأفراد ذلك وتصـحح هذه الأخطاء  المتاحة تتسـم بالفاعلية، ولو انطوت هذه التوقعات على أخطاء فسـيدرك

 ً  للصفر. مباشرة ليصير متوسط هذه الأخطاء مساويا

يتسـق  ( يوضـح التضـخم الركودي الذي يفترض أنه في أي اقتصـاد يوجد معدل من البطالة2والشـكل )

الخطط لتخفيض معدل  مع الأجر السائد، ويسمى المعدل الطبيعي للبطالة، فعندما تقوم السلطة النقدية بوضع

إلى زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب الذي  البطالة، باتباع سـياسـة نقدية توسـعية، وهذه السـياسـة تؤدي

ب (، فـإن الأفراد يبنون توقعـاتهم  1البطـالـة من )ب( إلى ) تتبعـه زيـادة الطلـب على عوامـل الإنتـاج فتخفض 

يدة بأن يكون هناك تضـخم في توى التضـخم، وهذا  الرشـ النقطة )أ( إلى )ج(، أي خفض البطالة وارتفاع مسـ

ــاد التي   ناتج عن القراءة الواقعية ــخم، ولذا إن لحالة الاقتصــ هي مطابقة لتوقعات الأفراد في حدو  التضــ
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 ســتفقد فاعليتها لأن الأفراد يمتلكون معلومات وبيانات واقعية ووافية عن حالة الأســواق في ســياســة الدولة

المسـتوى )د(،  المسـتقبل، ولذا إن أي خطة مسـتقبلية لمعالجة التضـخم سـتفقد فاعليتها ويبقى الاقتصـاد عند 

ــعاراً لعوامل الإنتاج تجعل المنتجين يتخلون عن ــون أسـ ــافي من عوامل   ولأن الأفراد يفرضـ الطلب الإضـ

توى ه   الإنتاج وينتقل الاقتصـاد من النقطة )ج( إلى ) د(، وذلك يعني أن مسـ توى نفسـ الاقتصـاد بقي في المسـ

 .من البطالة مع زيادة في معدلات التضخم

 لك عقلانية التوقعات وعدم وجود جدوى من الســياســة المالية التي تتبع لمعالجة حالةوالســبب في ذ 

ياسـة النقدية معالجة البطالة بالتوسـع في الإنفاق فإن  الاختلال في الاقتصـاد، وبالطريقة نفسـها إذا حاولت السـ

أي إن الاقتصـــــاد ينتقـل من )د( إلى)ج(، ولـذا إن الأفراد يبنون توقعـاتهم    ب(،1)البطـالـة ســـــتنخفض إلى  

ويتوقعون حدو  تضـخم ويرفعون أسـعار  الرشـيدة المبنية على القراءة الواقعية لحالة الاقتصـاد في المسـتقبل

ــعوامل الإنتاج إلى المستوى )ه ً ـ للواقع،  ولذا إن التكاليف سترتفع ولم تؤُتِ السياسة   (، وبذلك يكون مطابقا

ة، وبذلك يعود الاقتصـاد إلى الركود من حي  بدأ إلى النقطة )و( مع ارتفاع  النقدية ثمارها في معالجة البطال

ــتوى العام ــعار، وهذا يعني أن المنحنى في الأجل الطويل يكون عمودياً وهو في المس ، أما في )ب ل(  للأس

 ب(، ولذلك يقال إن1الأجل القصـير فلم تسـتطيع السـياسـة النقدية أيضـا أن تخفض البطالة إلى المسـتوى )

 (.67: 2015)الساعدي، النقود حيادية ولم تؤد إلى تخفيض البطالة حتى في الأجل القصير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التضخم الركودي وفق مدرسة التوقعات الرشيدة  (2الشكل )

 

زاهد قاسم بدن الساعدي، التضخم الركودي والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، أطروحة دكتوراه،  المصدر:

 . 67، ص2015كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، 
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 تفسير الهيكليين للركود التضخمي:  -5

يعتمد هذا الرأي بدرجة كبيرة على التفســـــير الذي قدمه )شـــــومبيتر( للدورة الاقتصـــــادية، إذ يقرر 

ومبيتر(   تند نظرية )شـ ومبيتر( أن الدورة الاقتصـادية هي نتيجة طبيعية من نتائج التقدم الاقتصـادي، وتسـ )شـ

ة بين الاختراع   ل الاختراعـات في الجهود Innovationوالابتكـار    Inventionإلى التفرقـ ، فبينمـا تتمثـ

لع   الجديدة أو اكتشـاف الطرائق الجديدة التي يمكن أن يتم  التي يقوم بها المهندسـون والعلماء في اكتشـاف السـ

بها الإنتاج وفي اكتشاف الأسواق والمواد الجديدة، فإن الابتكارات تتمثل في الجهود التي يقوم بها المنظمون  

ــكل منظم تقريبا عبر الزمن فإن  ــتمر الاختراعات بشـ ــع التنفيذ، وبينما تسـ ــع هذه الاختراعات موضـ لوضـ

بدلا من أن تتوزع بالتدريج عبر    Clusters)م بظهورها في شــكل طفرات أو مجموعات )الابتكارات تتســ

ام عـدد من  ــاد، فقيـ ة للابتكـارات هي التي تؤدي إلى ظهور حـالات الرواج والكســـ الزمن، وهـذه الخـاصـــــيـ

المنظمين بتنفيذ مجموعة من الابتكارات وما يترتب على ذلك من حصــولهم على أرباح عالية، يجذب عدداً 

آخر من المنظمين، والنتيجـة هي المزيـد من الطلـب على اةلات والمعـدات الجـديـدة اللازمـة لتنفيـذ هـذه 

الابتكارات، ومع نشــاط ونمو الصــناعات الرأســمالية يحد  تحول تدريجي للموارد من القطاعات الأخرى  

ة للدخول الإضـافية التي في الوقت الذي ينمو فيه الطلب بدرجة كبيرة وبخاصـة على السـلع الاسـتهلاكية نتيج

ولـدهـا الطلـب الاســـــتثمـاري، وهو مـا يؤدي إلى المزيـد من التوظيف والـدخـل، وبـذلـك يـدخـل الاقتصـــــاد في 

ــتثمار المتزايد لا تلب  أن  ــحوبة بالاسـ ــع أو الرواج، ولكن هذه الموجه من الابتكارات المصـ مرحلة التوسـ

دهور الطلب الكلي، والنتيجة هي انخفاض معدلات تلاشي تدريجيا ثم يضعف الاستثمار وما يعنيه ذلك من ت

 ( .67: 1978الإنتاج والتوظيف، ويبدأ الاقتصاد في الدخول إلى مرحلة الانكماش والركود )صقر، 

تلك باختصـار وجهة نظر "شـومبيتر" في تفسـير الدورة الاقتصـادية. وفي ضـوء هذا التفسـير هناك من 

ــخم   ــاديين من يرى أن ثمة مجموعة من الاختلالات الهيكلية يمكن أن تمارس دوراً في إفراز التضـ الاقتصـ

 الركودي، منها:

 عدم كمال الأسواق -أ

قد أســـس "شـــومبيتر" تحليله الســـابق على افتراض كمال الأســـواق، وهو يعني اتجاه الأســـعار نحو  

دت  د تزايـ ك، فقـ ار ولكن الواقع غير ذلـ دهور الاســـــتثمـ اتج من تـ ب الكلى النـ اض الطلـ د انخفـ اض عنـ الانخفـ

العالمية الاحتكارات بدرجة كبيرة ســواء على المســتوى المحلي أو المســتوى الدولي، وبخاصــة بعد الحرب 

الثانية، وأخذت في التحكم في الأســعار بحجة أن الارتفاع العام في الأســعار يشــجع على المزيد من الإنتاج  

 والتوظيف.

ــمالي،    غير أن واقع الأمر هو أن حدو  الثورة العلمية والتكنلوجية وما ترتب عليها من تكثيف رأسـ

ــلبا في  ــيب الوحدة المنتجة من رأس المال الثابت، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر س قد أدى إلى ارتفاع نص
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الأرباح ثم التراكم الرأسـمالي، ولذا اتجهت الاحتكارات إلى اتباع سـياسـة الرفع التدريجي للأثمان مسـتهدفة 

ــتينيات،   ــاعد حتى قبل نهاية الس ــعار تتجه نحو التص بذلك الحفاظ على معدلات الأرباح، وهو ما جعل الأس

ــخم أم ــرت البطالة بعد ذلك كان الاحتفاظ بالتضــ ــة وحينما حل الركود وانتشــ را مطلوبا، ففي ظل المنافســ

الاحتكـاريـة يتجنـب المشـــــروع اللجوء إلى خفض الثمن كقـاعـدة عـامـة، فهو إن فعـل ذلـك يعجز عن تعويض  

خســائره بتوســيع حصــته من الســوق بدرجة كبيرة لأن منافســيه ســيتبعون الســياســة نفســها، كذلك لا يميل  

ــيه لن يحذوا حذ  ــعاره لأن منافسـ ــروع الفردي إلى رفع أسـ ــل الجميع الحفاظ على  المشـ وه، ومن هنا يفضـ

الأسعار عند مستوى مرتفع ويسير الاتجاه الطويل الأمد للأسعار نحو الارتفاع، وبخاصة مع أي ارتفاع في 

تكلفة الوحدة المنتجة سـواء كان ذلك بسـبب التكثيف الرأسـمالي أو نتيجة لما تسـببه أي اختلالات أخرى من 

ال لهذه الاختلالات الأخرى زيادة الميل لتراكم رأس المال النقدي مقارنة  دفع الأســـــعـار نحو الارتفاع، ومث

مع رأس المـال الإنتـاجي، إذ اتســـــعـت حركـة رأس المـال النقـدي وتزايـدت أهميـة قطـاع الخـدمـات في تكوين  

 الدخل القومي، ومع التباطؤ النسبي للإنتاج والتراكم الرأسمالي سيدفع ذلك حتما إلى التضخم.

 تغير الهيكل الصناعي وهيكل قوة العمل: -(

إن أهم ما يميز العصــر الحالي هو التوحد الشــديد بين العلم والتكنولوجيا، وذلك يعني تحويل العلم من 

مجرد خلاصـــــة للمعرفـة إلى نتيجـة عمليـة تعتمـد على الأفكـار العلميـة، مع التنـاقص التـدريجي للمـدة الزمنيـة 

 المنقضية بين المعرفة البحتة والتطبيق العلمي لها.

ومع التقدم المذهل في علوم الطبيعة والرياضـيات، حدثت تغيرات هيكلية في الاقتصـادات الرأسـمالية، 

ائل  وهي تغيرات   تمر في "الأوتوماتكية" وما يعنيه ذلك من أن كل وسـ نابعة بصـفة خاصـة من التحسـن المسـ

الإنتاج أو الجزء الأعظم منها سـتحل محلها باضـطراد وسـائل إنتاج إلكترونية ومبرمجة بالكمبيوتر، والسبب 

، ولذا فالاتجاه السـائد في ذلك هو الإنتاجية العالية التي تحققها والمنتجات ذات الجودة الفضـلى بفضـل دقتها

حتى اةن في الصـــناعة ليس نحو بناء مصـــانع جديدة، بل نحو إبدال اةلات والمعدات القائمة بأخرى ذات 

إنتـاجيـة عاليـة، ويشـــــكـل ذلك ظاهرة جديدة في الاقتصـــــاد الرأســـــمـالي يســـــميها البعض "الاتجاه إلى فك 

الظاهرة من إعادة هيكلة قوة العمل، إذ يحل  (، ولا يخفى ما تؤدي إليه هذهolson , 2006 :5الصـناعة")

المهنيون والعمـال العلميون والتكنلوجيون محـل العمـال اليـدويين، بـل يحـل الإنســـــان اةلي محـل الكثير من 

ــتمرارية، إنما تؤدي إلى إبعاد المزيد  العمال، والنتيجة هي أن الثورة التكنلوجية وما يميزها من طابع الاســ

ى الإنتـاج، وذلـك يعني ضـــــعف العلاقـة بين الإنتـاج والتوظيف ثم ارتفـاع معـدلات من قوة العمـل عن مجر

البطالة بصـفة مستمرة. والبطالة بهذا المعنى هي بطالة هيكلية مصدرها الرئيس هو التغير الدائم في أساليب 

 (. 38: 2002التقنية المستخدمة )عوض، 

ة النقد الرخيص، التي تحفز  ويمكننا القول مما سـبق:   ياسـ رون الظاهرة بسـ يتضـح أن )النقوديين( يفسـ

يترتب عليها حدو  التضخم، وباتباع سياسة تقييدية تتصاعد معدلات البطالة، أما المدرسة  الطلب الكلي، ثم
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عدم كمال   الهيكلية( فتجد تفســيرها في التقدم الهائل في الأســاليب التقنية التي أدت إلى البطالة، فضــلا عن(

بب   النيوكينزيون(  )أما   ،في حدو  التضـخم، فتزامن حدو  التضـخم والبطالة في آن واحد الأسـواق الذي سـ

بب في حدو  التضـخم الركودي هو ارتفاع تكاليف الإنتاج كل الذي أدى إلى حدو  ارتفاع   فيرون السـ بالشـ

السياسة الخاطئة لعلاج التضخم، إذ اتبعت سياسة نقدية   معدلات التضخم، أما ارتفاع معدلات البطالة فبسبب 

أنه تضـــخم طلب، وكان تأثيرها ســـلبياً في الاســـتثمار والتوظيف، أما  تقييدية لمعالجة التضـــخم الذي يرى

سـبب المشـكلة هو السـياسـة التوسـعية التي تبنتها الدول الصـناعية، فضـلا عن   مدرسـة جانب العرض فترى

من   ة لزيادة جانب العرض الكليتؤثر في البطالة، وأن العلاج يكون باتخاذ سـياسـات مصـمم الضـرائب التي

 السلع والخدمات.

بب حدو  الظاهرة أنها تبدأ      تثناء )الهيكلين( يرون سـ وبصـورة عامة معظم المدارس الاقتصـادية باسـ

البطالة باسـتثناء المدرسـة  بالتضـخم وبسـبب علاج التضـخم تظهر البطالة، أي العلاقة سـببية من التضـخم إلى

 .البطالة  الهيكلية التي ترى التضخم مشكلة لها أسبابها المختلفة عن مشكلة

 :اثر السياستين المالية والنقدية في التضخم والبطالة وأوجه التكامل والتنسيق بين السياستين 3.1

 :أثر السياستين المالية والنقدية في التضخم   1.3.1

ثمة عدة أسـباب اقتصـادية يمكن أن ينشـأ منها التضـخم، منها جذب الطلب )صـدمة الطلب الموجبة( أو  

البة(، فتضـخم جذب الطلب ينتج عندما يزيد الطلب مع ثبات العرض الكلي،  دفع الكلفة )صـدمة العرض السـ

ع ثمنها، وكذلك بحصول  وهذا ناتج من تفاؤل رجال الأعمال مثلا، فيزيدون طلبهم على عوامل الإنتاج فيرتف

عية )المالية  ة الاقتصـادية التوسـ ياسـ تهلاكية، والسـ لع الاسـ يزداد طلبهم على السـ الأفراد على دخول مرتفعة سـ

والنقدية( تؤدي أيضا إلى حدو  التضخم عندما يكون الاقتصاد في حالة التشغيل الكامل )العصار والحلبي، 

2010  :165  .) 

ــددة لتخفيض الطلب الكلي  ــة نقدية متش ــياس ــتعمال س ــات لمعالجة التضــخم، منها اس ــياس وثمة عدة س

وإعادته إلى مسـتواه السـابق، ثم انخفاض مسـتوى الأسـعار، فتقوم السـلطة النقدية ببيع السـندات عن طريق 

ــعار، لأن العلا ــتوى الأسـ ــوق المفتوحة من أجل تخفيض عرض النقد أي انخفاض مسـ قة بين  عمليات السـ

 (. 261: 2008عرض النقود والأسعار علاقة مباشرة وطردية ) الغالبي والجبوري، 

و بصـورة أكثر دقة يؤدي بيع البنك المركزي السـندات في السـوق المفتوحة إلى انخفاض احتياطات    

ــعار الفائدة  ــترتفع أسـ ــع بمنح الائتمان، وسـ ــينخفض عرض النقد وتقل قدرة البنوك على التوسـ البنوك وسـ

فض الأســعار وينخفض الاســتثمار، والاســتثمار هو أحد مكونات الطلب الكلي، فينخفض الطلب الكلي وتنخ

 (.361: 2007)عبد الحميد، 
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كما يؤثر ســعر الصــرف تأثيرا مباشــرا في معدلات التضــخم لأنه الأداة التي تربط الاقتصــاد الوطني  

بالاقتصـاد الدولي، عن طريق سـوق السـلع )السـلع المصـدرة والمسـتوردة الداخلة في التجارة الدولية(، وسـوق  

يرتبط ســعر الصــرف  الأصــول )الأصــول المالية وغير المالية(، وســوق عوامل الإنتاج )ســوق العمل(، إذ 

الحقيقي بعلاقة عكسـية بالتغيرات في سـعر الصـرف الاسـمي، كما يرتبط بعلاقة عكسـية بالقدرة التنافسـية،  

عية في ظل نظام صـرف  ة اقتصـادية توسـ ياسـ بب اتباع سـ مي بسـ عر الاسـ ويتضـح ذلك من أن أثر ارتفاع السـ

نافســية، وفي ظل ثبات ســعر الصــرف ثابت هو ارتفاع ســعر الصــرف الحقيقي ثم انخفاض على القدرة الت

العالمي يكون الانخفاض النســــبي في القدرة على المنافســــة معادلا للتضــــخم المحلي، وهنا تبرز العلاقة 

الجوهرية بين سـياسـات سـعر الصـرف بين معدلات التضـخم، فإذا ارتفع سـعر الصـرف الاسـمي أدى إلى 

لمحلي على المنافسة ولكن في الوقت نفسه ترتفع  انخفاض سـعر الصـرف الحقيقي، وسـترتفع قدرة الاقتصاد ا

 (. 16:  2019معدلات التضخم والعكس صحيح )الشيباني، 

ــعر  ــعار الفائدة، إذ إن قيام البنك المركزي برفع س كما أن البنك المركزي يمكنه التأثير عن طريق أس

ــتثمار والطلب الكلي ثم انخفاض الأســعار، فرفع ســعر  الخصــم وأســعار الفائدة ســيؤدي إلى انخفاض الاس

ــ ــوق المفتوحة س ــندات في الس ــبة الاحتياطي القانوني أو القيام ببيع الس يخفض حجم الائتمان  الخصــم أو نس

ــ  من  ــخم الناشـ ــة النقدية فاعلة في الحد من التضـ ــياسـ ــتكون السـ الممنوح، ثم خفض الطلب الكلي، أي سـ

 (. Demand Shocksصدمات الطلب )

ــتعمال أدواتها التي منها الإنفاق   ــخم باسـ ــتعمل لمواجهة التضـ ــية فتسـ ــة المالية الانكماشـ ــياسـ أما السـ

ــينخفض هذا  ــلطة المالية بتخفيض إنفاقها الذي يعد أحد مكونات الطلب الكلي، لذا سـ الحكومي، إذ تقوم السـ

لســلطة المالية بزيادة  الطلب ثم تنخفض الأســعار، كما يمكن اســتعمال الضــرائب لعلاج التضــخم، إذ تقوم ا

معدل الضــرائب ثم خفض الدخل القابل للتصــرف بالنســبة للمســتهلكين، ثم ســينخفض إنفاقهم الاســتهلاكي  

وينخفض الطلب الكلي وتنخفض الأســعار، ويمكن أيضــا تخفيض الإنفاق الحكومي مع زيادة الضــرائب في 

 عار .آن واحد، وهي سيؤديان إلى انخفاض الطلب الكلي ثم انخفاض الأس

وهنا لا بد من الإشـارة إلى ضـرورة التوفيق بين أدوات السـياسـتين المالية والنقدية لتفادي التضـارب 

بينهما لتحقيق الاسـتقرار الاقتصـادي، فمثلا إذا كان الاقتصـاد في حالة ركود اقتصـادي فالسـياسـة المالية تقوم  

نين معاً، وهنا لا بد أن تعمل السـياسـة بزيادة الإنفاق أو تخفيض الضـرائب لتحريك النشـاط الاقتصـادي أو الاث

عار الفائدة، وخلاف ذلك يؤدي إلى انخفاض   ها إن ضـمنت عدم ارتفاع أسـ ة المالية نفسـ ياسـ النقدية باتجاه السـ

الاســــتثمار ثم انخفاض الطلب الكلي، أي إن الســــياســــة المالية تكون غير فعالة، وبالعكس في حالة وجود  

المالية بتخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضـرائب من أجل تخفيض    تضـخم في الاقتصـاد تنادي السـياسـة

حجم الطلب الكلي، و لا بد إذن أن تعمل الســياســة النقدية على عدم تخفيض ســعر الفائدة حتى لا تؤدي إلى 

 (.11: 2021زيادة الاستثمار ثم زيادة الطلب الكلي وتفشل السياسة المالية في تخفيض التضخم )سلمان، 
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 : أثر السياستين المالية والنقدية في البطالة  2.3.1

مارسـت السـياسـتان دوراً كبيراً ومهماً في التأثير على البطالة، اذ كان دور السـياسـة المالية في الإنفاق    

اط الاقتصـادي، إذ يفضـل   تخدم في التأثير في النشـ ة المالية التي تسـ ياسـ العام الذي وهو إحدى أهم أدوات السـ

ه الأداة في تحقيق فضـــلا عن قلة آثارها  الكثير من الاقتصـــاديين تفصـــيل هذه الأدوات نظراً إلى فاعلية هذ 

الســـلبية في الاقتصـــاد مقارنة مع الأدوات الأخرى، وترى النظرية الاقتصـــادية الكينزية  أن هذه الوســـيلة  

الأكثر ملاءمة للرفع من مســـتوى الأداء الاقتصـــادي و تحقيق مســـتويات تشـــغيل عالية، وعليه في حالات 

لتحفيز الطلب الفعلي الذي يســـاهم في ارتفاع مســـتوى الاســـتهلاك   الانكماش يزُاد مســـتوى الإنفاق العام

والإنتاج والعمالة. ويمكن للدولة تفادي حدو  ظاهرة البطالة عن طريق ســياســة الإنفاق العام، إذ إن وجود  

بطـالـة متزايـدة معنـاه انخفـاض في الطلـب الكلي الفعلي فيؤثر ذلـك في رغبـة المنتج في التوســـــع في الإنتـاج  

لانخفاض في الأسـعار، كما يمكن أن يؤدي إلى إيقاف بعض خطط الإنتاج فيدخل الاقتصـاد في حلقة بسـبب ا

عية كفيلة بتحقيق الإنعاش   ة الإنفاق العام التوسـ ياسـ مفرغة من البطالة وانخفاض الطلب الكلي، وهنا تكون سـ

ــة الإنفاق العام تلعب دورا مهما في معالجة اختلالات  ــياسـ ــادي، ولذا إن سـ ــوق العمل )العايب،   الاقتصـ سـ

(. ويتفق الاقتصاديون على أن ثمة علاقة عكسية بين الاتفاق الحكومي ومعدلات البطالة، أي 162:  2010

 إن ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي وبخاصة الاستثماري منه يخفض مستوى البطالة.

أما تأثير الضـــرائب في البطالة، التي تعد أحد المكونات الرئيســـة للطب الكلي، وإحدى أهم الوســـائل 

التي تلجأ إليها الحكومة لتحفيز النشــاط الاقتصــادي و تقييده، ولا يختلف كثيرا اســتعمال هذه الأداة عن أداة 

كلة البطالة، ففي حالة الانكماش تقوم الح عية  الإنفاق العام في معالجة مشـ ة ضـريبية توسـ ياسـ لوك سـ كومة بسـ

بتخفيض الضريبة على الدخول التي تساهم في زيادة مستوى الطلب الاستهلاكي ثم الاستثماري و زيادة في 

 التوظيف.

أما عمل أدوات السـياسـة النقدية ودرجة فعاليتها في النشـاط الاقتصـادي، فإن الغاية النهائية منها تحقيق  

الزيـادة في النـاتج وتخفيض معـدل البطـالـة، ويســـــتخـدم البنـك المركزي لتحقيق ذلـك تغيير المعروض النقـدي 

ل بالســوق المفتوحة ومعدل إعادة لتعزيز ديناميكية ســوق العمل، ويتجســد ذلك في الأدوات الكمية التي تتمث

الخصـــــم والاحتيـاطي الإجبـاري فضـــــلا عن الأدوات الكيفيـة وغيرها من الأدوات المعمول بهـا، ففي حالة 

ــلطات النقدية إلى زيادة عرض النقود، إذ إن زيادة  ــادي وارتفاع معدلات البطالة تلجأ الســ الركود الاقتصــ

حالها، يترتب عليها انخفاض في ســعر الســلعة، وكذلك   عرض أي ســلعة مع إبقاء المتغيرات الأخرى على

بالنســبة للنقود، فإن زيادة عرض النقود يترتب عليها خفض ســعر الفائدة، فإن ســعر الفائدة جزء كبير من 

فخفض سعر الفائدة يعني خفض تكلفة الاستثمار، وذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمار التي   تكاليف الاستثمار،

تعني زيادة الإنتاج، ثم زيادة معدل التشغيل وانخفاض معدل البطالة، ولذا إن السياسة النقدية التوسعية تتمثل  

فيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب الكلي، ثم تنشـــيط الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، و  بزيادة العرض النقدي،
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عية عن طريق الزيادة في عرض النقود،   ة نقدية توسـ ياسـ لوك البنك المركزي سـ من أجل التخلص يفرض سـ

 من الركود ومعالجة البطالة.

ــين   ــكلات التي تواجه البلدان النامية، ويمكن تحســ ــر تعد من أكبر المشــ والبطالة في الوقت الحاضــ

ــيط الاقتصــاد الذي يمكن أن يؤثر في النمو الاقتصــادي بطرائق   الظروف الاقتصــادية في هذه البلدان بتنش

 مختلفة. 

ويعد سـعر الصـرف ذا أهمية وحسـاسـية كبيرة وبخاصـة إذا حدد بشـكل غير صـحيح، وذلك بالنظر إلى 

أن التغيرات في أسـعار الصـرف يمكن أن تسـبب تغيرات في كمية الصـادرات، ثم التأثير في كمية الإنتاج،  

الواردات   وإذا كانت الزيادة في ســعر الصــرف ) تخفيض قيمة العملة( فســيزيد ســعر الواردات و تنخفض 

ــيع المصــانع،   وتحل محلها المنتجات المحلية، وذلك يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتطوير الصــناعة وتوس

لتوظيف المزيد من القوى العاملة، وكذلك إن انخفاض ســـعر الصـــادرات نتيجة لتخفيض قيمة العملة يؤدي  

تق ية للبلد ثم زيادة كمية الصـادرات، ومع اسـ رار الظروف الاقتصـادية الأخرى يزيد إلى زيادة القدرة التنافسـ

اء   ة، وبنـ ادة الطلـب على القوى العـاملـ اج المحلي يؤدي الى زيـ ة الإنتـ اع كميـ اج المحليـة، وإن ارتفـ ة الإنتـ كميـ

 Chimnani, 2012على ذلك نقول إن تقلبات سـعر الصـرف لها آثار كبيرة في تقليل أو ارتفاع البطالة )

:5.) 

 : أوجه التكامل والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية   3.3.1

يتفق الجميع على أنـه كلمـا اتســـــعـت الفجوة وازدادت عوامـل  التعـارض و التنـاقض بين الســـــلطـات   

المالية والنقدية ضـعف تأثير السـلطتين معا، فضـلا عن إضـعاف  النشـاط الاقتصـادي عموما، فرغم امتلاك 

تراكهما معا كل منهما خصـوصـية في اسـتعمال وسـائله لتحقيق أهدافه الأسـاسـية، فإن ذلك لا يعني عدم اشـ

ــة   ــياسـ ــبة  للسـ ــتين على درجة واحدة من الأهمية بالنسـ ــياسـ ــادية العامة، لأن السـ لتحقيق الأهداف الاقتصـ

ا بديلين من بعضـهما، وان الأولوية أو الثانوية   الاقتصـادية العامة، فضـلا عن كونهما يكملان بعضـهما وليسـ

وبعامة يمكن تلخيص أهم مبررات التنسـيق    هي للهدف الذي تسـعى السـياسـة الاقتصـادية العامة إلى تحقيقه.

  -بين هاتين السياستين بما يأتي:

إن اســتعمال الســياســة النقدية لضــبط ومراقبة المعروض النقدي ضــروري ومهم، ولكنها وحدها غير    -1

كافية من دون مسـاندة السـياسـة المالية وسياسات أخرى كالأجور والأسعار وأسعار الفائدة والاستثمار، كذلك 

نفاق الحكومي يمكن أن إن اسـتعمال السـياسـة المالية وحدها  لتشـجيع عملية الاسـتثمار الخاص بتخفيض الإ

ــتثمار بدلا من زيادته، وذلك  ــة في البلدان النامية ( إلى انخفاض هذا النوع من الاســ يؤدي عمليا )وبخاصــ

يعني ضــرورة دعم وســائل وأدوات الســياســة النقدية لتشــجيع  الاســتثمار الخاص وضــبط ســعر الصــرف 

 وأسعار الفائدة. 
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إن التناقضات التي تحد  بين السياستين المالية والنقدية وانعكاس آثارهما في الاقتصاد تعطي دلالات    -2

للمســتثمر المحلي أو الأجنبي بأن إحدى الســياســتين ) تبني أو تعمر( والأخرى )تهدم(، وذلك يشــكل إعاقة 

  للنشاط الاقتصادي، ويحول دون جذب واستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ي وهو معالجة التضـخم من    -3 اسـ ة النقدية وحدها النجاح في تحقيق هدفها الأسـ ياسـ من الصـعب على السـ

دون أن يكون هناك تنسـيق مع السـياسـة المالية، أي إن اسـتعمال سـياسـة نقدية متشـددة لمواجهة التضـخم قد 

ياسـة مالية تقوم على تقليل الإنفاق ورفع معدلات   نادها إلى سـ الضـريبة، وكذلك الحال يفشـل في حال عدم إسـ

بالنســبة للســياســة المالية في تحقيق هدف معالجة الكســاد، فإجراءاتها المتعلقة بزيادة الإنفاق العام وتخفيض  

معدلات الضـريبة قد لا يكتب لها النجاح عندما تقوم السـياسـة النقدية بانتهاج سـياسـة نقدية متشـددة تعتمد على  

ــعار الفائدة ــعر إعادة الخصــم وأس ــبة الاحتياطي  القانوني أو الدخول كبائع للأوراق المالية في   رفع س ونس

 عمليات السوق المفتوحة. 

إن إمكانية تكامل الســياســتين قد تســتعين أحيانا بأدوات كلا الســياســتين وبأهمية قد تكون متســاوية،     -4

فالسـياسـة النقدية  لها القدرة الواضـحة في التأثير بالسـيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد من دون أن يؤدي ذلك 

سـياسـة المالية زيادة الدخل والثروة من إلى إضـافة مباشـرة إلى الثروة، بينما يترتب على اسـتعمال أدوات ال

 دون زيادة السيولة المحلية لدى الأفراد مباشرة.

في حـالـة البطـالـة المرتفعـة قـد تكون أدوات الســـــيـاســـــة المـاليـة أكثر ملاءمـة للتطبيق لمـا تتطلبـه عمليـة     -5

اء بعض الضـــــرائـب، وأثر ذلـك في  اق الحكومي وخفض أو إلغـ ادة في الإنفـ التشـــــغيـل أو التوظف من زيـ

تخدمة أدا ة نقدية مسـ ياسـ ة المالية بسـ ياسـ ة سـعر الفائدة، إذ يؤدي  الاقتصـاد يكون أكثر إيجابية عندما تدعم السـ

تعمال  تثمار والدخل وتقليص البطالة، ولذا ليس من الضـروري اسـ تويات معينة لزيادة الاسـ تخفيضـه إلى مسـ

ــة النقدية الأخرى ما دامت الأدوات المالية قادرة على التأثير في الطلب على النقود ثم على   ــياسـ أدوات السـ

ال الأدوات النقدية التوســعية بصــورة كاملة مع اســتعمال أداة مقدار الاســتثمار، وباةلية نفســها يمكن اســتعم

 ( .85: 2018واحدة للسياسة المالية كخفض الضرائب )الشمري، 

 :تأثير السياستين المالية والنقدية في توازن الاقتصاد الكلي4.1

 : الأثر المتبادل بين السياستين المالية والنقدية :  1.4.1

 تأثير السياسة المالية في السياسة النقدية : -1

ة النقدية، إذ تؤثر في قدرة البنك المركزي  ياسـ ة المالية في السـ ياسـ تتعدد صـور تأثير التغيرات في السـ

على تحقيق هدف الاسـتقرار في الأسـعار كهدف رئيس للسـياسـة النقدية، وأهم الصـور لهذا التأثير تتمثل بقيد  

لمركزي، بالإقراض المباشـر للحكومة الموازنة الحكومية وأثر هذا القيد في عمليات السـوق المفتوحة للبنك ا

من البنك المركزي،  وقد أوضـح تايلور إمكانية إبراز العلاقة المباشـرة بين السـياسـتين المالية والنقدية عن  
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طريق قيد الموازنة الحكومية الذي يشـير إلى أن التغير في عجز الموازنة العامة لا بد أن تؤدي بالضـرورة  

إلى تغير في حجم الســــندات الحكومية المدرة للعائد في إطار الأدوات غير المباشــــرة للبنك المركزي في 

جز الموازنـة العـامـة يؤثر  عمليـات الســـــوق المفتوحـة، وذلـك لأغراض تمويـل عجز الموازنـة، و الحـد من ع

ــعري، بالحد من زيادة  ــبط الإيقاع السـ ــعار، بضـ بدرجة كبيرة في الحد من إيجاد النقود وأثر ذلك في الأسـ

العرض النقدي الذي يستدعيه عجز الموازنة الحكومية، لذا إن الحد من عجز الموازنة العامة خطوة أساسية  

ل النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول نحو اقتصــاد نحو تخفيض النمو النقدي ومعدل التضــخم في الدو

 (.Taylor,1995 :153السوق )

في حالة عدم إن الأثر السـعري للعجز في الموازنة العامة والمعبر عنه بالتضـخم يظهر بشـكل واضـح  

تطور الأســواق المالية وعدم تمتع البنك المركزي بالاســتقلالية فضــلا عن ضــعف كفاءة النظام الضــريبي  

للدولة، أي اعتماد الحكومة على إيجاد النقود كمصــدر وحيد لتمويل عجز الموازنة، وعلى النقيض من ذلك 

المركزي في تحديد الأدوات والسـياسـات  يؤدي تطور الأسـواق المالية وإضـفاء الاسـتقلالية على عمل البنك  

اللازمـة، و تطور الجهـاز الضـــــريبي للـدولـة، إلى تقليص العجز المـالي أو على الأقـل توفر مصـــــادر غير  

يولة المالية التي تضـخمية لتمويل العجز،  لذا من الواضـح أن حاجة الموازنة ال عامة إلى مصـادر تمويل السـ

تتلخص بقيـد الموازنة العـامة الخاص باقتراض الحكومة المباشـــــر من البنك المركزي أو تداول الســـــندات 

الحكومية هي من أبرز آثار الســياســة المالية في أدوات الســياســة النقدية والتحكم في كمية النقود والســيولة  

ر المترتبة على تمويل البنك المركزي )شــــراء الســــندات الحكومية( للعجز في العامة، ويمكن إجمال اةثا

 (.86: 2006الموازنة العامة للحكومة، بما يأتي: ) الجهني، 

 . وزيادة الأساس النقدي ثم عرض النقود بالمضاعف النقديارتفاع الاحتياطي النقدي للنظام المصرفي  - أ

 ارتفاع نسب التضخم وانخفاض سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية. - (

اق الحكومي،  ب على العجز في الانفـ ار التي تترتـ ــاديون في طرحهم النظري لاثـ ويختلف الاقتصـــ

ويرجح كثير منهم ربط هـذه اةثـار بكيفيـة تمويـل العجز، وبصـــــورة عـامـة ثمـة ثلا  طرائق لتمويـل العجز 

 -للموازنة العامة هي :

يمكن أن تأخذ المصــادر الخارجية لتمويل العجز شــكل منح أو قروض   مصــادر التمويل الخارجي : -أ

ميســرة، أو تفضــيلية أو اقتراض تجاري، حي  يمكن أن تأخذ المنح شــكلا نقديا أو شــكل مســاعدات ســلعية 

تباع هذه السـلع محليا وتسـتخدم المبالغ المحصل عليها لتمويل العجز، وتكون هذه المنح مخصصة لاستكمال  

ع، أما القروض الميسـرة أو التفضـيلية، فتتميز بكون معدلات فائدتها اقل من المعدلات السـائدة بعض المشـاري

في السـوق بالنسـبة للقروض الأخرى، وتتميز أيضـا بأن لها فترة سـماح طويلة نسـبيا وبطول فترة السـداد، 

لحالات تخصـص لمشـاريع معينة، أما القروض وتمنح من قبل الدول أو المؤسـسـات المالية، وهي في معظم ا

 التجارية فتمنح بالأخص من طرف البنوك التجارية الأجنبية وقد تمنح لأغراض محددة أو غير محددة. 
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يمكن للدولة تمويل عجز الموازنة عن طريق مصــــادر التمويل المحلى،   مصــــادر التمويل المحلي:   -ب 

سـواء عن طريق الاقتراض من الجمهور أو المؤسـسـات المصـرفية، وعموما يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع  

 من الاقتراض المحلى: 

ليس للاقتراض من البنك المركزي تأثير انكماشــي مباشــر على   الاقتراض من المصــرف المركزي : -

الطلـب الكلى، لأن البنـك المركزي ليس مضـــــطرا لتخفيض الائتمـان الممنوح لبعض القطـاعـات حتى يقوم  

ا يقـال بـان الإنفـاق المحلى المصـــــحوب بـالاقتراض من البنـك  بتوســـــيع الائتمـان المقـدم للحكومـة، ومن هنـ

 لى الطلب الكلى.المركزي له أثر توسعي ع

الاقتراض من البنوك التجـاريـة : تـأتى هـذه الطريقـة للتمويـل عن طريق بيع ســـــنـدات الـدين العمومي    -

التي تصـدرها الخزينة العمومية للبنوك التجارية، عندما ما يكون للبنك التجاري احتياطيات زائدة فلن يكون  

اق الحكومي الم ب الكلى، ويكون للإنفـ ار على الطلـ ل آثـ ذا النوع من التمويـ ار لهـ ذا الاقتراض آثـ مول من هـ

 توسعية شبيهة بالإنفاق الممول من البنك المركزي .

أمـا إذا لم يكن لـدى البنوك التجـاريـة احتيـاطيـات زائـدة فـان اقتراض الحكومـة من البنوك التجـاريـة ســـــيكون    

 على حساب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص .

يتم هذا النوع من التمويل عن طريق بيع سندات   الاقتراض من القطاع الخاص خارج نطاق البنوك :   -

ة العجز ، وتؤثر   ة من أجـل تغطيـ دولـ دين العمومي للقطـاع الخـاص، أي تحويـل الأموال من الأفراد إلى الـ الـ

 هذه الطريقة على الكتلة النقدية وعلى السيولة لدى المصارف .

ــخمي(:  -ج ــطلح عليه بالتمويل بالعجز أو   التمويل اير تقليدي )التضـ ــدار نقود جديدة أو ما يصـ ويعد إصـ

ة بين التضـــــخم   ا يجـب التفرقـ ة وهنـ ة عجز الموازنـ اعي الأخير في مواجهـ دفـ التمويـل التضـــــخمي الخط الـ

ــيلة، فمن المعروف أن التضــخم ظاهرة اقتصــادية تنتج من زيادة التدفقات النقدية   كظاهرة، والتضــخم كوس

دي ذلك إلى ارتفاع المســتوى العام للأســعار، وأما التضــخم كوســيلة فينشــأ عادة من عن الســلعية، حي  يؤ

الاختلال المالي الذي ينتج عن التوســـع في الإصـــدار النقدي لوســـائل النقد المتاحة بهدف تمويل العجز في 

در يتجاوز معدل زيادة الدخل القومي الحقيقي ) الموازنة العامة، بحي  تزداد كمية النقود وحجم الســـيولة بق

 ( .555،  2017نسرين و لخضر ، 

اط الاقتصـادي، إذ  لبي" في النشـ بة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تأثير" سـ ويكون لارتفاع نسـ

اتجـاه   دة بـ ائـ ا يؤدي إلى تزايـد الضـــــغوط على معـدلات الفـ ه، كمـ يـدفع الحكومـة إلى رفع الضـــــرائـب لتمويلـ

المـالية (، وعندما تصـــــل الارتفـاع، فيـدفع ذلك الى تزاحم الاســـــتثمـار الخـاص من قبـل الحكومة )المزاحمـة  

ادة الإيرادات  اق أو زيـ د الإنفـ ا ترشـــــيـ الحكومـة إلى وضـــــع يتعـذر معـه تمويـل العجز المـالي يتوجـب عليهـ
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الضــريبية، في حين كان على الســياســة المالية أن تمارس دورا في تحقيق الاســتقرار الاقتصــادي، فيتحول  

 دور السياسة المالية إلى مسايرة التقلبات الاقتصادية الدورية وليس مواجهة تلك التقلبات.

ومن الطبيعي جدا أن تتأثر السـياسـة النقدية بإجراءات السـياسـة المالية لتغطية العجز في الموازنة  عن  

طريق تأثيرها في الأهداف التشـغيلية الوسـيطة )كأسـعار الفائدة وأسـعار الصـرف( وترجمة ذلك التأثير في 

ــعار ورفع معدلات  ــتقرار في الأس ــة النقدية، وهو الاس ــياس النمو، أو تعزيزه بالتأثير في  الهدف النهائي للس

ة  ة اللازمـة لعمليـ ادير الســـــيولـ دة ومقـ ائـ اض أســـــعـار الفـ انخفـ ة بـ محركـات الاســـــتثمـار الحقيقي المتمثلـ

 (.Piedra Laurens,1988 :15الاستثمار)

 تأثير السياسة النقدية في السياسة المالية: -2

النقدية والترتيبات الادارية المرتبطة بها في الســياســة المالية في مجال تحديد يؤثر تطبيق الســياســة 

الأهداف التشـغيلية للسـياسـة النقدية، مثال ذلك تحديد أثر سـعر الفائدة، في مسـتويات الدين العام ثم الحد من 

ر الحقيقي والدخل العجز المالي في موازنة الدولة من جانب، وتحديد أثر سـعر الفائدة في مسـتويات الاسـتثما

 من جانب آخر، وأثر ذلك كله في العوائد الضريبية التي تعد ركن أساسي من أركان إيراد الموازنة العامة.

مة الغالبة في     Dahanوقد أوضـح         ة النقدية أن السـ ياسـ ته للأثر المالي لإجراءات السـ في دراسـ

ــة النقدية أعباء تحقيق معدل تضــخم   ــياس ــواء، هي تحمل الس العديد من الدول المتقدمة والنامية على حدا س

ــة النقدية في تلك الحالة هو ــياس ــتقر ودفع أداء الاقتصــاد الكلي في الأجل القصــير، ورغم أن هدف الس   مس

السـيطرة على الاتجاهات التضـخمية والمسـاهمة في تحقيق الاسـتقرار المالي، فإننا قد نجد لبعض الإجراءات 

إلى أنه يمكن اعتماد    Dahanالنقدية آثارا توســعية في عجز الموازنة العامة في الأجل القصــير، وأشــار  

 Deficit( )Dahan,1998ة في عجز الموازنة العامة )المعادلة اةتية للتعبير عن أثر الســـياســـة النقدي

:9.) 

D = G- T(y)+
𝟏

𝐏
 ∑im β+∑ (ix+

𝐃𝐄

𝐄
) β e - (ix+

𝐃𝐄

𝐄
) AX ……………. (1) 

 إذ  تشير:

P – إلى المستوى العام للأسعار 

G –  إلى الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري والتمويلات والإعانات 

T –  إلى الضرائب 

 بينما تنقسم معدلات الفائدة الاسمية على مجموعتين :

ــير    β: معدلات الفائدة على الدين المحلي المحتفظ به لدى القطاع الخاص   المجموعة الأولى إلى   imإذ تشـ

 وهي السندات المحلية. mمعدل الفائدة الاسمي على السندات من النوع 
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إلى معدل الفائدة الاســـمي على    ix، إذ تشـــير  β x: معدلات الفائدة على الدين الخارجي    المجموعة الثانية

ــندات من النوع   ــير    xالس ــندات الخارجية، وتش ــمي، و Eوهي الس ــعر الصــرف الاس ــعر   eإلى س إلى س

الصـرف الحقيقي، اما 
DE

E
إلى الاحتياطات التي   Axفيعكس التغيرات في سـعر الصـرف الاسـمي، وتشـير     

تقة  ة النقدية عن طريق المشـ ياسـ يحتفظ بها البنك المركزي. ويمكن التعرف على الأثر المالي لإجراءات السـ

 الجزئية لمعادلة عجز الموازنة العامة بالنسبة لسعر الفائدة وامتداداتها اةنفة الذكر. 

        
𝛛𝐃

𝛛𝐢𝐦
= 

𝛛𝐆

𝛛𝐢𝐦
 - 

𝛛𝐓

𝛛𝐘
 * 

𝛛𝐘

𝛛𝐢𝐦
 +(

𝟏

𝐏
)∑

𝛛𝐢𝐦

𝛛𝐢𝐌
 β ++(

𝟏

𝐏
)

𝛛𝐁𝐦

𝛛𝐢𝐌
−

𝛛𝐏

𝛛𝐢𝐌
 [

𝟏

𝐏 
] ∑𝐢𝐦Bm]  …..(2)    

ــعر الفائدة إلى        ــبة إلى سـ ــتقة الجزئية لمعادلة عجز الموازنة العامة بالنسـ ــير مركبات المشـ وتشـ

ــة في معدلات النمو  ــياسـ ــة المالية، وأثر هذه السـ ــياسـ ــة النقدية في مجمل إجراءات السـ ــياسـ تأثيرات السـ

الاقتصـادي ورفع مسـتويات التشـغيل، إذ يشـير البند  
∂G

∂im
إلى )أثر الإنفاق الحكومي(، أي مقدار التغير في   

ــوق المفتوحة   ــندات في إطار ما يعرف بعمليات الس ــمية على الس ــبب تغير الفوائد الاس الإنفاق الحكومي بس

كأداة غير مباشـرة للسـياسـة النقدية وتأثير مسـتويات الإنفاق بسـبب انخفاض مقادير السـيولة المتأتي من عملية  

اق المالية، لذا قد تعمل الحكومة على تمهيد التقلبات في كل من الناتج والتوظيف، بزيادة  بيع وشـــراء الأور

الإنفاق الحكومي، ومن الطبيعي جدا أن ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية يرفع كلفة الدين الحكومي ويزيد عجز 

ــعار الفائدة أو   ــتثمار الحقيقي بارتفاع أسـ ــمى مزاحمة الإنفاق  الموازنة العامة من جهة، ويعطل الاسـ ما يسـ

 الحكومي للإنفاق الخاص .

أما البند  
∂T

∂Y
 +

∂Y

∂im
ــة      ــياسـ ــير إلى )أثر الإيرادات الحكومية(، إذ تؤدي الإجراءات التقييدية للسـ فيشـ

النقـديـة المتمثلـة بتغيرات أســـــعـار الفـائـدة إلى تبـاطؤ معـدل النمو الاقتصـــــادي وانخفـاض مســـــتويـات الـدخـل 

ــادي بارتفاع   ــريبية وارتفاع عجز الموازنة، وينعكس انخفاض معدل النمو الاقتصــ وانخفاض العوائد الضــ

ــريبية على   ــبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما يعتمد أثر الإيرادات على مرونة العوائد الض نس

ــه المركب في معادلة العجز المالي  ــة النقدية )أثر الدين( فهو الذي يعكســ ــياســ الناتج، أما الأثر الثال  للســ

1

P
)∑

∂im

∂iM
 β ــة القصــيرة ــدة الاسميــ ــدلات الفائــ ــ ــاع معــ ــ ــي ارتفــ ــة التقييدية فــ ــة النقديــ (، إذ تنعكس السياســ

ــع كلفة عجز الموازنة من ناحية،  ومن ناحية ثانية يوجد لهذا الأثر أثر  ــ ــدل الدين ورف ــع مع ــل في رف الأج

من البنوك المركزيـة ومنهـا )العراق( نقـدي في معـدلات النمو النـاتج ومعـدلات التضـــــخم، فقـد اتجهـت العـديـد  

مؤخرا إلى اســـتعمال )فائدة البنك المركزي( كمؤشـــر أو مثبت اســـمي في معالجة مشـــكلات مركبة تتمثل  

بفجوة الناتج الفعلي والمتوقع )البطالة( وفجوة التضخم المستهــدف والفعــلي )ارتفــاع الأسعــار( أو ما يسمى  

 (.20: 2010بالمعادلة اةتية: )كمال،  إطـار قاعـدة تايـلر المعبر عنها
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It= r + π t + a (π t – π* t) + B(Yt – Y*t)……………………….(3) 

مي القصـير الأجل الذي يكون دالة في انحرافات معدلات التضـخم   عر الفائدة الاسـ و قاعدة تايلر هي سـ

على التوالي كمعامل   a-Bالفعلي والمسـتهدف وانحرافات الناتج الفعلي عن المتوقع التي تشـيرإليها معلمات 

تعديل لانحراف التضــخم الفعلي عن المســتهدف بتمويل هامش ســعر الفائدة ومعامل تعديل لانحراف الناتج  

 الفعلي عن المتوقع أيضا بتحريك الهامش نفسه.

أما الأثران الرابع والخامس للسـياسـة النقدية على السـياسـة المالية فهما أثر ريع الإصـدار وأثر الأسـعار 

 في شطري المعادلة :

𝛛𝐏

𝛛𝐢𝐌
 [

𝟏

𝐏 
∑𝐢𝐦Bm] , (

𝟏

𝐏
)

𝛛𝐁𝐦

𝛛𝐢𝐌
) … … … … … … … … … … … … … … … … . . (𝟒) 

ــع في   ــابقة، إذ تدور حول تخفيض معدلات التوسـ ــتقة من اةثار السـ و يمثلان على التوالي اثأراً مشـ

ــلعي الذي يدفع بزيادة   ــوق المفتوحة، الذي يعد قوة محركة للطلب السـ النمو النقدي عن طريق عمليات السـ

ة العـامـة من جهـة، الإنتـاج وزيـادة الـدخـل وزيـادة العوائـد وحصـــــيلـة الضـــــريبـة وأثر ذلـك في عجز الموازنـ

 وارتفاع الأسعار و القيمة الحقيقية للدين العام من جهة أخرى.

لذا من الطبيعي بعد عرض اةثار الخمســـة للســـياســـة النقدية في الســـياســـة المالية وانعكاس ذلك في 

ــادي وتحقيق الرفاهية   ــير، وأثر ذلك في معدلات النمو الاقتصــ ــلعي في الأجل القصــ التوازن النقدي والســ

سـياسـتين النقدية و الاقتصـادية في الأجل الطويل، من الطبيعي أن يسـتدعي ذلك كله  ضـرورة التنسـيق بين ال

المـاليـة عن طريق عـدم التقـاطع في ادواتهمـا انســـــجـامـا مع وحـدة الهـدف المرســـــوم والمتفق عليـه وهو رفع 

تقرار الاقتصـادي والنمو في الاقتصـاد )عبيد،   اط الاقتصـادي كطريق لتحقيق الاسـ  2013الاختلال في النشـ

:12.) 

 : التأثيرات المتبادلة للسياستين المالية والنقدية في التوازن الاقتصادي الكلي 2.4.1

ــلعي، و إن العلاقة الجدلية بين   ــادي الكلي يؤثر في التوازن النقدي والتوازن السـ ان  التوازن الاقتصـ

ــل إلى منتهى الطريق إلا بعـد المحـاولات التي قـام بهـا  دخـل في التحليلات الكينزيـة لم تصـــ الفـائـدة والـ

هانسـن( في بيان طبيعة العلاقة بين الفائدة والدخل بشـرحهما لأسـلوب ومنهج التوازن  -الاقتصـاديان )هيكس

(، وكيف إن الدخل غدا دالة في أسـعار الفائدة عن طريق بوابة غير مباشـرة  IS – LMالاقتصـادي الكلي )

تتصــل بالاســتثمار في إطار الســوق الســلعي، وإن أســعار الفائدة اصــبحت دالة أيضــاً في الدخل عن طريق 

 بوابة غير مباشرة تتصل بالطلب النقدي في إطار السوق النقدي.

 ( ISأولا: تأثير السياستين المالية والنقدية في السوق السلعي )منحنى 

توليفة توازنية من مسـتويات معينة من الادخارات المقابلة إلى الاسـتثمارات عند نقاط    ISيبين منحنى  

توازنية من أســعار الفائدة والدخل الحقيقي، ويعكس هذا المنحنى مرونة الاســتثمار تجاه أســعار الفائدة، هذه 
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مرناً تكون السـياسـة النقدية    ISالمرونة تتوقف عليها فاعلية كلا السـياسـتين المالية والنقدية، فإذا كان منحنى  

ــياســة المالية غير فاعلة، والســبب أن زيادة كمية النقود المعروضــة تعني انخفاضــاً في أســعار  فاعلة والس

الفائدة وزيادة حجم الاستثمارات بسبب مرونـــــة الاستثمـــــارات العالية تجـــــاه أسعار الفائدة الموضحة في 

ــة المالية فيرجع إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي  ISالتغيرات في منحنى ــياس ــبب في عدم فاعلية الس ، أما الس

تسبب زيادة في أسعار الفائدة وانخفاضاً في مستويات الاستثمار، وهذا الانخفاض يسبب إلغاء جزئياً في أثر 

ــم البياني الذي يبين تنقلات منحنى  زيادة الإنفاق الحكومي ف ــيح ذلك بالرسـ ي الدخل التوازني، ويمكن توضـ

LM    مع درجة انحـدار منحنىIS   لبيـان فـاعليـة الســـــيـاســـــات المـاليـة والنقـدية، وإمكـان إلغـاء أثر الزيادة في

 (.3الإنفاق الحكومي في معدلات الفائدة بزيادة عرض النقد كما هو موضح في الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

     مرن ISفي ظل والنقدية المالية  تين( فاعلية السياس3) شكلال

 

غير مرن وهو يبين انخفاض مرونة الاسـتثمار تجاه أسـعار الفائدة فإن السـياسـة   ISأما إذا كان منحنى  

النقدية تكون غير فاعلة، فأي زيادة في كمية النقود التي تؤدي إلى تخفيض أســـعار الفائدة لن تترك أثراً في 

ــة المالية فتكون فاعلة لأن زيادة الإ ــياس ــتثمارات ثم إحدا  التغيرات في الدخل، أما الس نفاق الحكومي  الاس

تثمار بسـبب ضـعف المرونة، و تنعكس   تجابة كبيرة في الاسـ التي تسـبب زيادة في أسـعار الفائدة لن تترك اسـ

زيادة الإنفاق الحكومي بنسـبة أكبر على زيادة الدخل دون أن يسـبب ذلك أثر مزاحمة للإنفاق الخاص بسـبب 

 (. 510: 1994( )خليل،4كل )مرونة الاستثمار تجاه أسعار الفائدة كما هو موضح في الش
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    غير مرن ISفي ظل والنقدية المالية تين فاعلية السياس( 4) شكلال

 

 (.LMثانياً:  تأثير السياستين المالية والنقدية في السوق النقدي )منحنى 

توليفة توازنية من مســتويات معينة من الطلب على النقود المقابلة إلى مســتويات من   LMيبين منحنى  

ــعار الفائدة والدخل، ويبين منحنى   مرونة الطلب النقدي تجاه    LMالعرض النقدي عند نقاط توازنية من أســ

مرناً   LMأسعار الفائدة، و هذه المرونة تتوقف عليها فاعلية كلا السياستين المالية والنقدية، فإذا كان منحنى  

كـانـت الســـــيـاســـــة المـاليـة فـاعلـة، وإن التغيرات في الإنفـاق الحكومي لهـا أثر كبير في زيـادة الـدخـل، إذ تـدفع  

باتجاه زيادة الطلب على النقود، وزيادة الطلب النقدي تدفع باتجاه ارتفاع أســـــعار الفائدة ليحد  توازن بين  

ل الجـديـدة، أمـا الســـــيـاســـــة النقـديـة فتكون غير فـاعلـة لأن  عرض نقـدي ثـابـت وطلـب نقـدي محفز بزيـادة الـدخـ

الطلب النقدي تجاه أسعار الفائدة مرن وأية زيادة في عرض النقود لا تترك تأثيرات كبيرة في الإنتاج بسبب  

اســتيعاب الطلب النقدي للعرض النقدي الذي يرفع ســعر الفائدة ويترك آثاراً ســلبية في الاســتثمار ويخفض  

 (. 11:  2021( ) سلمان، 5ج كما هو موضح في الشكل )مستوى الإنتا
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    مرنLM ( فاعلية السياستين المالية والنقدية في ظل  5الشكل )

 

غير مرن وهو يبين ضــــعف مرونة الطلب النقدي تجاه أســــعار الفائدة فإن LM أما إذا كان منحنى  

الزيادة في الســـياســـة المالية تكون غير فاعلة، فزيادة الإنفاق الحكومي تترك زيادات طفيفة في الإنتاج لأن  

ل حجم   دة التي تقلـ ائـ ار الفـ دي وترفع أســـــعـ ب النقـ ادة الطلـ اه زيـ اتجـ دفع بـ دخـل تـ دة للـ اق الحكومي المولـ الإنفـ

الاســتثمار الذي يلغي الزيادة الطفيفة في الدخل بفعل زيادة الإنفاق الحكومي، أما في الســياســة النقدية عند 

ــعار الفائدة فإن زياد  ــعف مرونة الطلب النقدي تجاه أسـ ــعر ضـ ة عرض النقود تترك آثارها في تخفيض سـ

 (:6الفائدة وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الدخل كما هو موضح في الشكل )
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 اير مرن LM ( فاعلية السياستين المالية والنقدية في ظل  6الشكل )

 

ومما سـبق نسـتخلص أن فاعلية السـياسـتين تتوقف على مرونة الاسـتثمار تجاه أسـعار الفائدة التي يبينها  

ــعار الفائدة التي يبينها منحنى  ISمنحنى   ، كما جرى LM ، كما تتوقف على مرونة الطلب النقدي تجاه أســ

الحدي  عنها، ويحد  ارتداد للسـياسـة النقدية تجاه إجراءات السـياسـة المالية التوسـعية عندما تكون مرونة  

ــحه   ــعار الفائدة عالية، لأن الزيادات في الإنفاق الحكومي وأثرها في الدخل الذي يوضـ ــتثمار تجاه أسـ الاسـ

.    G∆  مضـاعف الإنفاق الحكومي
∆Y

∆G
 = 

1

1−𝑏−𝑓+𝜆𝑡+𝑚
تثمار     عار الفائدة، و مرونة الاسـ بب ارتفاعاً في أسـ تسـ

تجاه أســعار الفائدة عالية تســبب انخفاضــاً في مســتويات الاســتثمار وانخفاضــاً في الدخل، وذلك يعني إلغاء 

جزئيـاً لأثر الزيادة في الدخل الحـاصـــــلـة بفعـل إجراءات الســـــيـاســـــة المـاليـة، ويكمن الحـل في حالة مرونة  

تجاه أسـعار الفائدة في أتباع سـياسـة نقدية توسـعية للمحافظة على مسـتويات أسـعار فائدة   الاسـتثمار العالية

عية متلائمة   ة نقدية توسـ ياسـ تثمارات، فتكون ثمة زيادات في الدخل بفعل إجراءات سـ منخفضـة، وزيادة الاسـ

(، ولذا حصل 49:    2013مع السياسة المالية التوسعية التي تركت أثراً إيجابيا في مستويات الدخل )عبيد،  

أثر تبادلي تجاوبي بين السـياسـتين المالية والنقدية، كما يحد  الارتداد بين إجراءات السـياسـة المالية والنقدية  

ياسـة المالية التوسـعية   في حالة مرونة منخفضـة للاسـتثمارات تجاه أسـعار الفائدة، و في هذه الحالة تكون السـ

ــاً في   ذات أثر كبير في زيادة الدخل وإن كانت  ــبب انخفاض ــعار الفائدة، ولكنها لن تس ــبب ارتفاع في أس بس

الاسـتثمارات الخاصـة وإيجاد ما يسـمى أثر المزاحمة، وذلك يضـعف مرونة الاسـتثمار تجاه أسـعار الفائدة 

وبخاصـــــة في أوقات الكســـــاد والتشـــــاؤم في توقعات رجال الإعمال كما يؤكد ذلك الكينزيون، لذا يحد  
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ــعار الفائدة،  ــتثمار تجاه أس ــتين المالية والنقدية في حالة المرونة العالية للاس ــياس الارتداد والتجاوب بين الس

ويحد  الارتداد للسـياسـة النقدية فقط في حال المرونة المنخفضـة للاسـتثمار تجاه أسـعار الفائدة، ولذا سـتكون  

 (.189:  2004السياسة النقدية غير فاعلة )مندور وآخرون، 

وكذلك تتوقف فاعلية السـييسـتان المالية والنقدية على المرونة العالية للطلب النقدي تجاه أسـعار الفائدة، 

ــتوعبها الزيادة في الطلب النقدي،  ــعية فإن زيادة العرض النقدي تســ ــة نقدية توســ ــياســ ففي حالة اتباع ســ

س في زيادة الطلب النقدي وينخفض ســعر الفائدة أو يســتمر في الانخفاض )مصــيدة الســيولة(، وهذا ينعك

ــعار الفائدة بحكم العلاقة  ــعارها وارتفاع أسـ ومحاولة الأفراد زيادة مبيعاتهم للأوراق المالية، وانخفاض أسـ

العكسـية، وانخفاض مسـتويات الاسـتثمار ومسـتويات الدخل، فيكون للسـياسـة النقدية أثر محدود، وإن الأثر  

ــتين المالية والنقدية ــياس ــعار الفائدة )مرونة عالية(،    التجاوبي بين الس في حال مرونة الطلب النقدي تجاه أس

فإن زيادة الإنفاق الحكومي كسـياسـة مالية توسـعية تسـبب زيادة في أسـعار الفائدة، وينخفض الطلب النقدي 

تجاه أســعار الفائدة، وزيادة مشــتريات الأفراد من الأوراق المالية وارتفاع أســعارها وانخفاضــا في أســعار 

 ئدة وارتفاع مستويات الاستثمار وزيادة الدخل، والنتيجة أثر كبير للسياسة المالية التوسعية في الدخل.الفا

أما في حالة المرونة المنخفضـة للطلب النقدي تجاه أسـعار الفائدة، فسـتكون السـياسـة المالية التوسـعية  

غير فاعلة لأنها تســبب زيادات في أســعار الفائدة وتحد  انخفاضــاً طفيفاً في الطلب النقدي لا يحفز الأفراد 

دة المبيعـات من الأوراق المـالية تســـــبب على زيادة مبيعـاتهم من الأوراق المـاليـة وزيادة الطلـب النقـدي، فزيا

انخفاضـاً في أسـعارها وارتفاعاً في أسـعار الفائدة، وعدم تحفيز الأفراد إلى الدخول في الأسـواق المالية يبقي  

ــلبياً تجاه زيادة الدخل، وذلك يتطلب في هذه الحالة اتباع   ــعار الفائدة ويترك أثراً سـ الزيادات مرتفعة في أسـ

ة تعمل على انخفاض في أســعار الفائدة لكي تترك زيادات كبيرة في مســتويات الدخل ســياســة نقدية توســعي

بفعل التوجه التوســعي للســياســة النقدية والســياســة المالية معا، لأن انخفاض أســعار الفائدة بســبب المرونة  

ــعار الفائدة يعني ارتفاعاً طفيفاً للطلب النقدي من قبل الأف ــة للطلب النقدي تجاه أسـ راد لا يحفزهم  المنخفضـ

على زيادة مبيعاتهم من الأوراق المالية، وانخفاضـاً في أسـعارها وارتفاعاً في أسـعار الفائدة، لذا إن السـياسـة 

النقدية التوســعية والســياســة المالية التوســعية في ظل المرونة المنخفضــة للطلب النقدي تجاه أســعار الفائدة 

 (. 282: 2005دو  زيادات غير محدودة في الدخل )الصخري، يوُجد أثراً تجاوبياً كبيراً بينهما تجاه ح

 : فرضيات إشكالية ايا( التنسيق بين السياستين المالية والنقدية   3.4.1

هنا يمكن معرفة الفرضــيات في حال تغيب التنســيق بين الســلطتين، ومن أجل توضــيح ذلك لا بد من 

 فهم الفرضيات الثلاثة التي سنتطرق لها وكما يأتي:

هيمنة الســـلطة النقدية: يهيمن البنك المركزي على الســـلطة النقدية، فهو يحدد النمو في   الفرضـــية الأولى  

القـاعـدة النقـديـة، مســـــتقلا عن الاحتيـاجـات النقـديـة للحكومـة، وامكـانـات تمويلهـا من أســـــواق المـال المحليـة 
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ــواق  ــتوى التمويل المتاح من أســ والأجنبية، وهذا الأمر يدفع الحكومة إلى خفيض عجز ميزانيتها إلى مســ

المال المحلية والخارجية مع خطورة عدم سـداد ما تقترضـه من هذه الأسـواق، لأن عدم اسـتهلاك هذه الديون  

يؤدي إلى صـعوبة تسـويق أية ديون  يفقد المتعاملين في الأسـواق المالية ثقتهم في السـندات الحكومية، و يذلك  

 ,Mishkinجـديـدة والاقتراض بمعـدلات فـائـدة مرتفعـة، فيجعـل تكلفـة الـدين عنـد حـد مـا غير مرغوب فيهـا )

2000 :14.) 

هيمنة السـلطة المالية: تهيمن وزارة المالية على تحديد عجز الميزانية من دون اسـتشـارة   الفرضـية الثانية   

السـلطة النقدية التي لها إمكانية التمويل من سـوق السـندات )الدين الداخلي(، بينما تعتذر السـلطة النقدية عن  

ــورة زيادة في القاعدة النقدية )اقتراض الحكومة المبا ــر(، فإذا تجاوز تمويل  تمويل أي من العجز في صـ شـ

العجز حدود التوسـع في الطلب على القاعدة النقية الحقيقية عند مسـتوى الأسـعار المسـتهدف، فسـيؤدي ذلك 

إلى زيادة الضـغوط على التضـخم، فيؤدي ارتفاع مسـتويات الأسـعار في الأسـواق المحلية إلى زيادة التدفقات 

 عدم الاستقرار تضخما مرتفعا قد يضر بنمو الأسواق المحلية الحقيقية والمالية.النقدية الخارجية، كما يولد 

اسـتقلال كلا السـلطتين المالية والنقدية عن الأخرى: فنجد السـلطتين المالية والنقدية تعملان    /الفرضـية الثالثة

بطريقة مســتقلة، وينتج من ذلك أن الســلطتين المالية والنقدية قد تصــنعان قرارات متضــاربة مع أهدافهما 

ير المغطى من عجز الميزانية  بالنسبة للقاعدة النقدية وحجم عجز الموازنة، إذ تمول السلطة النقدية الجزء غ

ــة المالية  ــياسـ ــوق رأس المال وكانت أهداف السـ ــندات المحلية والأجنبية، فإذا لم تطُور سـ ــواق السـ في أسـ

متضـاربة مع السـياسـة النقدية، فإن معدلات الفائدة في سـوق السـندات المحلية قد ترتفع إلى مسـتويات عالية  

(Walsh, 1995 :153.) 
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 الفصل الثاني 

 الاقتصاد العراقي ونمط تطور التضخم الركودي فيه تحليل  واقع 

 تمهيد : 

لدراسـة تحليل  واقع الاقتصـاد العراقي ونمط تطور التضـخم الركودي فيه التي مربها بعد تعرض هذا البلد 

ائر كبيرة تجسـدت في تدمير  ية والاقتصـادية التي أدت مجتمعة إلى تعرضـه لخسـ ياسـ لجملة من الظروف السـ

البطالة وتوقف المؤســســات البنية التحتية لاقتصــاده، انعكســت في معاناة الشــعب العراقي وزيادة في حجم  

الإنتاجية عن العمل وانخفاض القوة الشــرائية لعملته، فأدى ذلك كله إلى ارتفاع مســتوى التضــخم والبطالة،  

ــم الثاني  لذلك لا بد من التطرق إلى   ــل، وفي القسـ ــم الأول من هذا الفصـ ــاد العراقي في القسـ واقع الاقتصـ

ــاد العراقي أثنا ــيتناول الاختلالات في الاقتصـ ــم سـ ــخم الركودي، كما نعرض في القسـ ء ظهور أزمة التضـ

ــخم الركودي في  ــم الرابع  تحليل ظاهرة التضـ ــخم الركودي في العراق، والقسـ الثال  جذور وامتداد التضـ

 الاقتصاد العراقي.

 : واقع الاقتصاد العراقي  1.2

 : سمات الاقتصاد العراقي  1.1.2

  الريعية الاقتصادية: -1

يعتبر العراق من البلــدان الريعيــة التي تعتمــد على الإيرادات النفطيــة في مكونــات النــاتج المحلي 

الاجمالي، وهو معرض لتذبذبات حادة، وذو نســبة انكشــاف عالية جداً حيال الأزمات الدولية، وكذلك يتمثل  

ــببا ر ــاد الريعي يعد سـ ــادي، بانهيار البنية التحتية للقطاعات كافة، علما أن الاقتصـ ــا للاختلال الاقتصـ ئيسـ

وللأزمات الاقتصـــادية التي تصـــيب الدولة، لأنها تعتمد في دخلها الوطني على مصـــدر واحد، وأي خلل 

ــبب تفشــي   ــائر للدولة التي تعتمده  كما يجري اةن بس ــبب إرباكا اقتصــاديا وخس يصــيب هذا المصــدر يس

العالمية، وتســببه بقلة العوائد المالية للعراق فيروس كورونا وتأثيره في انخفاض أســعار النفط في الأســواق  

 (. 224: 2012وثم ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة الاتحادية )المنصوري، 

ــبة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي ومن   ــتخراجية على النس ــتحوذ قطاع الصــناعة الاس وكذلك يس

الصــادرات، كما يصــدر هذا القطاع المادة الخام )الخام( من دون أن يجري تصــنيعها داخل العراق، وبذلك 

ــويق، ول ــنيع والنقل والتس ــافة التي تولدها عمليات التص ــاده من القيمة المض ــاد يحرم اقتص ذلك يعد الاقتص

 (.67: 2014العراقي اقتصاداً ريعياً . )الشجيري، 

 كما تجب الإشارة إلى أن لهذا الاعتماد مساوه كثيرة أبرزها: 
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تحـديـد الأســـــعـار والكميـات لهـذا المصـــــدر تتم خلف الحـدود وبموجـب إرادات دوليـة، وهـذا أن عمليـة   -

الوضـــــع يؤدي إلى عـدم الاســـــتقرار الاقتصـــــادي نتيجـة عـدم قـدرة البلـد على التحكم بعوائـده من العملات 

ــمالية المتقدمة على الا ــيرة الأجل في البلدان الرأسـ ــاد  الأجنبية، فتنعكس آثار الدورات التجارية القصـ قتصـ

  العراقي عن طريق تقلبات الطلب الخارجي.

 تذبذب الإيرادات ارتفاعاً وانخفاضاً يترك أثره السلبي على خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.  -

 إيجاد طبقات برجوازية تستسهل الاستيراد على إقامة صناعات معينة. -

 (.68: 2016استئثار السلطة بالإيرادات وتحولها إلى سلطة استبدادية )معروف،  -

 الأيدولوجيةد الفلسفةد الأهداف: -2

إن عدم وضـوح معالم الفكر الاقتصـادي والأيدولوجية التي يؤمن بها النظام السـياسـي في العراق طيلة 

 -السنوات الماضية حتى اةن، وثم ماهية الأهداف التي يسعى لتحقيقها أدت إلى:

 غياب الرؤية الإستراتيجية المستقبلية عن ذهن المخطط العراقي. -

 برامج وخطط آنية مرحلية ارتجالية ذات صبغات سياسية. -

 عدم تكامل السياستين المالية والنقدية والابتعاد عن التنسيق والتعاون من أجل توفير -

ــيص الكفوء للموارد فاقم الأزمات التي تعرض لها    ــادي ورفع معدلات النمو والتخصـ ــتقرار الاقتصـ الاسـ

 الاقتصاد العراقي كالبطالة والتضخم  فضلاً عن تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي. 

 غياب بعض الأبعاد التنموية المهمة عن الخطط كالبعد الديموغرافي والبعد البيئي. -

تجميد دور البنك المركزي وإيقافه عن القيام بدوره كســلطة نقدية ذات اســتقلال مالي وإداري وإجباره على   -

، ثم تحديد 2003طبع النقود انصــياعاً لأهواء الســلطة التي تجاهلت مخاطر هذا العمل وبخاصــة قبل ســنة  

 (.67: 2014. )الشجيري، 2003عمله والتدخل في شؤونه ومحاولة تطويعه لإرادة السلطة التنفيذية بعد 

 عسكرة الاقتصاد:  -3

استأثر الدفاع والأمن بموارد الموازنات طيلة سنوات كثيرة، فمن القضية الكوردية  والصراع العربي 

ــبعينيات، ثم الحرب العراقية الإيرانية في  الثمانينيات، ثم الحرب الخليجية الثانية في  ــرائيلي في الســ الإســ

للعراق، ثم    2003اية الألفية الثالثة  التســـعينيات )الحرب العراقية الأطلســـية(، ثم الاحتلال الأمريكي مع بد 

 بعد ذلك الحرب على الإرهاب والمليشيات والفساد المالي والإداري.
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 التبعية الاقتصادية القطاعية والخارجية:  -4

اني التي  اء مـدة الحكم العثمـ ه أثنـ ــاد العراقي يجـد أنـ ا الاقتصـــ ة التي مر بهـ اريخيـ ة التـ إن المتتبع للحقبـ

%( من عائدات الإنتـاج الزراعي وهو الإنتاج  50أكثر من )  1917حتى ســـــنـة    1534امتـدت من ســـــنـة  

 الرئيس في العراق أثناء مدة كان يصب في خزانة الدولة العثمانية في إسطنبول.

كانت الشـركات   1958ومنذ اكتشـاف النفط الخام في العراق في العشـرينيات من القرن الماضـي إلى 

ــاف النفط وإنتاجه، ولذا كانت  ــادي الكبير بمنحها الامتياز لاكتشـ ــيطر على هذا المورد الاقتصـ الأجنبية تسـ

موارد العراق الاقتصـــادية تســـاهم في تقدم بلدان أخرى، وإن تخلف العراق كان الوجه اةخر للتقدم والنمو  

 الحادثين في تلك البلدان.

و ما حد  بالأمس القريب هو تماما ما يحد  اليوم بعد أكثر من نصـــف قرن مضـــى و التاريخ يعيد 

ــه،   ــتعمر البريطاني بالأمس قد وبعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة  نفس الأمريكية،  فإذا كان المس

اقتصـر برنامجه التنموي الصـناعي على معمل لإنتاج الزفت في القيارة، ومعمل لإنتاج الأنسـجة القطنية في 

ــل، وكان اقتراح  ــكر في الموص ــل، ومعملين لإنتاج الكبريت في منطقة كركوك، ومعمل لإنتاج الس الموص

اريع لغرض الد  نة  هذه المشـ ماً منها لم ينفذ إلا بعد سـ وفق خطط لتطوير الاقتصـاد    1968عاية فقط، فإن قسـ

 (. 69:  2014العراقي ) الشجيري،

ــتراتيجية إعمار العراق  ــابه إلى حد ما وهي أن إسـ ــألة تطوير العراق بالأمس واليوم تتشـ كما أن مسـ

تعتمد بصــورة كلية على مســتقبل صــناعة النفط )النفط رضــاعة الاقتصــاد العراقي أو القاطرة التي تســحب 

ــرف الأموال   وراءها بقية القطاعات(، وهذا ما حد  بالأمس، فما قام به مجلس الإعمار من )إعمار( وصــ

جاء برمتها من عوائد النفط، واليوم حي  مصـروفات الدولة العراقية )نفقاتها( على مختلف الأبواب، وحتى  

ك الموارد  العراق يمتلـ د كـ ل في بلـ أمـ ذا الأمر يثير الاســـــتغراب والتـ دات النفط، وهـ ائـ ا من عـ رغيف خبزنـ

ــالحة للزراعة والمياه الوفي ــعة الصـ ــي الواسـ ــة والإمكانات  الطبيعية والأراضـ رة والأيدي العاملة الرخيصـ

الأخرى ، ففي الخمســينيات كان اعتماد الاقتصــاد العراقي كلياً على ايرادات النفط عندما كان ســعر النفط 

( دولارات، وبعد هذه السـنوات الطويلة اعتماده يكاد يكون كلياً على ايرادات النفط ، والأمر لا يحتاج  1.5)

إلى نظريات ومناظرات لتفسير الوضع، فالأمر ببساطة هو أن العراق  كان يعيش في حالة سبات طيلة هذه 

ي سـنوات خلت فإن المؤسـسـات السـنوات ومازال، وإذا كانت بريطانيا العظمى قد أدخلته في هذا السـبات ف

ــبات إلى أجل غير معلوم،  كما أن الأمر الذي لا يجب أن يغ يب  الدولية اليوم قد جدولت أو برمجت هذا الس

عن الأذهان في شـأن  تطوير الاقتصـاد العراقي هو أنه في الخمسـينيات قد رسـمت الخطوط العريضـة لإنماء  

الاقتصـــاد العراقي بأنامل بريطانية والبنك الدولي للإعمار )تأســـيس مجلس الإعمار هو توصـــية من البنك 

تلك المرحلة إعمار العراق الحدي ، الدولي للإعمـار والمنتـدبين البريطـانيين العاملين فيه(، وكان يطلق على  
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واليوم ترسـم الخطوط العريضـة أيضـاً لإعمار العراق بأنامل أمريكا ومسـاعدة صـندوق النقد الدولي، ويطلق  

 على هذه المرحلة إعمار العراق الجديد.

 ايا( السياسة الخارجية المستدامة: -5

يمكن أن تلمس هذا من حجم وتنوع السـلع الزراعية والصـناعية والاسـتهلاكية والمعمرة المتوافرة في 

الأسـواق العراقية )الإغراق التجاري(، إذ ما زالت مسـتوردات التجار من السـلع الضـارة صـحياً وبيئياً بكل 

ية غير المعمرة الذي لا ينقطع،  أنواعها تعج بها الأسواق، بل ما يمكن أن نلاحظه هو سيل الأجهزة الكهربائ

في بلد يعاني شــحاً كبيراً جداً في الكهرباء، فضــلا عن لعبته الاســتيرادات الزراعية لكافة المحاصــيل التي 

انعكســت ســلبا على اســتدامة القطاع الزراعي وعزوف الفلاحين وعدم قدرتهم على مواجهة هذا الســيل من 

بما لا يتلاءم مع البنى التحتية المتوفرة التي ترنحت بهدوء بتأثير    السلع الزراعية، وكذلك استيراد المركبات 

( مع إهمالها 2003و  1991الأداء الاقتصــادي البطيء وفعل الضــربات العســكرية الأمريكية في ســنتي )

بعد انتهاء مدة الاحتلال، بما لا ينسـجم مع سـياسـة الاسـتغلال الأمثل للطاقة والوقود وانعكاس كل ذلك سـلباً  

 على البيئة وتلوثها.  

 اختلال هيكل الموارد المالية للدولة: -6

يمكن أن يلاحظ في الدول النفطية ومن ضمنها العراق التدفق الكبير من العملة الأجنبية من الإيرادات  

ــوم من دون أن  النفطية، حتى قلص الاعتماد على دور الموارد المالية الأخرى وبخاصــة الضــرائب والرس

ي قوالب محكمة تفوق  يظهر هناك أي اختلال، لأن الموارد النفطية قادرة على صـب مؤسـسـات الاقتصـاد ف

تصـور أفضـل الاقتصـاديين، ولكن في زمن الحصـار الاقتصـادي وقصـور عائدات النفط، أدى ذلك إلى عجز 

 2009من الإصـــــدار النقـدي غير المـدعم بغطـاء )العبودي، متواصـــــل في الموازنـة وتمويـل ذلـك العجز  

:125.) 

 هيمنة القطاع العام على الاقتصاد العراقي -7

يســـيطر القطاع العام على النشـــاط الاقتصـــادي انطلاقا من فلســـفة الدولة في الملكية العامة لوســـائل  

الإنتاج في البلاد  فصـــار ذلك ســـببا في هيمنة الدولة على جميع مفاصـــل النشـــاط الاقتصـــادي، لأنها هي 

ــرف الوحيد في العوائد النفطية التي يراد منها تنمية بقية القطاعات الأخرى، علما أن ثمة العديد من   المتصـ

ية في  اسـ الدراسـات التي تثبت فشـل القطاع العام وتدعو إلى اعتماد نماذج جديدة عبر تنفيذ ثلاثة تحولات أسـ

ا التحول من  انيهـ ة، وثـ ات غير النفطيـ ة إلى القطـاعـ ات النفطيـ ا التحول من القطـاعـ ا، أولهـ ــادر نموهـ مصـــ

ــيطرة الدولة إلى  ــعة إلى س ــوق، القطاعات العامة الخاض ــطة المنفتحة على الس ــة والأنش القطاعات الخاص

ائمـة على إحلال الإنتـاج الوطني محـل الواردات إلى الأنشـــــطـة   وثـالثهـا التحول من الأنشـــــطـة المحميـة القـ

التنافســية المتجهة إلى التصــدير والعمل على تكثيف التجارة والاســتثمارات التي تعد العنصــر الأســاس في 

 (.27:  2004ذكرناها )البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التحولات الثلاثة التي مر 
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ولقد أبرزت المرحلة الانتقالية في الاقتصـــــاد العراقي أن عدد العاملين في أجهزة الدولة نما بشـــــكل 

يفوق معدل النمو الاقتصــادي، والســبب أن الدولة الجديدة ورثت جهازا متضــخما مقارنة مع الموارد التي 

لطة الائتلاف  والحكومات المتعاقبة عمدت إلى الحفاظ   على تضـخم أجهزتها لعدة تملكها من جهة محاولة سـ

 (.106: 2008غايات إحداها امتصاص البطالة )وزارة التخطيط والتعاون، 

 ويمكن وصف هذا القطاع بما يأتي:

 الترهل والضخامة من حي  الملاكات العاملة فيه، مع عدم وجود منافس له من قبل القطاع الخاص. -1

 اعتماد سياسة الدعم الحكومي في تسعير منتجاته، وهو يعني أنه ينتج من دون مستوى خط التكلفة. -2

عـدم قـدرة هـذا القطـاع على تحقيق مبـدأ الاكتفـاء الـذاتي للاقتصـــــاد، إذ طـالمـا اعتمـد البلـد  على القطـاع   -3

 (.168: 2010الخارجي في سد متطلباته )الربيعي، 

  : التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي  2.1.2

 اختلال الهيكل الإنتاجي   -1

 على مســتوى الاقتصــاد العراقي يمثل النفط المصــدر الرئيس للناتج المحلي الإجمالي منذ النصــف

ــبعينيات القرن ــكل لافت للانتباه في سـ ــرين، وازداد إنتاجه منه بشـ المذكور،  نتيجة   الثاني من القرن العشـ

، إلا أن حجم الإيرادات 1974دولاراً للبرميـل الواحـد ســـــنـة (  11.26لارتفـاع أســـــعـار النفط، إذ بلغـت ) 

هدت البنى التحتية لقطاع    -)الإيرانية   النفطية انخفض في الثمانينيات بسـبب ظروف الحرب  العراقية(، إذ شـ

مل حقول إنتاج آت تصـديره، ومع كل ذلك سـخرت أغلب إيرادات النفط  النفط العراقي تدميرا شـ النفط ومنشـ

ــنة   ــاها ســ ــكرية أقصــ ــعينيات 1984لتمويل الحرب، فبلغت النفقات العســ التي تكللت  ، أما ظروف التســ

العراق تصــدير  ، ثم اســتأنف بعدها1996بالعقوبات الاقتصــادية فقد أوقفت الصــادرات النفطية حتى ســنة  

 نفطه بموجب توقيع مذكرة التفاهم.

شـأنها في  ، فقد تعرضـت على إثرها المنشـآت النفطية لتدمير هائل2003 أما الأحدا  التي تلت سـنة  

الذي يقوم   ذلك شـأن المنشـآت الأخرى، ولكن مع كل هذه الأحدا  بقي النفط وعوائده يمثل المرتكز الأسـاس

ل حروبه، وبعد ســقوط ــابق نفوذه وموب النظام المذكور بقي   عليه الاقتصــاد العراقي، فاســتمد منه النظام الس

النفط محور نزاع بين فريق الطـامحين لخـدمـة العراق ورســـــم مســـــتقبلـه، وفريق الطـامعين من ضـــــعـاف 

  النفوس.

إن ريعية الاقتصـــاد العراقي، وســـيطرة إيرادات النفط بنســـبة كبيره من قيمة صـــادراته، قد جعلته 

اقتصــــادا أحادي الجانب، )إذ تشــــكل الإيرادات النفطية فيه ثقلا في حركة الموازنة العامة للدولة العراقية، 

ا يمول بـدرجـة  %( من92فتمثـل ) ان الجـاري و الاســـــتثمـاري كلاهمـ اقـ الإنفـ الي إيرادات الحكومـة(، فـ إجمـ

ــل ــادرات 90إلى أكثر من ) تصـ ــتمرا في الصـ النفطية   %( من العائدات النفطية، علما أن هناك تناميا مسـ
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ل ظروف ا إلاب بفعـ دة حتى اةن، ولم يحـد  أي تراجع أو توقف فيهـ ديـ ذ ســـــنوات عـ ا منـ الحروب  وقيمتهـ

عاد إلى ما هو عليه بعد  والعقوبات الاقتصـادية التي شـهدها اقتصـاد البلد في عقد التسـعينيات، إلاب أن الوضـع

( تذبذب إجمالي الإيرادات  النفطية في الموازنة  1، ونلاحظ من جدول رقم )2003توقف قصــير في ســنة  

( مليون  32,627,203الى ) 2004العـامـة خلال مـدة الـدراســـــة، حيـ  وصـــــلـت الإيرادات النفطيـة عـام  

(  70,124,000إذ بلغت )  2008دينار، كم، وايضــاً ســجلت الإيرادات النفطية أعلى مســتوى لها في عام  

( دولار للبرميل الواحد، أما 148حوالي)مليون دينار، وذلك بسـبب ارتفاع  أسعار النفط في السوق العالمية  

(  200,309,43فقد حققت الإيرادات  النفطية بالأســـعار  الجارية انخفاضـــاً وصـــل إلى )  2009في عام  

مليون دينار إن سـبب هذا التراجع كان نتيجة لانهيار أسـعار النفط بفعل الأزمة المالية التي شـهدها الاقتصـاد 

العالمي في تلك المدة والتي توضـح مدى انعكاس الوضـع الخارجي على الاقتصـاد المحلي للبلد النفطي، أما 

اً إذ بلغـت )  2010في عـام   داً ملحوظـ ة تزايـ د شـــــهـدت الإيرادات  النفطيـ ار 000,125,57فقـ ( مليون دينـ

ارتفعت الإيرادات النفطية حي  وصــلت   2011بســبب الزيادة الملحوظة في أســعار النفط الخام، وفي عام  

النفط العالمية حي  وصـــلت إلى   ( مليون دينار، ويعود ســـبب ذلك إلى زيادة أســـعار88,200,000الى )

 2012)الزهيري،    2010( دولار للبرميـل الواحـد عـام  75بعـد أن كـان )  2011( دولار عـام  103)

ــلت الى )  2012(، وفي عام  107: (  مليون دينار  110,012,200ازدادت الإيرادات  النفطية التي وصـ

( دولار للبرميل الواحد بعدما كانت 107ويرجع سبب هذه الزيادة إلى زيادة أسعار النفط التي وصلت إلى )

انخفاضــاً قياســاً بعام    2013، شــهدت الإيرادات  العامة في عام  2011( دولار للبرميل الواحد عام  103)

(، ويرجع هذا الانخفاض بســــبب انخفاض أســــعار  النفط العالمية 104,024,100لتصــــل الى )  2012

وكما بدات الايرادات النفطية بالانخفاض بســبب عوامل  وفضــلاً عن انخفاض كميات النفط الخام المصــدر، 

كثيره منهـا منظمـة داعش الارهـابيـة وهـذا الأمر خفض الإيرادات النفطيـة، كمـا انخفض ســـــعر برميـل النفط 

ــنة   ــتوى له منذ عقد من الزمن فبلغ  2016الخام في ســ ــدة في  دولاراً   (43) إلى أدنى مســ فأثر ذلك بشــ

من النفط الخـام،  مليون دينـار عراقي رغم زيادة إنتـاج العراق  (51,562,267) الإيرادات النفطيـة، فبلغـت 

ــل قيمة 108:  2020( مليون برميل/ يوم )الجنابي،  4423والبالغ) ــعر النفط حتى وصــ (، و انخفاض ســ

ام   ة عـ اد  914,818,92الى )  2019الايرادات النفطيـ إن أهم مخـاطر اعتمـ ك فـ ذلـ ار عراقي ، لـ (مليون دينـ

امة على النفط يشـكل أسـاسـاً ينجم عنه تذبذب حصـيلة الإيرادات العامة، إذ إن انخفاض أسـعار الإيرادات  الع

النفط يؤدي إلى انخفـاض الإيرادات العـامـة وبـالتـالي زيـادة عجز الموازنـة العـامـة كمـا أنـه بوجود النفط كمورد 

يؤدي إلى تراجع أهمية الإيرادات الأخرى وخصـو ي لتمويل الموازنة العامة سـ اسـ صـاً الضـرائب، فضـلاً أسـ

عن ذلك فإن احتمال تراجع كمية الإنتاج لأي ســبب داخلي ســوف يزيد من مشــكلة قلة الإيرادات، كما هو  

 -(:1موضح في الجدول )
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 الإيرادات  النفطية  تصدير يومي  ألف برميل  السنوات
نسبة النمو السنوي  

 للإيرادات النفطية 

 ــ 32,627,203 2,030 2004  ــــــــــ

2005 1,833 39,018,000 %19.59 

2006 1,999 46,534,310 %19.26 

2007 2,143 58,401,300 %25.50 

2008 2,428 70,124,000 %20.07 

2009 2,446 43,309,200 %38.24- 

2010 2,469 57,125,000 %31.90 

2011 2,773 88,200,000 %54.40 

2012 3,079 110,012,200 %24.73 

2013 3,103 104,024,100 %5.44- 

2014 3,239 98,095,400 %5.70- 

2015 3,986 57,201,849 %41.69- 

2016 4,423 51,562,267 %9.86- 

2017 4,520 70,400,274 %36.53 

2018 3,888 99,069,211 %40.72 

2019 3,880 92,818,914 %6.31- 

 (  )مليون دينار (   2019-2004تطور الصادرات النفطية في العراق )  ( 1الجدول )

 وزارة المالية، قانون الموازنة الاتحادية العراقية، لسنوات مختلفة. المصدر: 

 على التوالي(www.bp.com) وشركة النفط البريطانية www.eia.gov) وكالة الطاقة الأمريكية )                

ترتب  الهيكل الاقتصـادي في العراق وعدم تنوعه، صـار بحد ذاته حقيقة لا جدال فيها، وقد إن اختلال  

ة ــادرات النفطيـ د الصـــ ة عوائـ ذي تميز بهيمنـ اري الـ ه التجـ اد إلى اختلال هيكلـ ك الانقيـ د   على ذلـ على عوائـ

ــلعية، ورغم ذلك يعاني ميزان المدفوعات العراقي من عجز ــادرات السـ ــادراته النفطية  وإذ كانت   الصـ صـ

القومية، لعدم التمييز بين الثروة بوصــفها رصــيدا  وعوائدها متزايدة، وســبب ذلك ســوء فهم في الحســابات 

منه تضـخم للقيمة المضـافة في الصـناعة الاسـتخراجية، فيؤدي إلى  والدخل بوصـفه تيارا أو تدفقا، وهذا ينتج

ــوي وآخرون،  القومي المبالغة في حجم الدخل ــاهمة الإيرادات (،  69:  2010)الموس ــبة مس لأن ارتفاع نس

ــب تتأثر   النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للبلد  ــاد العراقي على مورد ناضـ يعني اعتمادية الاقتصـ
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التي هي عرضـــة للتقلبات والمتغيرات بين حين وآخرى، علما أن صـــفة   عوائده بأســـعار الســـوق العالمية

تقبليا يهدد مصـير الأجيال   الاعتمادية قد تولدت منذ  كل خطرا مسـ إنتاج وتصـدير النفط وحتى اةن، وهذا يشـ

 العراق، وهذا الوضــع يفرض ضــرورة التحول الجاد في طريقة التفكير والتدبير لإيجاد موارد  القادمة في

 .جديدة أكثر استقرارا وديمومة من المورد النفطي

ــاد العراقي ما زال رغم التحذيرات والمخاطر والظروف ــح أن الاقتصــ ــبق يتضــ والتجارب  مما ســ

الإنتـاجي، وقـد  المؤلمـة يتوغـل في فخ )الاقتصـــــاد الأحـادي الجـانـب( من دون أن يحـاول جـادا تنويع هيكلـه

الاقتصـــــاد العراقي، ولهـذا الواقع  أفضـــــى ذلك في النهـاية الى حدو  اختلال دائم في الهيكـل الإنتـاجي في

تأثيرات خطيرة في مجمل الاقتصـاد العراقي، وقد عمقت تلك التأثيرات و المشـكلات التي يعاني منها البلد، 

إلخ، وبذلك فإن هذا الاختلال قد … فاختلال الهيكل الإنتاجي كان يغذي مشـــاكلات مثل البطالة و التضـــخم

تغذية مشـكلة التضـخم الركودي في العراق أسـهم بطريقة أو بأخرى، سـواء كانت مباشـرة أو غير مباشـرة ب

 . (8: 2005)كاظم، 

 المديونية  -2

 الدين العام الداخلي  -أ

( إلا أن الأمر لم  1979و   1973غدا العراق من بلدان الوفرة المالية بعد ارتفاع أســعار النفط في ســنتي ) 

مليار دولار وخرج منها     37يدم طويلا، إذ نشبت الحرب العراقية الإيرانية التي دخل فيها ولديه فائض يقدر بـ  

ــتراتيجي العراقي،  مل   240وهو مكبـل بـديون أغلبهـا من الـديون الكريهـة إذ بلغـت نحو  يـار دولار)التقرير الإســ

(، وقد ســاعدت على تراكم حدة هذه الديون النظرة إلى الاقتصــاد العراقي الذي يمتلك ثال  أكبر    311:   2008

  2009)صـندوق النقد العربي،   2008مليار برميل عند نهاية سـنة    115احتياطي نفطي في العالم إذ قدر بنحو  

حصــول على القروض، وقد ازداد الأمر ســوءاً بعد غزو الكويت، فقد دمرت البنية  (، لذا كان ميســورا ال 320: 

مليار    300مليار دولار، وبلغت تعويضات الكويت وحدها    676التحتية في البلدين، و قدرت خسائر الحرب بـ  

  ، ويلعب الدين الحكومي 2003/ 4/ 9% بعد  5% من إيرادات النفط، وخفضـت إلى  30دولار تسـدد بما نسـبته  

ياسـة المالية والنقدية في البلدان المتقدمة اقتصـاديا التي تقوم حكوماتها بالإنفاق عل نطاق   العام دورا مهما في السـ

واسع عن طريق العجز في ميزانياتها العامة، لكن ذلك الأمر ليس في العراق بسبب ضيق سوق الأوراق المالية  

 ومة بيعها في هذه الأسواق.  و التجارية الذي يحد من المقادير التي تستطيع الحك 

ــنـة    473 46كمـا أن قيمـة الـدين العـام الـداخلي في العراق  بلغـت نحو )   وترتفع     1991( مليون دينـار ســ

( مليون دينار، ويلاحظ أن معظم الدين العام الداخلي هو إما بحوزة البنك  85 528 35إلى نحو )    2001سـنة  

ــوق   ــيق السـ ــبب في ذلك إلى ضـ المالية والنقدية، وعدم تطور  المركزي أو بحوزة البنوك التجارية، ويعود السـ

العادة المصـرفية لدى الناس، فضـلا عن ضـآلة رؤوس الأموال الفائضـة لدى الأفراد، وتفضـيلهم الاسـتثمار في  

اع  ذبـذب بين الارتفـ ام الـداخلي في حـالـة تـ ا الـدين العـ ة يتبين لنـ انـات اةتيـ ارات أو المعـادن الثمينـة، ومن البيـ  العقـ
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( مليون دينـار في  688 061 6( اذ بلغ مجموع الـدين العـام الـداخلي )  2019-   2004والانخفـاض في المـدة ) 

 .  ( 2(، كما هو موضح في الجدول ) 13:   2021)الجميلي وآخرون،    2004سنة  

 

 السنوات
الدين العام 

 الداخلي 

معدل التغير  

 السنوي % 
 الدين العام الداخلي   السنوات

معدل التغير  

 السنوي % 

2004 6,061,688 9.3 2012 6,547,519 -12 

2005 6,593,960 8.7 2013 4,255,549 -35 

2006 5,645,390 -14.3 2014 9,520,019 123.7 

2007 5,193,705 -8 2015 32,142,805 237.6 

2008 4,455,569 -14.2 2016 47,362,251 47.3 

2009 8,434,049 89.2 2017 47,678,796 0.6 

2010 9,180,806 8.8 2018 41,822,918 -12.2 

2011 7,446,859 -18.8 2019 38,331,548 -8.3 

 

 ( )مليون دينار (    2019- 2004تطور الدين العام الداخلي في العراق )   ( 2الجدول ) 

ــدر:   ــنوات )المصـ ــائي، القطاع المالي، إجمالي الدين العام الداخلي للسـ - 2003البنك المركزي العراقي، الموقع الإحصـ

2019  ) 

غ ) لبمعـدل تغير ب2005ســـــنـة  ( مليون دينـار في960 593 6ثم ارتفع الـدين العـام الـداخلي فبلغ )

 2008( مليون دينار سـنة  569 455 4غ )لب( ف 2008-  2006%(، ثم انخفض الدين العام في مدة)8.7

يون دينار بمعدل ل( م  390 645 5البالغ )  2006%( مقارنة مع ســــنة  14.2-بمعدل تغير ســــالب بلغ )

%(، وذلك بســـبب تحرر العراق من الحصـــار الاقتصـــادي والقيود التي كانت 14.3-تغير ســـالب بلغ )

وزيادة صــــادرات النفط الخام وارتفاع أســــعارها، فأدى ذلك إلى زيادة   2003مفروضــــة عليه قبل ســــنة

 فقـد ازداد  2009-2010دولـة، أمـا في ســـــنتي لـوتحقيق فـائض في الموازنـة العـامـة ل الإيرادات الحكوميـة

نتيجة لتراجع الطلب العالمي  الدين العام والســبب تراجع الإيرادات الحكومية بســبب انخفاض أســعار النفط

ــاط الاقتصــادي   تداعيات الأزمةعلى النفط من قبل الدول الصــناعية إثر   المالية العالمية، فأثر ذلك في النش

داخلي إلى ) ام الـ دين العـ ادة الـ أدى إلى زيـ انخفـاض حجم الإيرادات فـ ة  049 434 8بـ ار ســـــنـ  ( مليون دينـ

ً   2013-2011%(، أما المدة 89.2تغير بلغ ) بمعدل2009 ــا ــهد انخفاض  فنجد أن مجموع الدين العام ش

ــتمر إذ ب ــكل مسـ ــنة    549 255 4غ مجموع الدين العام )لكبيراً بشـ تغير   بمعدل  2013( مليون دينار سـ
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-سـالب بلغ ) ( مليون دينار، بمعدل تغير859 446 7البالغ )2011 %( مقارنة مع سـنة  35-غ )لسـالب ب

ــبب في انخفاض الديون   ( 13:   2021)الجميلي وآخرون،    % (8.81 ــتناداً إلى ذلك يمكن إرجاع الســ واســ

ــندات والحوالات الحكومية التي بحوزة البنك المركزي في  المترتبة على ذمة الحكومة إلى إطفاء قيمة الســ

في هذا   إلى جانب انخفاض القروض الممنوحة من قبل البنك المركزي للدوائر الحكومية2012 نهاية سـنة  

ــعار  21:  2012البنك المركزي العراقي،  (العام (، فضـــلا عن ارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة لزيادة أسـ

الداخلي ارتفاعا كبيرا في المدة  بينما شـهد الدين العام،  2003النفط في الأسـواق العالمية بخاصـة بعد سـنة  

ــنة  (9,520,019)، اذ ارتفع الدين العام الداخلي من  2014-2017 بمعدل تغير  2014   مليون دينار ســ

نة   يون دينار فيلم (796 678 47% ( إلى )123.7غ )لب بب 0.66بمعدل تغير )    2017سـ %(، و السـ

نوات الأخيرة يعود إلى الصـدمة المزدوجة التي تعرض لها الاقتصـاد  الرئيس لزيادة الدين العام الداخلي للسـ

نة العراقي في تراجع   التي تمثلت بكل من انخفاض أسـعار النفط وما تلاها من  ،2014النصـف الثاني من سـ

عار، فضـلا عن زيادة النفقات العسـكرية لمواجهة  تنظيم داعش تويات هذه الأسـ الارهابي التي أثقلت  في مسـ

كاهل الموازنة العراقية، فسـبب ذلك نقصـاً واضـحاً في السـيولة أدى إلى حدو  عجوزات مالية في الموازنة  

فـاضـــــطرت الحكومـة إلى اللجوء إلى الـدين الـداخلي  ،2016و 2015العـامـة للـدولـة وبخـاصـــــة ســـــنتي 

،  2016و  2015بنقص السيولة، لتغطية عجز موازنة سنتي   أجل سد الفجوة المالية المتمثلة  والخارجي من

 يون دينار بمعدل تغير سـنويل( م  918 822 41فقد انخفض حجم الدين العام فبلغ )2018 أما في سـنة  

ــالب ب ــاع2017% ( مقارنة مع  12.2-غ )لس ــن الأوض ــبب تحس ــادية في العراق  ، والس الأمنية والاقتص

كمـا ســـــجـل   .(22: 2018وارتفـاع أســـــعـار النفط وزيـادة الإيرادات الحكوميـة )البنـك المركزي العراقي،  

(  مليون دينار بمعدل تغير  548 331 38انخفاضـا بمقدار )  2019رصـيد الدين العام الداخلي نهاية سـنة  

، كما هو  (50:  2018البنك المركزي العراقي، )  2018%( مقارنة مع ســنة  8.3-ســنوي ســالب بلغ ) 

 ( 7موضح في الشكل )
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 تطور الدين العام الداخلي في العراق  (7الشكل )

 ( 3المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على بيانات الجدول )

 

 الدين العام الخارجي  -(

المترتبة  يعد إجمالي الدين الخارجي عبئا على الاقتصـاد العراقي بسـبب تسـديد أصـل القرض والفوائد  

بة للناتج المحلي الإجمالي قدرة المالية العامة على تحمل أعباء   ر الدين الخارجي بالنسـ عليه، كما يقيس مؤشـ

الدين الخارجي الناتج عن الديون الثقيلة المترتبة على الاقتصـاد العراقي بسـبب الصـراعات والحروب  قبل 

ــنة   في العراق عما هو عليه في بقية البلدان،   (، كما يختلف الدين الخارجي100:  2018)هذال،   2003س

تفرض بنسب ثابتة أو متغيرة حسب الالتزام الدولي والمعاهدات التي  إذ إن الفائدة على الاقتراض الخارجي

 (.3المالية، و يتضح ذلك من بيانات الجدول ) تعقد بين المؤسسات المالية وغير
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 السنوات
إجمالي الدين العام 

 الخارجي  

معدل التغير  

 السنوي
 السنوات

إجمالي الدين العام 

 الخارجي  

معدل التغير  

 السنوي

2003 226,266,128  ---- 2011 52,836,030 -4.96 % 

2004 129,630,480 -42.70 % 2012 51,536,034 -2.46 % 

2005 105,066,720 -18.94 % 2013 49,908,298 -3.15 % 

2006 81,418,012 -22.50 % 2014 50,375,864 0.93 % 

2007 72,109,684 -11.43 % 2015 52,638,006 4.49 % 

2008 54,658,564 -24.20 % 2016 52,234,944 -0.76 % 

2009 52,667,550 -3.64 % 2017 73,153,440 40.04 % 

2010 55,597,230 5.56 % 2018 48,625,780 - 33.52 % 

 ( )مليون دينار ( 2018- 2003) تطور الدين العام الخارجي للمدة  ( 3الجدول )

 ( 2018-2003المصدر: وزارة المالية، دائرة الدين العام، قسم الدين الخارجي، للسنوات )

( أن الدين الخارجي كان مرتفعاً جدا في السنوات الأولى من الدراسة نتيجة  3كما يتضح من الجدول )

، إذ انخفض 2009-2004في المـدة   ، ولكن أخـذ هـذا الـدين بـالانخفـاض 2003لتراكم الـديون وفوائـدهـا قبـل 

سـنوي سـالب بلغ نحو  مليون دينار بمعدل تغير  (52,667,550) فبلغ    2009أجمالي الدين الخارجي سـنة  

( مليون دينار، و سـبب هذا الانخفاض يعود   480 630 129والبالغ )2004 %( مقارنة مع سـنة3.64-)

الاقتصـادي عن العراق، وتحرر العراق من العقوبات والقيود التي كانت مفروضـة عليه   إلى رفع الحصـار

 من ديون العراق في80%) فضــلا عن تطبيق اتفاقية نادي باريس التي بموجبها أطف  )  2003قبل ســنة  

عارها، فأدى ذلك إلى زيادة الايرادات  النفطية   تلك المدة، فضـلا عن زيادة صـادرات النفط الخام وارتفاع أسـ

وزيادة في الاحتياطات الأجنبية، ثم تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، فزادت قدرة الدولة على تسديد 

خدمة الدين وبخاصة الفوائد، كما نلاحظ ارتفاع حجم   ي وانخفض أعباءديونها وانخفض حجم الدين الخارج

ــ ) 230 597 55إذ بلغ  )  2010الدين الخارجي أيضــا ســنة   ( مليون دينار بمعدل تغير ســنوي قدر بـــــ

القروض الجديدة لتمويل عجز الموازنة الناتج من زيادة الإنفاق الحكومي )حســن،   % ( بســبب زيادة5.56

فقد شـهد إجمالي   2013-2011تمويل وزارة الكهرباء، اما في المدة   (، فضـلا عن قروض 61:  2010

 مقارنة بالســنة الســابقة، بمعدل  2011 ( مليون دينار ســنة030 836 52الدين الخارجي انخفاضــاً بلغ )

مليون   (298 908 49%(، واســـتمر الدين الخارجي بالانخفاض فبلغ )4.96-تغير ســـنوي ســـالب بلغ )

ــنة   ــالب بلغ )2013دينار ســ ــبب في ذلك الانخفاض 3.15-وبمعدل تغير ســ انخفاض كل من  %(، والســ

النفط وزيـادة الإيرادات الحكوميـة، فـأدى  القروض الجـديـدة و قروض إعـادة الجـدولـة نتيجـة لارتفـاع أســـــعـار



58 

 

ادة قـدرة الـدولـة على تســـــديـد جزء من الـدين المـدة    ذلـك إلى زيـ -2014الخـارجي وفوائـده، وفيمـا يتعلق بـ

( مليون دينـار    864 375 50بـالارتفـاع في تلـك المـدة إذ بلغ ) نلاحظ أن حجم الـدين الخـارجي أخـذ   2017

ــنة   ــنوي قدر)  2014ســ ــتمر الارتفاع بحجم الدين الخارجي إلى أن بلغ  0.93بمعدل تغير ســ % (، واســ

%(، وتعزى هذه الزيادة 40.04بمعدل تغير ســـنوي بلغ ) 2017 ســـنة   (  مليون دينار440 153 73)

رصـــــيـد القروض الجـديـدة )كقرض صـــــنـدوق النقـد الـدولي(، فضـــــلا عن زيـادة النفقـات   إلى الارتفـاع في

 مالية للصـادرات العسـكرية منها، بسـبب ظروف الحرب مع الإرهاب من ناحية، وتراجع العوائد ال وبخاصـة

أخرى، فضــــلا عن النفقات الكبيرة  النفطية التي تعد الســــلعة الرئيســــة التي يعتمد عليها العراق من ناحية

المترتبة على تدمير الممتلكات والبنى التحتية للمناطق المحررة، فسـبب ذلك كله اختلالات داخلية وخارجية  

ة إلى اللجوء مرة أخرى للاقتراض من  اضـــــطرت الحكومـ ة، فـ امـ ة العـ داً في الموازنـ وعجزاً كبيراً ومتزايـ

ــات المالية الدولية من أجل تغطية ــسـ ــنتين المذكورتين. أما قروض  المؤسـ العجز المالي في الموازنات للسـ

ــنة إعادة الجدولة فقد شـــهدت  ــاً في تلك المدة، وفي سـ انخفض الدين العام الخارجي اذ بلغ    2018 انخفاضـ

القروض الجديدة  %( بســــبب انخفاض 33.52-غ )لدل تغير ســــالب بمليون دينار بمع (780 625 48)

لذلك تجدر الاشـارة إلى   ،الحكومية وقروض إعادة الجدولة، فضـلا عن زيادة أسـعار النفط وزيادة الإيرادات 

الديون، فإن هناك مصـــادر من داخل البنك المركزي  إنه رغم ما تم تحقيقه من إلغاء أو تخفيضـــات لبعض 

والتعويضــات الكبيرة ما زالت تشــكل عائقاً أمام إعادة إعمار العراق من  العراقي تشــير إلى أن هذه الديون

ــاد  ــتمر في معدلات الفقر والبنى التحتية المدمرة،  جديد، لأن الاقتصــ العراقي مازال يعاني من ارتفاع مســ

العراق،  بناء  يتطلب مناشــدة الدول على شــطب ديونها وجعل هذه الديون مســاهمة من قبلها في اعادة وهذا

ة التي ديون الكريهـ ديون تقع تحـت وصـــــف الـ ذه الـ ا   لأن معظم هـ ا لأنهـ اؤهـ ل  يفترض الغـ ت في تمويـ وظفـ

ــاريع ــتعمالها في تمويل المش ــاد العراقي  الحروب بدلا من اس ــالح الاقتص ــتثمارية التي تصــب في ص الاس

 ( :8(، وذلك كما موضح في الشكل )17:  2021)الجميلي وآخرون، 
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 تطور الدين العام الخارجي في العراق  (8الشكل )

 ( 4المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على بيانات الجدول )

 

 الفساد المالي و الإداري  -3

ــاد الإداري والمالي تماماً، كما أن البلدان  من الأهمية أن ندرك أنه لا يوجد بلد في العالم خال من الفس

ً تتفـاوت ليس في حجم الفســـــاد فقط بـل في الاعتراف بوجوده ومكـافحتـه   هـذه النـاحيـة   ، والعراق منأيضـــــا

الظاهرة التي تعد  اعترف بوجود الفســاد الإداري والمالي فيه بشــجاعة وبدأ باتخاذ خطوات في مكافحة هذه

ليسـت وليدة  من أهم التحديات التي تواجه الاقتصـاد العراقي، و تواجه العراق في الوقت الحاضـر، علماً أنها

ة دولـ ل الـ ذ تشـــــكيـ ه منـ ل هي إر  بغيض ورثـ الي، بـ د الحـ اج العهـ د، أو نتـ ديـ ة   العراق الجـ ة ســـــنـ  العراقيـ

اللـذين قـاومهمـا  تحـت الانتـداب البريطـاني الـذي كـانـت نتيجتـه الترابط بين طغيـان الانتـداب والفســـــاد 1920

 ( .86: 2009 المجتمع العراقي بثورة العشرين )الفتلي،

تعود إلى ســببين، الأول انهيار مؤســســات الدولة بعد   2003ن اتشــار ظاهرة الفســاد بعد ســنة  كما أ

مكاسب خاصة   والثاني الحصول علــــى النظام فأدى ذلك إلى غياب المؤسسات الرقابية والقانونية، ســــقوط

، وعدم  2003الأمني المتردي بعد سنة   فالأسباب كثيرة، منها أيضاً الوضـــع على حساب المصلحة العامة،

ــساد، وانتشار ثقافة الفساد هو نتيجة لمجموعة الموروثات والقيم   ــاهرة الفـــ الرقابة التي نتج منها تفشي ظـــ

ــن أسـاليب الحياة اليومية، وضـعف وبسـاطة العقوبات الرادعة ضـد  كظاهرة قبول الرشـوة إذ صـارت مــــ

التزامه أصلا بمباده سيادة القانون، وعدم ممارســـــة الـــــشفافية مستوى الحكم وعدم   المفسدين، وتـــــردي

ــة والاستثمارات الحكومية   الكافية في الإبلا  عن الفساد وعدم الإفصاح عن المعلومات والــــسجلات العامــ

ــدة معلومات يمكن أن تساعد بشكل كبير في توفير   والإيرادات العامة وطرائق استعمالها، وعدم توفير قاعــ

 (.4كما هو موضح في الجدول ) ،(209: 2009)راهي، الفساد وأشكاله اةليات الفاعلة في تحديد مـوطن
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 الدولة

2018 2019 

الترتي(   التغير بالدرجة 

 الدولي  

  100من 

 درجة  

الترتي(  

 الدولي

 درجة   100من 

 = 35 106 35 105 الجزائر  

 = 35 106 35 105 مصر  

 1- 30 126 31 124 جيبوتي  

 = 28 137 28 138 لبنان 

 1+ 28 137 27 144 موريتانيا  

 2+ 20 162 18 168 العراق  

 1+ 18 168 17 170 ليبيا  

 = 16 173 16 172 السودان 

 1+ 15 177 14 176 اليمن  

 = 13 178 13 178 سوريا  

 1- 9 180 10 180 صومال  

 

 (  2019-2018العالم للسنوات )مؤشر الفساد للعراق مقارنة مع دول  ( 4الجدول )

 .  2019  – 2018المصدر: منظمة الشفافية الدولية، مؤشرات مدركات الفساد، 

وذلك باعتماد مقياس مكون    ،2019-2018سـنتي  بشـكل واضـح من مؤشـرات الفسـاد ل  ويظهر هذا

ــاد، أما100من   ــتوى للفسـ ــفر أعلى مسـ أقل  فتعد   100في حالة اقتراب الدولة من الرقم  نقطة، ويعد الصـ

( ســـنة  168ويظهر أن العراق قد حصـــل على المرتبة )  ،(2:  2019)منظمة الشـــفافية الدولية،  فســـادا  

( 20( فحصـــلت على )162ترتيبها )  2019( درجة،  كما كان في ســـنة  18،  وحصـــل على )  2018

 (، أي إنها تحاول التخلص من الفساد.2)+ 2019-2018درجة، وكانت درجة التغير بين السنتين 

حجم   إن الأموال المهدورة بســبب الفســاد مثلت اقتطاعا متتابعا من الإنفاق الاســتهلاكي، وتناقصــا في

و مـ نـ الـ عـــدلات  مـ ع  راجـ تـ ي  نـ عـ يـ وذلـــك  مـــار،  ثـ ــتـ الاســـ م  ثـ ج  نـــاتـ الـ ي  فـ عـــا  راجـ وتـ ولـــدة،  تـ مـ الـ  الـــدخـول 

تحقق  ــارض مع  يتع ــه  ذات بحــد  ــذا  ــا، وه برمته ــة  ــادي ــة الاقتصــــ التنمي ــة  ــة لعملي إعــاق ــادي،   الاقتصــــ

دا للوقوع  ا للحقوق، وتمهيـ  المســـــتوى المعـاشـــــي اللائق للمواطن، بـل إن اســـــتنزاف الموارد يمثـل ســـــلبـ
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 في فخ الفقر فضـــــلا عمـا مـا يمكن أن يســـــهم فيـه الفســـــاد في تغـذيـة مشـــــكلات اقتصـــــاديـة خطيرة منهـا 

 . ( 86: 2017مشكلة التضخم الركودي في العراق )الفتلاوي، 

 التضخم  -4

ــاد اكبر من  ــلع و الخدمات في الاقتصـ يبدأ التضـــخم في الاســـاس حينما يكون الطلب الكلي على السـ

ــط هو الارتفاع في  ــخم بمفهومه البسـ ــاد على الانتاج ا والتضـ العرض الكلي والقدرة الانتاجية في الاقتصـ

للحد من   المســتوى العام للأســعار بشــكل تصــاعدي ومســتمر ما دفع الحكومات إلى وضــع الخطط اللازمة

كلة مركبة ومعقده  خطورته وابقاءه في الحدود المعقولة ا ويعد التضـخم في المنظور الاقتصـادي بمثابة مشـ

والتي تساهم في تشكلها عوامل اقتصادية هيكلية ونقدية سواء كان التضخم ناتج عن فائض في الطلب الكلي 

 او عن الافراط في الاصدار النقدي .

%( ســنة 26.8الاقتصــاد ســنويا فوصــلت إلى نســبة )وقد شــهد العراق ارتفاع معدلات التضــخم في 

%(، بسـبب زيادة عرض النقد في التداول، وزيادة تسـرب 2.5بنسـبة )  2010ثم انخفض في سـنة    2004

ــغيلي( )العزاوي،  ــلا عن ارتفاع معدل الإنفاق العام الحكومي )التشـ ــرفي، فضـ العملة خارج الجهاز المصـ

ــرف الدينار العر61:  2015 ــعر صــ ــعر (، وتدهور ســ اقي مقابل الدولار الأمريكي،  فقد كان خفض ســ

ــرف من ) ــتقر بعد ذلك عند )1500( دينار للدولار إلى )2000الصــ ( دينار، والحق 1170( دينار واســ

ضــرر كبير بالاقتصــاد العراقي وفرص تحقيق التنمية، فمن المعروف أن المغالاة في تقييم الدينار العراقي 

صــــرف الدولار، تؤدي إلى تدهور وانخفاض القدرة التنافســــية الدولية بالعملة الاجنبية، أي خفض ســــعر  

 للاقتصاد العراقي، أي تقلص الإنتاج السلعي المحلي  لصالح المستورد.

وعليـه فـان نمو التضـــــخم يؤدي الى انخفـاض القوى الشـــــرائيـة للعملـة الامر الـذي يترتـب عليـة زيـادة 

تكاليف المعيشـــة نتيجة انخفاض الدخل الحقيقي ما يدفع محدودي الدخل الى البح  عن اعمال اضـــافيه في 

هذا يعد التضـخم من جوانب الاقتصـاد الخفي وبالتالي فان الى جانب وجود التضـخم يوجد الاقتصـاد الخفي وب

 الاسباب الرئيسية لظهور ونمو الاقتصاد الخفي.

 ارتفاع معدلات البطالة: -5

نة   ية والاقتصـادية    2003شـهد العراق بعد أحدا  سـ ياسـ تغيراً كبيراً على كافة الأصـعدة وبخاصـة السـ

منها، إذ كان لتلك الأحدا  أضــرار كبيرة على جميع المؤســســات الاقتصــادية والاجتماعية والثقافية والبني  

ي للقطاعات الســــلعية  التحتية المهمة والرئيســــة في الاقتصــــاد العراقي، فضــــلا عن تعطيل الإنتاج الكل

والخدمات الاجتماعية والصـحية والتعليمية ... إلخ، وكذلك توقف المنشـآت الصـناعية عن العمل وانخفاض  

تثمارية(، ثم ضـعف القدرة على إيجاد فرص  اهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ) ضـعف المعدلات الاسـ مسـ

لاعتماد الشــديد على القطاع النفطي، وهذا يمثل  للعمل واســتيعاب الوافدين الجدد إلى ســوق العمل، وصــار ا

اقتصـاداً ريعياً أحادي الجانب، وهي تعد صـفة ملازمة للاختلالات الهيكلية في الاقتصـاد العراق، إذ أثر ذلك 
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ادة  ــد زيـ ة لســـ أمين جزء كبير من الإيرادات النفطيـ ة عن طريق تـ ارجيـ ارة الخـ بســـــيطرة النفط على التجـ

تهلاكية المفرطة لدى الأفراد في المجتمع العراقي، فضـلا عن الاختلال في  بب النزعة الاسـ تيرادات بسـ الاسـ

 التوازن بين الاستثمار والادخار. 

وبفعـل تلـك الأحـدا  حمـل القطـاع العـام الثقـل الأكبر في اســـــتعمـال العمـالـة، وفي أغلـب الحـالات تكون  

ــاع حجم الفجوة بين العرض  ــلا عن اتســ مخزنا لقلة الإنتاجية والعمالة غير الماهرة والبطالة المقنعة، فضــ

والطلب على العمل، إذ تتسـم سـوق العمل العراقية بارتفاع معدل نمو العرض من العمل نتيجة ارتفاع معدل 

نمو السـكان والقوى العاملة، يقابله بطء في نمو الطلب على العمل، وارتفاع نسـبة مشـاركة الذكور نسـبة إلى 

ت، و حي  التحررية التجارية  مشــاركة الإنا  في ســوق العمل، و أيضــا تميزت الســوق العراقية بالانفلا

يقابلها توقف في المشـاريع الحكومية والخاصـة عن العمل بسـبب المنافسـة الشـديدة بين منتجاتها والمنتجات  

المســـتوردة ســـواء على مســـتوى الأســـعار أو الجودة بعد رفع القيود والضـــرائب على الســـلع والمنتجات  

اءة الإدارة بســبب قصــور مســتويات التعليم والتدريب المســتوردة، وكذلك انخفاض مســتويات الإنتاجية وكف

المهني، ولذا أدت الاختلالات في السـوق العراقية إلى ظهور مشكلة البطالة بشكل واضح وصريح وبخاصة  

بين أوســاط الشــباب المتعلم، وزيادة تشــغيل الأحدا  غير المتعلمين )ارتفاع نســبة العمالة غير الماهرة(، 

عن العمل في المناطق الحضـــرية بســـبب ظاهرة الهجرة المتزايدة من الريف إلى   وارتفاع نســـبة العاطلين

المدينة، بســبب الظروف المســتجدة التي مر بها العراق، هذه المشــكلة التي تمس اســتقرار المجتمع العراقي 

تنوعت  تفاقمت معدلات البطالة و  2003نظراً ةثارها السـلبية الاقتصـادية و الاجتماعية المذكورة بعد سـنة  

ــباب الماضــي مع ظروف الوقت الحاضــر لرفع معدلاتها فبلغت  ــبابها، إذ تجاذبت أس اتجاهاتها وتعددت أس

%( إنا ، ومن ثم بدأت بالتراجع فوصـــلت   15% ( ذكور و)  29.4)  2004%( ســـنة    26.8نســـبتها )

% ( 14)    2008%( ســنة  15.3%( ذكور وإنا  على التوالي، وإلى )16.23)  2006%( ســنة    18)

(، ويعزى سـبب هذا التراجع في 2008-2003%( إنا  حسـب مسـوح التشـغيل والبطالة )  20ذكور و )

ــنة   ــة التوظيف التي انتهجتها  الحكومة والبرامج الإصــلاحية بعد س ــياس والتي    2005معدلها إلى طبيعة س

حو خـاص كـذلـك تهـدف إلى زيـادة أعـداد العـاملين في أجهزة ودوائر الـدولـة بنحو ســـــنـة والأجهزة الأمنيـة بن

تزايد أعداد العمالة المهاجرة للعمل خارج العراق، وواصـل معدل البطالة الانخفاض البسـيط فاسـتقر بمعدل 

%( ســــنة  13.2، ثم عاودت الارتفاع فوصــــلت إلى )2012و    2011%( في ســــنتي  %11،  11.1)

الأخرى، وإن تزايد   ، ورغم التذبذب في نســبها تعد هذه النســب تعد مرتفعة عند مقارنتها مع الدول2015

 2020معـدلات البطـالة في الاقتصـــــاد العراقي يعـد من أكبر التحـديات التي تواجه الاقتصـــــاد )مطشـــــر،  

، وبخاصــة بعد ظهور أزمة النازحين نتيجة  2018%( ســنة  19.1إذ وصــلت البطالة الى نســبة )(،151:

 (. 48: 2019ي، العمليات الإرهابية في البلد وفرار ساكنيها إلى مناطق أخرى )الفراج
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 : القطاع الموازي )الاقتصاد الخفي(  في العراق   3.1.2

خصـائصـها التي  ثمة أكثر من مفهوم للاقتصـاد الخفي، ويطلق عليه العديد من التسـميات التي تحددها

 هي أكثر إحكاماً وقرباً من طبيعة عملها وآليات نشاطها ووسائلها.

ً أو كانت التســمية فإن الاقتصــاد الخفي: هو الاقتصــاد الذي لا يخضــع للرقابة الحكومية ولا تســجل  يا

(، ولا يعترف بالقوانين والتشريعات الصادرة، Sabine,2012 :5أعماله في سجلات الحسابات القومية )

وهو لا يشــمل الأنشــطة غير المشــروعة فقط بل يشــمل أيضــاً الدخول غير المصــرح بها  الناتجة من إنتاج  

السلع و الخدمات المشروعة، ولكن هذه الظاهرة تتفرع مجالات عملها تطلق عليها تسميات متعددة و حسب 

ــر مجال عملها، ففي حالة التعامل   ــلحة و تجارة البش ــلعة محرمة كالمخدرات و الرق و اةثار و الأس مع س

سلعة من معامل غير مرخصة فتسمى بالاقتصاد    تسمى بالاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة، أما عند إنتاج

 غير الرسمي. 

ان الاقتصاد الخفي موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة المتغيرات الاقتصادية، و رغم 

ــنتناول في هذا المطلب حجم   ــتمراً، لذا سـ ــي عن كونه واقعاً قائماً ومسـ ــفه كظاهرة، لا يمكن التغاضـ وصـ

ــيحان،   ــاد الخفي  في العراق )ش ــاد الخفي وفق المعادلة (3:  2013الاقتص ــتخراج  حجم الاقتص ، ويتم اس

  التالية :

= 
𝒀𝑭(𝑪−𝑲𝑭)(𝑫)

(𝑲𝑭+𝟏)(𝑪)
 YH 

YHالدخل الخفي = 

YFالدخل القومي الرسمي= 

C العملة خارج البنوك = 

D الودائع تحت الطلب = 

KF الرسمي.= نسبة العملة الى الودائع تحت الطلب في الاقتصاد 

إلى التغيرات البنيوية و الهيكلية التي شــهدها   2004يعود ارتفاع معدلات الاقتصــاد الخفي بعد ســنة  

ــنة  5الاقتصــاد العراقي، وعند ملاحظة بيانات الجدول )  2004( يتضــح ارتفاع معدل الاقتصــاد الخفي س

خفي و ارتفاع معدلاته  نتيجة الظروف الأمنية التي شهدها العراق، التي ساعدت في اتساع نشاط الاقتصاد ال

نة  624 24حتى وصـل إلى ) ( مليار دينار نتيجة إعادة 329 24الى )  2005( مليار دينار، ثم انخفض سـ

تشــكيل الحكومة العراقية المؤقتة وإعادة بعض الخدمات وإعادة تشــكيل الجيش و الشــرطة، ويســتمر هذا 

قصور الخدمات و ظهور الجماعات   ( مليار دينار، لكن468 17فوصل الى )  2006الانخفاض حتى سنة  

، ثم عاد 2008( مليار دينار ســنة  413 64الإرهابية أدت إلى ارتفاع معدلات الاقتصــاد الخفي فســجل )

مســتفيداً من تحســن الوضــع الأمني و ارتفاع    2013و  2012و  2010الاقتصــاد الخفي الارتفاع ســنة  
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أســـعار النفط الخام، وتســـتمر هذه التقلبات في معدلات الاقتصـــاد الخفي بين الارتفاع و الانخفاض نتيجة  

، فيســـــجـل معدل 2019ظروف عديدة أهمهـا الوضـــــع الأمني و تذبذب أســـــعـار النفط الخـام حتى ســـــنـة  

السـنوات ( مليار دينار، وهنا يجب أن نشـير إلى أن انخفاض معدل الاقتصـاد الخفي في بعض  610 486)

هو نتيجـة انخفـاض أســـــعـار النفط الخـام، وانخفـاض إيرادات الموازنـة العـامـة اد إلى انخفـاض حصـــــة هـذا 

الاقتصــاد التي يســتقطعها من المال العام عن طريق الفســاد بفعل اقتصــار الإنفاق على الخدمات الأســاســية  

ائد في الواقع ال عراقي كما هو موضـح في الجدول وهذا يدل على أن الاقتصـاد الخفي غير المشـروع هو السـ

 (. 17: 2021( )احمد، 5)

 

 الاقتصاد الخفي   السنوات
معدل النمو  

 السنوي % 
 الاقتصاد الخفي   السنوات

معدل النمو السنوي  

% 

 ــ 24,624 2004  58- 397,662 2012 ــــــــــــ

2005 24,329 -1 2013 157,834 -60 

2006 17,468 -2 2014 609,190 285 

2007 63,413 62.2 2015 259,151 -57 

2008 186,553 194 2016 520,443 10 

2009 97,702 -46 2017 494,550 -4 

2010 733,017 650 2018 478,643 -3 

2011 949,837 29.57 2019 486,610 0.16 

 ( )مليار دينار (  2019-2004حجم الاقتصاد الخفي في العراق للمدة ) ( 5الجدول )

عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق من المدة  المصدر: غزوان سالم عطية أحمد، الاقتصاد الخفي وأثره على 

 . 72، ص2021(، رسالة ماجستير، جامعة تكريت، كلية الادارة و الاقتصاد،  2004-2019)

 

 الاختلالات في الاقتصاد العراقي اثناء ظهور أزمة التضخم الركودي : 2.2

 الإجمالي  : الاختلال الهيكلي في بنية النات  المحلي 1.2.2

يعد الاقتصــــاد العراقي من بين الاقتصــــادات النامية التي تعاني من اختلال الهيكل الإنتاجي، فمعظم 

ــتوى تطور   الناتج ــاهمة قطاع النفط، وُيعبر الناتج المحلي الإجمالي عن مس المحلي الاجمالي يتكون من مس

الاقتصـاد القومي، فهو يعد المؤشـر الأكثر أهمية في التعبير عن مسـتوى النشـاط الاقتصـادي، و يعرف  ونمو
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المحلي الإجمالي بأنه )يمثل إجمالي القيمة الصافية للسلع والخدمات التي ينتجها المقيمون في البلد في  الناتج

 .)سنة الذين يعيشون ضمن الرقعة الجغرافية لذلك البلد بغض النظر عن جنسيتهم مدة

ــة   نســـــب ــد  ــاتج المحليويمكن ملاحظــة الاختلال من تحــدي ــاهمــة كــل قطــاع في تكوين الن  مســــ

الاجمالي، و الاختلال في هذه القطاعات ينعكس على مســتوى الاقتصــاد الكلي، والجدول اةتي  يبين نســبة  

-2004القطاعات الاقتصـــادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بالأســـعار الجارية  للســـنوات   مســـاهمة

 ( .38: 2008) الوادي وعساف،  2019

 

 السنوات

 النات  المحلي الإجمالي

GDP 

 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 الزراعة 

 والغابات 

 و الصيد 

 إلى 

GDP% 

 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 التعدين

 والمقالع 

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 ة الصناع

 التحويلية  

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 الكهرباء

 والماء

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 البناء

 والتشييد

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 النقل

 والمواصلات 

 والخزن

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 تجارة

 المفرد

 والفنادق

 وما شابه 

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع المال 

 والتأمين

 والخدمات 

والعقارات 

 إلى

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 خدمات 

 التنمية 

 الاجتماعية 

 والشخصية

 %GDP إلى

2004 53,235,358.70 6.45 57.96 1.76 0.83 1.28 8.32 6.1 6.93 10.37 

2005 73,533,598.60 6.7 63.9 2 0.8 0.7 6.9 5.8 1.3 11.9 

2006 95,578,954.80 5.83 55.48 1.04 0.82 3.61 7.05 6.64 8.31 11.22 

2007 111,455,813.40 5 53.8 1.7 1 3.5 6.9 6.5 9.4 12.2 

2008 157,026,061.60 3.45 56.17 1.49 0.84 3.82 7.69 6.44 7.69 12.41 

2009 130,643,200.40 4.4 40.4 2.4 1.2 5 10.1 8.2 10.4 17.9 

2010 162,064,565.50 5 43 2.3 1.1 3.5 11.2 8.6 9.4 15.9 

2011 217,327,107.40 4.2 54.7 1.8 1.3 4.9 4.9 6.6 8.5 13.1 

2012 254,225,490.70 4.1 52.8 1.7 1.3 5.6 4.7 6.3 8.7 14.8 

2013 273,587,529.00 6.9 41.8 3 2.1 6.8 2.7 6.5 12.6 17.6 
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 السنوات

 النات  المحلي الإجمالي

GDP 

 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 الزراعة 

 والغابات 

 و الصيد 

 إلى 

GDP% 

 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 التعدين

 والمقالع 

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 ة الصناع

 التحويلية  

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 الكهرباء

 والماء

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 البناء

 والتشييد

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 النقل

 والمواصلات 

 والخزن

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 تجارة

 المفرد

 والفنادق

 وما شابه 

 إلى 

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع المال 

 والتأمين

 والخدمات 

والعقارات 

 إلى

GDP% 

 نسبة

 مساهمة

 قطاع 

 خدمات 

 التنمية 

 الاجتماعية 

 والشخصية

 %GDP إلى

2014 266,332,655.10 4.1 46.4 2.9 1.9 7.8 5.8 7.4 8.9 14.8 

2015 194,680,971.80 3 60 0.9 1.2 3.1 6.1 7.7 6.8 11.2 

2016 196,924,141.70 3 62.6 0.8 1.2 3.8 5.3 7.7 6 9.6 

2017 221,665,709.50 2.2 61.5 1 1.2 5 7.8 7.3 4.6 9.4 

2018 268,918,874.00 1.4 63.8 0.9 1 2.2 8.9 7.1 5.2 9.5 

2019 277,884,969.40 3.3 43 2 2.9 4 9.7 7.7 7.6 19.8 

 الاقتصادية في تكوين النات  المحلي الإجمالي نسبة مساهمة القطاعات  ( 6الجدول )

المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية، التقديرات 

 الفعلية للناتج المحلي الإجمالي و الدخل القومي، لسنوات مختلفة.

  

كل قطاع  الاختلال في الهياكل المكونة للاقتصـاد العراقي، ونسـبة( مدى 6يلاحظ من بيانات الجدول )

آخذة  في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبين نســـبة مســـاهمة الهيكل القطاعي للأنشـــطة الســـلعية، فهي

يلاحظ  و  بالانخفاض باســــتثناء قطاع التعدين والمقالع الذي يشــــكل النســــبة العظمى منه قطاع النفط الخام،

ــتثناء ــنة باس ــهام النفط وأهميته بنحو س ــاعد لإس ــعر النفط في  التزايد المتص ــنوات التي انخفض فيها س الس

  2015و  2014الإرهاب وبخاصـــة في الســـنوات   الأســـواق النفطية العالمية، وكذلك في مدة الحرب على

ما بدأت بالارتفاع بسـبب ارتفاع أسـعار النفط، و ك  2019و  2018و  2017وبعدها في السـنوات    2016و

ــير البيانات إلى انخفاض إســهام مما أدى الى حدو    القطاعات الاقتصــادية عدا قطاع التعدين والمقالع، تش

 .اختلال اقتصادي في هيكل ناتج المحلي الإجمالي

%( سـنة 3.3إلى )  2004%( سـنة  6.45أما أنشـطة الزراعة والغابات والصـيد فقد انخفضـت من )

ــتوردين والإهمال الذي أصــاب هذين  2019 ــة في منتجات هذين القطاعين من قبل المس ــبب المنافس  والس
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القطاعين الحيويين اللذين يشــكلان عموداً رئيســا من أعمدة التنمية الاقتصــادية ولهما دور رئيس في توفير  

بين القطاعات، وتوفير الموارد لبقية القطاعات وتلبية حاجة الســوق وتوفير العديد من فرص العمل  الترابط

 (.108: 2018)يونس وآخرون، 

توى القطاع الزراعي كقطاع إنتاجي مهم في ات الاقتصـادية في رفع مسـ ياسـ  وذلك يدل على فشـل السـ

العاملة ي  النشاط الاقتصادي وبخاصة في بلد غني مثل العراق، إذ تتوفر فيه التربة الصالحة للزراعة والأيد 

د  تيرادات الخارجية من المواد الغذائية لسـ النقص في  الكبيرة، وقد أدى ضـعفه وتدهوره إلى تزايد حجم الاسـ

 الطلب الاستهلاكي المحلي واتساع الفجوة الغذائية.

وأما قطاع الصـناعة التحويلية فإنه لم يكن بمنأى عن الإهمال الشـديد، فقد كانت أعلى نسـبة إسـهام له 

الحرب العراقية الإيرانية، والسـبب تزايد الاهتمام بالتصـنيع العسـكري لدعم المجهود الحربي، واشـتدت   في

إلى   2019حتى وصـلت نسـبة إسـهامه في الناتج المحلي في سـنة   حالة التدهور في جميع السـنوات اللاحقة

ــها التي أدت إلى  %(،2) ــباب نفس ــديد فيه هي الأس ــباب التي تقف وراء هذا الضــعف والتدهور الش والأس

 .القطاع الزراعي تدهور

الأنشـــطة في القطاع الســـلعي هي الأخرى لا تشـــكل نســـبة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي  و بقية  

والماء والبناء والتشــييد، إذ لم تتجاوز نســبة مســاهمة قطاع الكهرباء والماء ســنة  وبخاصــة قطاع الكهرباء

ــييد )  0.83)  2004 ــنة  1.28%(،  والبناء والتشــ ــبة ســ %( و 3.05إلى )  2019%(، وارتفعت النســ

 %(، ويعود السبب إلى تحسين قطاع الكهرباء والوضع الأمني في العراق .4.2)

أنشــطة القطاعات التوزيعية فهي أيضــاً آخذة بالانخفاض وبخاصــة في قطاع النقل والمواصــلات  أما  

 .2019%( سنة 9.7إلى )2004 %( سنة 8.32) ارتفعت من والتخزين، فقد 

مســـــاهمتهـا أهميـة كبيرة في )تكوين النـاتج المحلي تشـــــكـل  وكـذلـك بقيـة القطـاعـات والأنشـــــطـة، فلا

بـالعـديـد من المعوقـات والمشـــــكلات التي يعـاني منهـا  الإجمـالي(، ولـذا إن مصـــــادر العرض المحلي مقيـدة

 (.9( كما هو موضح في الشكل )78: 2021ي، )فتلاوي والجبوري، الاقتصاد العراق

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 ( 2019-2004الاقتصادية في تكوين النات  المحلي الإجمالي للمدة ) نسبة مساهمة القطاعات  (9الشكل )

 ( 7المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على الجدول )

 

 : الاختلال الهيكلي في بنية التجارة الخارجية  2.2.2

إن العراق يعتمد بصـورة أسـاسـية على الصـادرات النفطية في تحقيق فوائض مالية ضـرورية في سـبيل 

تمويل خطط التنمية الاقتصـادية والاجتماعية، كما تسـهم الاسـتيرادات الرأسـمالية في تحسـين القدرة الإنتاجية  

ادي للبلد إن وجدت فعليا، إذ لكافة القطاعات التي تسـهم بشـكل مباشـر أو غير مباشـر في عملية النمو الاقتصـ

اء وتطوير البنى التحتيـة في العراق لا يمكن   المعـدات واةلات اللازمـة لبنـ ة بـ إن هـذه الاســـــتيرادات المتمثلـ

ب  ة مع أغلـ ة واســـــعـ ــاديـ ات اقتصـــ ل العراق يرتبط بعلاقـ ذا يجعـ ة، وهـ ارجيـ ارة الخـ ا إلا من التجـ توفيرهـ

و درجة الانكشـاف الاقتصـادي    بين حجم التجارة الخارجية( ي7الاقتصـادات العالمية المتطورة، والجدول )

 (:293: 2021)ضاحي وباقر، 2019-2004في العراق )الصادرات والاستيرادات( للمدة 
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 السنوات
 الصادرات النفطية 

1 

الصادرات الغير 

 النفطية 

 2 

 الصادرات الكلية 

3 

الاستيرادات 

 الكليي

4 

الميزان التجاري  

   مع النفط

5 

الميزان التجاري  

 6بدون النفط 

قيمة التجارة 

 الخارجية 

7 

نات  المحلي 

 الاجمالي 

8 

درجة 

الانكشاف 

 8 7الاقتصادي

2004 25,718,100 159,830 25,877,930 30,952,242 -5,074,312 -30,792,412 56,830,172 53,235,358.7 106.8 

2005 34,638,138.6 173,342 34,811,480.6 34,568,508 242,972.6 -34,395,166 69,379,988.6 73,533,598.6 94.4 

2006 44,449,219.8 337,410 44,786,629.8 32,286,910 12,499,719.8 -31,949,500 77,073,539.8 95,578,954.8 80.6 

2007 49,469,590 215,860 49,685,450 27,002,831 22,682,619 -26,786,971 76,688,281 111,455,813.4 68.8 

2008 75,786,637.3 238,600 76,025,237.3 41,775,997 34,249,240.3 -41,537,397 117,801,234.3 157,026,061.6 75.0 

2009 45,974,448 159,120 46,133,568 48,568,455 -2,434,887 -48,409,335 94,702,023 130,643,200.4 72.5 

2010 60,336,432 228,150 60,564,582 51,380,901 9,183,681 -51,152,751 111,945,483 162,064,565.5 69.1 

2011 92,969,955 256,230 93,226,185 55,929,393 37,296,792 -55,673,163 149,155,578 217,327,107.4 68.6 

2012 109,504,424 342,804 109,847,228 68,800,879 41,046,349 -68,458,075 178,648,107 254,225,490.7 70.3 

2013 104,274,097 395,274 104,669,371 69,201,400 35,467,971 -68,806,126 173,870,771 273,587,529 63.6 

2014 99,551,905.2 217,404 99,769,309.2 63,102,521 36,666,788.2 -62,885,117 162,871,830.2 266,332,655.1 61.2 

2015 51,467,976 227,409 51,695,385 46,463,669 5,231,716 -46,236,260 98,159,054 194,680,971.8 50.4 

2016 48,395,991 107,338 48,503,329 40,792,962 7,710,367 -40,685,624 89,296,291 196,924,141.7 45.3 

2017 

67,984,462 7,195,820.6 75,180,282.6 57,333,501 17,846,781.6 

-

50,137,680.4 132,513,783.6 221,665,709.5 59.8 

2018 

102,100,453 7,625,552.6 109,726,005.6 67,227,432 42,498,573.6 

-

59,601,879.4 176,953,437.6 268,918,874 65.8 

2019 

15,472,380.1 8,275,295.6 98,225,336.1 24,803,819.7 73,421,516.4 

-

16,528,524.1 123,029,155.8 277,884,969.4 45.4 

 

الاقتصادي في هيكل التجارة الخارجية و النات  المحلي الاجمالي و درجة الانكشاف  الاختلال  ( 7الجدول )

 ( )مليون دينار(  2019-2004الاقتصادي في العراق للمدة ) 

 وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الجهاز المركزي للإحصاء، نشرات إحصائية، لسنوات مختلفة. -1 : المصدر

كامل علاوي الفتلاوي وعلي حسين رجب الجبوري، أثر الاختلالات الهيكلية في معدلات نمو الاقتصاد العراقي،   -2

 .  90، ص2، العدد13مجلة الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد  

ــنة  7نلاحظ من الجدول )         ــة، الا سـ ــا ماليا طوال مدة الدراسـ ( أن الميزان التجاري حقق فائضـ

إذ حقق عجزا بســبب زيادة الاســتيرادات الكلية على الصــادرات الكلية نتيجة للطلب الاســتهلاكي    2004

انخفاض العوائد  ، والســـبب في ذلك2016المتزايد من الســـلع والخدمات إثر الانفتاح التجاري للبلد، ســـنة  

النفطية التي أثرت على حجم الصــادرات نتيجة أعمال التخريب التي تعرضــت لها خطوط الأنابيب النفطية  

كل الصـادرات النفطية أعلى نسـبة من الصـادرات الكلية،  أثناء الحرب على الإرهاب في السـنة نفسـها، وتشـ

ــئيلة طوال م ــبة ض ــجل الميزان التجاري غير النفطي نس ــة، وهذا يمثل اختلالا هيكليا  في حين س دة الدراس

كبيرا في الميزان التجـاري العراقي بســـــبـب تخلف القطـاعـات الســـــلعيـة الأخرى )غير النفطيـة( )دعـدوش، 

2019  :128.) 
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( مليون دينار سـنة 930 877 25ارتفاعا في الصـادرات الكلية من )  2008-2004وشـهدت المدة 

، وهذا الارتفاع في الصـــادرات يرجع لارتفاع  2008( مليون دينار ســـنة  237.3 025 76إلى )  2004

اقي حجم الصــادرات النفطية إثر ارتفاع ســعر وكميات النفط المصــدرة، فيما ارتفع ســعر برميل النفط العر

ة   دمـا كـان ســـــنـة  88.8إلى )  2008ســـــنـ ( دولار / للبرميـل )البنـك 34.4)  2004( دولار/ للبرميـل، بعـ

 ( .19: 2008المركزي العراقي، 

انعكس التراجع الحـاد في تدفقـات التجـارة العـالميـة في أعقـاب الأزمة المالية العالمية   2009في ســـــنـة  

على واقع التجارة الخارجية للبلاد، فقد أدى انكماش الطلب العالمي على النفط والتراجع في أسعاره العالمية 

%( 50مالي الصـادرات إلى نحو )إلى انخفاض حاد في كمية الصـادرات النفطية للبلاد، فانخفضـت نسـبة إج

%( من 6 46بســـبب انخفاض كمية الصـــادرات النفطية التي وصـــلت إلى نحو )  2008مقارنة مع ســـنة  

ة   ا الاســـــتيرادات لســـــنـ ة، أمـ ــادرات الكليـ الي الصـــ ة وصـــــلـت إلى   2009إجمـ ا بقيمـ اعـ فشـــــهـدت ارتفـ

ــنة  455 568 48) ــب2008( مليون دينار مقارنة مع سـ ب إعادة البناء والتعمير  ، وهذا الارتفاع يعود لسـ

 (.168: 2009وزيادة الاستثمار الاجنبي في تطوير قطاع النفط في العراق )صندوق النقد العربي، 

فتحســنت أســعار النفط العالمية وارتفع النمو الاقتصــادي العالمي فانعكس   2013-2010اما المدة  

( 103على ارتفـاع أســـــعـار النفط العـالميـة نتيجـة  للطلـب المتزايـد عليـه، التي وصـــــلـت إلى نحو أكثر من )

يون دينار سـنة  ( مل371 669 104، إذ ارتفعت قيمة الصـادرات الكلية إلى )2013دولار/ للبرميل سـنة  

ــنة  582 564 60بعدما كانت )  2013 ــتيرادات الكلية فارتفعت قيمتها  2010( مليون دينار سـ ، أما الاسـ

( مليون دينـار ســـــنـة 901 380 51بعـدمـا كـانـت )  2013( مليون دينـار في ســـــنـة    400 201 69إلى )

ــبة )  2010 ــتيراد معدات ومكائن النقل الى نسـ ــبب ارتفاع اسـ ــنوعات  5 38بسـ متنوعة بلغت %(، ومصـ

%(، فضـــــلا عن ارتفـاع اســـــتيرادات المواد الغـذائيـة والوقود والمواد المعـدنيـة والزيوت  15.8نســـــبتهـا )

%( على التوالي )البنـك المركزي العراقي، 6.4%،  9.8%،  5.4والشـــــحوم الحيوانيـة والنبـاتيـة إلى )

2013  :19.) 

ــارعت فيها، منها   2019-2014وكانت المدة   ــكل كبير، إذ إن جملة من الأحدا  تســ متذبذبة بشــ

، واحتلال داعش لعدد من  2014)الصــدمة المزدوجة( الركود الحاد الذي أصــاب الاقتصــاد العالمي ســنة  

ــعار النفط إلى ) ــنة  36محافظات العراق، وكذلك انخفاض أسـ مع بدء تزامنا    2016( دولار / للبرميل سـ

ســريان اتفاق خفض الانتاج الذي توصــلت إليه دول منظمة أوبك مع منتجي النفط خارج أوبك، فضــلا عن  

 2017( ألف برميل يومي ســــنة  419زيادة إنتاج النفط الصــــخري للولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو )

برميل يومياً  ( مليون  5.806%( فوصـــــل إلى نحو )9.2، أي بنســـــبـة ارتفـاع )2016مقـارنة مع ســـــنـة  

 (  .91: 2018)صندوق النقد العربي، 
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وقد   ٠(  2019-  2004ومن خلال الجدول اعلاه  نلاحظ حجم الانكشـاف الاقتصـادي للعراق للمدة )

بهذا يعتبر الاقتصـاد العراقي  (،55-45بلغت نسـبة الانكشـاف طوال مدة الدراسـة اكبر من المعدل العالمي )

بسـبب ظروف   2004منكشـفا اقتصـاديا طول مدة البح ، اذ ان الميزان التجاري حقق عجزا ماليا في عام  

الحرب فضـلا عن وجود حالة عدم الاسـتقرار الاقتصـادي، بعدها حقق الميزان التجاري فائضـا ماليا طوال 

اذ ان هـذا الفـائض لا يعود الى تنويع وقوة القـاعـدة الانتـاجيـة للقطـاعـات غير النفطيـة ، وانمـا الى   مـدة البحـ ،

ــبة الاكبر في حجم  زيادة العوائد المالية المتحققة في قطاع النفط   ــكل النس ــعارها والتي تش نتيجة لارتفاع اس

 صادرات البلد كما هو موضح في الشكل التالي .

 

الاختلال الاقتصادي في هيكل التجارة الخارجية و النات  المحلي الاجمالي و درجة   (10الشكل )

 )مليون دينار( (   2019-2004الانكشاف الاقتصادي في العراق للمدة ) 

 (8المصدر : من عمل الباح  بالاعتماد على بيانات جدول)

وذلك لان الاقتصـــاد   2016ان درجة الانكشـــاف الاقتصـــادي في العراق اقل نســـبة تحققت في عام  

العراقي احادي الجانب ويعتمد على ســــلعة النفط في تمويل ايراداته العامة ومن ثم النفقات العامة والنفقات  

، و ان تقلبات اســعار النفط بين    2004وان اعلى نســبة انكشــاف اقتصــادي ســجلت في عام   الاســتثمارية ،

( ادى الى تأثر الاقتصـــاد العرافي )ارتفاعا وانخفاضـــا( . مما يعني ان الاقتصـــاد 2016  2011عامي )

دائما الوطني يعاني من درجة انكشــــاف عالية نتيجة لاعتماده على ســــلعة وحيدة )النفط الخام(، التي تتأثر  

 بتغيرات اسعار النفط في الاسواق العالمية . 

نظرا لكون الانكشـاف الاقتصـادي يوثر من خلال عدم الاسـتقرار في العوائد المالية للحكومة ،بالتالي  

 فانه يوثر على الانفاق الحكومي . 

يمكن القول أن الميزان التجاري العراقي يعاني من اختلالات هيكلية، لاعتماده على مورد   ومما سبق

ــبة الكبرى من إجمالي  ــكل النسـ ــادرات النفط الخام(، التي تشـ ــادرات الكلية وهو )صـ وحيد في حجم الصـ

ــتغل الفوائض المالية المتحققة في الميزا ــادرات، وعلى الحكومة العراقية على الأقل أن تسـ ن التجاري  الصـ
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في تطوير وإنشــاء البنى التحتية لإنتاج المشــتقات النفطية وتطوير الصــناعات البتروكيماوية، ثم تســهم في 

تنويع الصـادرات ولو في الأجل المتوسـط، على أن تراعي الفوائض المالية في المسـتقبل إلى إجراء التنويع  

ــاعد في تلبية الطلب المحلي عن طريق جملة   الحقيقي لبقية القطاعات الإنتاجية اةخرى )غير النفطية(، فتس

ات التجارية والاقتصـادية المترابطة ليتحقق النمو الحقيقي والرفاهية الاقتصـادية لكافة المواطنين   ياسـ من السـ

 في البلاد.

 : الاختلالات النقدية والضغوط التضخمية   3.2.2

تعد السـياسـة النقدية جزءاً مهماً من السـياسـة الاقتصـادية العامة التي تتبعها الدولة وتسـتخدمها لتحقق 

وزارة المالية، ولم يعد أهدافها المرسـومة، فقد اكتسـب البنك المركزي بموجب القانون الجديد اسـتقلاليته عن  

البنـك المركزي الرافعـة المـاليـة لتمويـل عجز الموازنـة العـامـة، أخـذ بـاعتمـاد الوســـــائـل غير المبـاشـــــرة التي 

 أساسها تحرير أسعار الفائدة والكف عن التدخل في تكلفة ووجهة الائتمان للجهاز المصرفي .

ولمـا كـان العراق بلـد نفطيـة يعتمـد في إيراداتـه على العملـة الأجنبيـة فـإن فقرة التغير في العملـة الأجنبيـة  

ياسـة النقدية فيما يتعلق بتنظيم نمو الكتلة النقدية وفق متطلبات الاسـتقرار الاقتصـادي   باتت محور اهتمام السـ

ا يمارســـه البنك المركزي حاليا وظيفة  وبخاصـــة بعد أن تخلى العراق عن نظام الصـــرف المرن، )إذ إن م

إدارة مزاد العملة الأجنبية كســوق منظمة للصــرف( تتيح له التدخل بما يضــمن اســتقرار أســعار الصــرف 

 (.91: 2015والتأثير في مناسيب السيولة المحلية )العابدي، 

والبنك المركزي أيضـا يسـتخدم وسـائل مباشـرة يعمل بها للتأثير على سـيولة السـوق وسـيولة الجهاز 

بعد (    %20المصـرفي، باسـتعمال الاحتياطي القانوني بصـورة موحدة على كافة الودائع المصـرفية بنسـبة ) 

أن تم اســــتثنيت الودائع الحكومية من هذه النســــبة، علما أن ثمة تطبيقات أخرى تقع ضــــمن ما يســــمى  

ته النقدية يبلغ ) ياسـ % (، ويقرض  6)التسـهيلات( القائمة، إذ اعتمد البنك المركزي معدلا للفائدة في إطار سـ

  نقاط في الاقراض الثاني  المصـارف عند مواجهة أزمة سـيولة مع إضـافة نقطتين في الاقراض الأول وثلا

(، ويمكن تكراره Over-nightثمار الليلي )علما أنه يسـتقبل ودائع الجهاز المصـرفي ضـمن ما يسمى الاست

( يومـا، ويســـــعى البنـك المركزي حـاليـا إلى تطوير الســـــوق النقـديـة الثـانويـة عن طريق الســـــمـاح 15مـدة )

ــندات والأوراق الحكومية فيما بينها على أمل الانتقال إلى  ــراء حوالات الخزينة والسـ ــارف ببيع وشـ للمصـ

ر المباشــرة، كما انه )يهدف إلى تطبيق  الخطوة التالية )عمليات الســوق المفتوحة( ضــمن تنظيف أدواته غي

ة لبيع وشـــــراء  ات منتظمـ ام بعمليـ درة على القيـ القـ ة اليومي كـ ة لمزاد العملـ دة المكملـ عـدد من الأدوات الجـديـ

 السندات المالية الحكومية في السوق الحرة(.

إن التضــخم في الاقتصــاد العراقي ظاهرة مركبة لم تشــكل بفعل عامل واحد، فهو الزيادة في عرض 

النقد، بل ظهرت نتيجة لتفاعل عوامل نقدية و حقيقية، وترابطت الاختلالات الهيكلية في قطاعاته )الزراعية  
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ــخم هو الزيادة في كمية النقود التي تؤدي إلى  ــارة هنا إلى أن التضـ ــناعية والتحويلية(، ويمكن الإشـ والصـ

ــلعي وبخاصــة من الجهاز الإنتاجي، فهو زيادة عرض  ــعار في ظل عدم مرونة المعروض الس ارتفاع الأس

 النقود بمعدل يفوق الزيادة في الإنتاج الحقيقي.

 2004%( سـنة  26.8والسـياسـة النقدية باسـتعمال أدواتها اسـتطاعت خفض معدلات التضـخم من )

، هذا الانخفاض يعطي مؤشــرا جيداً للســلطة النقدية لكبح جماح التضــخم والحد 2019%( ســنة  0.1إلى )

 منه، وأثر ذلك على زيادة القوة الشرائية للدينار العراقي. 

ة   ائـدة، وهي    2004وفي آذار ســـــنـ امـل لســـــعر الفـ قرر البنـك المركزي العراقي التحرير المـالي الكـ

ــخم وخفض معدلات الزيادة  ــدي للتضـ ــة الوحيدة التي تكاد تتفرد بمثل هذا الهدف الكلي في التصـ ــياسـ السـ

اصــة بعد أن الســنوية في المســتوى العام للأســعار وتقوية الاســتقرار في النظام المالي في آن واحد، وبخ

وق النقدية وعمليات   ية تزامن فيها هدف تقوية أواصـر السـ اسـ ة بإجراءات إصـلاحية أسـ ياسـ ارتبطت تلك السـ

تقرار القيمة الخارجية للدينار  وق التحويل الخارجي ومؤازرة اسـ تقرار سـ اطة المالية مع ضـرورات اسـ الوسـ

السـوق التي تبنتهما السـياسـة النقدية في  العراقي، إذ أدى توازنهما إلى تحقيق إشـارتين قويتين من إشـارات 

 (.115: 2014محاولة لبلو  أهدافها، وهما إشارة سعر الفائدة وإشارة سعر الصرف )المحنة، 

ارة  تعمالها إشـ ة النقدية في مواجهة التضـخم الجامح للبلاد واسـ ياسـ بي الذي أحرزته السـ إن النجاح النسـ

ســعر فائدة الســياســة النقدية في إطار تعاملاتها مع الجهاز المصــرفي كان له أثر واضــح في مواجهة حالة 

لاقتصـادي، فانعكس ذلك التوقعات التضـخمية المسـتمرة والمتصـاعدة التي كانت تعصـف بحالة الاسـتقرار ا

على المعاملات في الاقتصــاد الوطني وســاعد في الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية موجبة تفوق فيها ســعر 

% ( 26.8الفائدة الاسـمي على معدلات التضـخم، فعزز ذلك قدرة النظام المالي، فمع هبوط التضـخم من ) 

ــعر الفائدة التي اع  0.1إلى ) ــارة سـ ــنوياً، هبطت إشـ تمدها البنك المركزي هي الأخرى )مع هبوط  %( سـ

%(، بعد أن حققت إشـارة سـعر فائدة السـياسـة النقدية هدفها في تحقيق  6%( سـنوية إلى )20التضـخم( من )

عوائد قوية على الدينار العراقي وتحويله إلى عملة جاذبة في مواجهة التوقعات التضــخمية التي يعاني منها 

 ( . 19: 2008الماضية )صالح،  الاقتصاد العراقي منذ العقود 

ياسـة النقدية  قد واجهت صـعوبات   ونشـير هنا إلى أن تأثير هذه الأدوات التي تم اسـتعمالها من قبل السـ

عديدة تجاه التدفقات المالية العامة المعززة بالزيادات المســتمرة من إيرادات الربيع النفطي، فأســهم ذلك في 

في الاسـتقرار والتوازن الاقتصـاديين، في الحد من فاعلية أدوات السـياسـة النقدية في تحقيق أهدافها المرجوة  

لعي، وعدم تفعيل دور القطاع الخاص وبدائل   ات الاقتصـادية الداعمة لعمليات الإنتاج السـ ياسـ ظل غياب السـ

التنمية اللازمة لتنويع الإيرادات العامة ومصــادر الدخل والثروة، ثم ضــعف تأثير جهاز الانتاج المحلي في 

 .(167: 2010ة المكون الأساس لعرض النقد )يونس، توسيع نطاق القاعدة النقدي
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لقد كان تزايد الطلب الكلي ثم الإنفاق الكلي على السـلع والخدمات في العراق انعكاسـا لاتسـاع الإنفاق  

الحكومي، وهو ذو طبيعة استهلاكية عالية، له أثر في ارتفاع عرض النقد بشكل كبير، فلعب دورا مهما في 

 .2019-2004ارتفاع معدلات التضخم، ويعرض الجدول اةتي تطورات عرض النقد للمدة 

 

 السنوات

صافي العملة في 

 التداول

1 

 الودائع الجارية  

2 

عرض النقد  

 3=2+1الضيق 

نسبة صافي العملة في  

عرض النقد  التداول إلى 

 %4 

نسبة الودائع الجارية 

 5إلى عرض النقد %

2004 7,162 2,985 10,147 70.6 29.4 

2005 9,112 2,286 11,398 79.9 20.1 

2006 10,968 4,491 15,459 70.9 29.1 

2007 14,231 7,489 21,720 65. 6 34.4 

2008 18,492 9,697 28,189 65.7 34.3 

2009 21,775 15,524 37,299 58.4 41.6 

2010 24,342 27,401 51,743 47.1 52.9 

2011 28,296 34,179 62,475 45.2 54.8 

2012 30,593 33,142 63,735 48 52 

2013 34,995 38,836 73,831 47.4 52.6 

2014 36,072 36,620 72,692 49.7 50.3 

2015 34,855 30,580 65,435 53.2 46.8 

2016 42,075 28,658 70,733 59.5 40.5 

2017 40,343 36,643 76,986 52.5 47.5 

2018 40,498 37,330 77,828 52 48 

2019 47,639 39,132 86,771 55 45 

 ( )مليار دينار( 2019-2004تطور مكونات عرض النقد في العراق للمدة ) ( 8الجدول )

 من عمل الباح  بالاعتماد على: المصدر: 

 الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي لسنوات مختلفة.التقرير  -

 ( حُسبت من قبل الباح . 5-4-3الاعمدة ) -
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( كـان في زيـادة مســـــتمرة أثنـاء مـدة الـدراســـــة، و M1ونلاحظ من بيـانـات الجـدول اعلاه أن عرض النقـد )

ــافي العملة في التداول من ) ــنة  7,162نلاحظ أنه ارتفع صــ ( مليار 112 9إلى )  2004( مليار دينار ســ

، وســبب هذا الارتفاع هذه الزيادة زيادة في صــافي العملة في التداول الى ارتفاع العملة 2005دينار ســنة  

وانخفضـت سـنة    2004( مليار دينار سـنة  2,985خارج البنوك، وكذلك الحال في الودائع الجارية  فبلغت )

(  (M1واصـل عرض النقد (،  18:  2005( مليار دينار )البنك المركزي العراقي، 2,286فبلغت )  2005

ــنة   ــاعدي سـ ــية، فقد بلغ    2008اتجاهه التصـ ــنوات الماضـ وإن كان بوتيرة نمو أقل مما كان عليه في السـ

( مليار دينار، ويلاحظ في هذا العام حدو  تقارب في معدلات الزيادة لكل من صـافي العملة في 18,492)

( مليـار دينـار، أي بزيـادة 18,492التـداول والودائع الجـاريـة، إذ ارتفع صـــــافي العملـة في التـداول ســـــنـة )

(  208 2، في حين بلغ مقدار الزيادة في الودائع الجارية )2007مليار دينار عن سـنة    ) 261 4مقدارها )

هذه التطورات إلى   ، وقد أدت 2007( ســــنة  7,489مليار دينار وكانت تبلغ )(  (9,697مليار دينار فبلغ  

 2008حـدو  تقـارب كبير في نســـــبـة كـل من العملـة في التـداول والودائع الجـاريـة إلى عرض النقـد ســـــنـة  

مقابل    2008%( ســنة  65.7، إذ بلغت نســبة العملة في التداول إلى عرض النقد )2007مقارنة مع ســنة  

 2008%( ســنة  34.3قد )، في حين بلغت نســبة الودائع الجارية إلى عرض الن2007%( ســنة  65.6)

سـنة    (M1)(، كما ازداد عرض النقد الضـيق26:  2008)البنك المركزي،    2007%( سـنة  34.4مقابل )

، وانخفضت  العملة خـارج 2009( مليار دينار سنة  37,299( مليار دينار مقابل )51,743إلى )  2010

، وسـجلت الودائع 2009%( سـنة  58.4%( بعدما كانت )47.1فوصـلت ما نسـبته )  2010البنوك سـنة  

ــبته ) ــنة  52.9الجارية ارتفاعا ملحوظا بلغت نســ ــنة  41.6بعدما كانت )  2010%( ســ ، 2009%( ســ

ــبته ) ــكلت العملة خارج البنوك ما نسـ ــنة  47.1وشـ %( من 52.9مقابل )  2010%(  من عرض النقد سـ

نة   بة الودائع الجارية إلى عرض النقد في سـ (، وقد ارتفع  18:  2010)البنك المركزي العراقي،   2010نسـ

%(، ويعود ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في الودائع 2( بنســـبة بســـيطة بلغت )M1عرض النقد الضـــيق )

( مليار 34,179مقابل )  2012( مليار دينار سـنة  33,142%( فسـجلت ما مقداره )2.8الجارية بنسـبة )

(مليار  30,593ما مقداره )  %( فسـجلت 8.1، وسـجلت العملة خارج البنوك نموا بنسـبة )2011دينار سـنة  

، هذا وشـكلت العملة خارج البنوك ما نسـبته  2011( مليار دينار سـنة  28,296مقابل )  2012دينار سـنة  

، وتراجعت نســبة  2011%( ســنة  45.2مقابل )  2012( في نهاية ســنة  (M1%( من عرض النقد 48)

، كما 2012%( ســــنة  52إلى )  2011%( ســــنة  54.8من ) (M1)  الودائع الجارية إلى عرض النقد 

% ( نتيجـة تراجع نشـــــاط معظم الفعـاليـات 1.5-بنســـــبـة ) (M1نلاحظ انخفـاض عرض النقـد الضـــــيق )

( مليار دينار ســنة  73,831( مليار  دينار مقابل )72,692فســجل ما مقداره )  2014الاقتصــادية ســنة  

، 2013قارنة مع سـنة  %( م5.7-بنسـبة )  2014، ويعزى ذلك إلى انخفاض الودائع الجارية سـنة  2013

نة   جلت سـ بة )  2014وسـ نة  3العملة خارج البنوك ارتفاعا بنسـ كلت العملة 2013%( مقارنة مع سـ ، إذ شـ



76 

 

%( للودائع الجارية، وشكلت 50.3مقابل )  2014%( من عرض النقد سنة  49.7خارج البنوك ما نسبته )

%( للودائع الجارية، 52.6مقابل )  2013%( من عرض النقد سـنة  47.4العملة خارج البنوك ما نسـبته )

ــنة مقابل ــاهمة العملة خارج البنوك في عرض النقد في هذه السـ ــبة مسـ ــبة    وهذا يبين ارتفاع نسـ تراجع نسـ

ــادي )البنك المركزي العراقي،  ــاط الاقتص ــتوى النش ــاهمة الودائع الجارية ونتيجة لحالة الركود في مس مس

جل عرض النقد )30:    2014 بة )(  M1(، وسـ نة  8.1ارتفاعا بنسـ نة    2016%( سـ ، 2015مقارنة مع سـ

ــل إلى ) ــنة  733 70فوصـ ــنة  65,435مقابل )  2016( مليار دينار سـ ، ويعزي  2015( مليار دينار سـ

ــبة ) ــنة  20.7ارتفاع عرض النقد إلى نمو العملة خارج البنوك بنســ إذ   2015مقارنة مع    2016%( ســ

%(  53.2%( مقابل )59.5إلى )  2016( مليار دينار، و ارتفعت الأهمية النســبية ســنة  34,855ســجل )

ــنة   ــنة  2015ســ ــبية للودائع الجارية ســ ــجلت الأهمية النســ ( س 46.8%( مقابل )40.5)  2016، وســ

ــبب ارتفاع العملة خارج البنوك الى حالة التحوط من الجمهور والاحتفاظ بالمدخرات 2015نة ، ويعزي سـ

(، وسـجل عرض 26:  2016قتصـادي )البنك المركزي العراقي، لة اللايقين في ظل الركود الالمواجهة حا

ــيق ــبته )(M1)   النقد الضـ ــنة  1.1ارتفاعاً بلغت نسـ ــنة    2018%( سـ ــل إلى 2017مقارنة مع سـ ، فوصـ

ــنة  76,986( مليار دينار مقابل )77,828) ، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى نمو  2017( مليار دينار س

%( من عرض 48مليار دينار، وشـكلت ما نسـبته )  (37,330)%( إذ سـجلت  1.8الودائع الجارية بنسـبة )

( مليار 40,498%(  أي )0.3، أما العملة خارج البنوك فسـجلت ارتفاعاً ضـئيلاً بلغت نسـبته )(M1)النقد  

(  (M1%(  مـــن عـــرض النقـــد 52، وشكلت ما نسبته )2017( مليار دينار سنة    40,343دينار مقابل )

( ارتفاعاً بلغت M1(، وســجل عرض النقد الضــيق ) 18:  2018ركزي العراقي، )البنك الم  2018ســنة  

ــبته ) ــنة  11.4نســ ــنة    2019%( ســ ــل إلى )2018مقارنة مع ســ ( مليار دينار مقابل  86,771، فوصــ

، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى الى نمو العملة خارج البنوك بنســــبة  2018( مليار دينار ســــنة  77,828)

(، ويعزى  M1%( من عرض النقد )55( مليار دينار وشـكلت ما نسـبته )47,639%( إذ سـجلت )17.6)

ذلك الارتفاع إلى المنح التي منحتها الحكومة للعاطلين عن العمل إثر الاحتجاجات، وسجلت الودائع الجارية  

، 2018( مليار دينار ســـنة  330 37( مليار دينار مقابل )39,132%( أي )4.8ارتفاعاً بلغت نســـبته )

 (.22:  2019( )البنك المركزي العراقي، M1%( من عرض النقد )45نسبته ) وشكلت ما

وقد ســـعت الســـلطة النقدية إلى اســـتعمال أدواتها لتحفيز زيادة الإيداع مقابل تخفيض نســـبة الاحتفاظ  

ــافي العملة في التداول إلى عرض النقد من ) ــبة صـ ــائل، إذ نلاحظ انخفاض نسـ ــنة 70.6بالنقد السـ %( سـ

نة    55إلى )   2004 بة الودائع الجارية إلى عرض النقد من2019% ( سـ %  29.4)  ، وكذلك ارتفعت نسـ

 .2019( سنة M1% ( من عرض النقد ) 45، فشكلت ما نسبته )2004( سنة 
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كما عملت السـلطة النقدية بشـكل دؤوب علي إيجاد سـعر صـرف توازني للدينار العراقي مقابل الدولار 

الحقيقي، فاعتمدت السـياسـية النقدية على سـعر صـرف مدور لاحتواء التوقعات التضـخمية  وأقرب إلى السـعر 

 عن طريق الرفع التدريجي للقيمة الخارجية للدينار .

والنقطة الجوهرية تؤكد أهمية إشـارة سـعر الصـرف بهذا الصـدد، وهي أن السـلع القابلة للتجارة تمثل  

ــتهلك  81حوالي   ــعار المس ــي لأس ــعر CPI% من مكونات الرقم القياس ، وهذا يدل على أن الارتفاع في س

صــرف الدينار العراقي له تأثير ملموس ومباشــر في خفض التضــخم، ثم انخفاض أســعار العديد من الســلع 

 المستوردة أو المحافظة على استقرارها.

 وبهذا السياق أخذ تحرك البنك المركزي منحيين أساسيين هما:

التدخل في سـوق الصـرف الأجنبي عن طريق عمليات بيع وشـراء العملات الأجنبية وبخاصـة الدولار  -  1

 الأمريكي لتحسين سعر صرف الدينار.

ــتقرار القيمة الخارجية    -2 ــية في اس ــاس ــكل ركيزة أس بناء احتياطات نقدية قوية من العملات الأجنبية تش

 للدينار العراقي.

نة  راء العملات الأجنبية من سـ ر البنك المركزي بعمليات بيع وشـ وفيما يتعلق بالمنحنى الأولى فقد باشـ

(،  105:  2015، في مســعى لتحســين قيمة الدينار العراقي في ســوق الصــرف الأجنبي )العابدي،  2003

 ( قيم مشتريات ومبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية:9ويظهر الجدول )

 

 السنوات
مشتريات البنك المركزي من 

 الدولار من وزارة المالية

مبيعات البنك المركزي من 

 الدولار في المزاد

الفرق بين مشتريات ومبيعات 

 البنك المركزي من العملة

2004 10,802 6,008 4,794 

2005 10,600 10,463 137 

2006 16,400 11,175 5,225 

2007 26,200 15,980 10,220 

2008 45,500 25,869 19,631 

2009 32,000 33,992 -1,992 

2010 41,000 36,171 4,829 

2011 51,000 39,798 11,202 

2012 57,000 48,649 8,351 

2013 62,000 55,678 6,322 
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 السنوات
مشتريات البنك المركزي من 

 الدولار من وزارة المالية

مبيعات البنك المركزي من 

 الدولار في المزاد

الفرق بين مشتريات ومبيعات 

 البنك المركزي من العملة

2014 47,515 51,728 -4,213 

2015 32,450 44,304 -11,854 

2016 25,653 33,524 -7,871 

2017 40,355 42,201 -1,846 

2018 52,229 47,133 5,096 

2019 58,851 51,127 7,724 

 

 (  )مليون دولار( 2019- 2004مشتريات ومبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية للمدة )  (9الجدول )

 .  2019 - 2004المصدر: البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية، للسنوات 

ــنة 9يتبين من الجدول ) ــتريات البنك المركزي من الدولار من وزارة المالية منذ ســ ــاعد مشــ ( تصــ

ة    2004 انـت تبلغ )  2008وإلى ســـــنـ د أن كـ ة  802 10فبعـ ارتفعـت فبلغـت   2004( مليون دولار ســـــنـ

نة  500 45) د وكان هذا الارتفاع ناتجاً من ارتفاع الإيرادات النفطية وبخاصـة بع  2008( مليون دولار سـ

ــنة   ــتمر هذا الارتفاع إلى س عودة تصــدير النفط عبر المنفذ الشــمالي وارتفاع أســعار النفط في العالم،  واس

( مليون دولار بسـبب انخفاض أسـعار النفط، 000 32إلى )  2009، وبعدها عادت فانخفضـت سـنة  2008

سـياسـية وعجز الموازنة  إذ كانت مشـتريات البنك المركزي تتأثر بعدة عوامل هي أسـعار النفط والأوضـاع ال

 (.  510:  2021)كاظم وناصر، 

أمـا مبيعـات البنـك التي تؤدي الـدور المؤثر في تحســـــين ورفع قيمـة الـدينـار العراقي والمحـافظـة على 

ــرفه، فقد تزايدت في المدة  ــعر صـ ــتقرار سـ ( مليون دولار إلى 008 6فارتفعت من )  2019-  2004اسـ

 ( مليون دولار في نهاية المدة.  127 51)

كما أن تدخل البنك المركزي ببيع الدولار الأمريكي يعد إجراء تعقيمياً مقصــوداً من أجل الحفاظ على 

القاعدة النقدية، إذ نلاحظ من الجدول الســـابق أن الفرق بين مبيعات ومشـــتريات البنك المركزي من العملة 

هدت   2017و    2016و    2015و  2014و  2009الأجنبية كان معظمها موجبا باسـتثناء السـنوات   التي شـ

الصـدمتين ) دخول داعش و انخفاض أسـعار النفط (، التي فيها باع البنك المركزي أكثر مما اشـترى عملة 

%( عما كانت عليه ســنة  4.4-بنســبة )  2009أجنبية، وهذه العملية أدت إلى تخفيض معدل التضــخم ســنة  

التي انخفض فيها معدل   2017و    2016و    2015و    2014، وكذلك الامر بالنســــبة للســــنوات  2008

%( على التوالي، والعكس صـحيح في حالة 0.2%  و  0.5% و  1.4% و  2.2التضـخم تدريجياً بنسـب )

زيادة المشـتريات من المبيعات من وزارة المالية، وهذا الإجراء هو لغرض تعقيم أثر الزيادة والنقصـان في 
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الاحتياطيات الأجنبية وعدم المســـاس بالقاعدة النقدية، أي  إن تراكم الاحتياطيات الأجنبية كان نتيجة لزيادة 

راء من وزارة المالية وإعادة البيع في مزاد العملة  عار النفط فضـلا عن أن الفرق الموجب بين معدل الشـ أسـ

لتنـاســـــب بين الـدخـل وتـدفق العملـة الأجنبيـة و الأجنبيـة يحـافظ على المعروض من الكتلـة النقـديـة. لـذلـك يبقى ا

 طلب القطاع الخاص عليها ضمن المديات التي تسمح بزيادة الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي.  

وقد اســتند وتعزز الاتجاه المذكور بســعي البنك المركزي إلى بناء قاعدة متينة من الاحتياطات النقدية 

الأجنبية تدعم قيمة العملة العراقية وتحقق ثباته النسـبي والاسـتقرار في سـعر صـرفها والحفاظ على اسـتقرار  

ياطات نقدية أجنبية بلغت مســتويات  التوازن النقدي الداخلي والخارجي، وتمكن البنك المركزي من بناء احت

مثلا اســتطاع البنك أن يحتفظ بنســبة من الاحتياطات تغطي المتطلبات الاســتيرادية    2009جيدة، ففي ســنة  

لمدة اثني عشـر شـهرا من الأشـهر الاسـتيرادية، ولكن تأثير تغيرات أسـعار الفائدة كان محدوداً، في حين كان  

 (.467:  2021د من التضخم )زبيدة وآخرون، لتغيرات سعر الصرف أثر بارز في الح

أن الاختلال الذي يعاني منه الاقتصـــاد العراقي هو عدم مســـاهمة القطاعات يمكن القول  ومما ســـبق  

الإجمالي، فسـبب اختلالاً بنيوياً في هيكل تلك المكونات، والسـبب أن الاقتصـادية في مكونات الناتج المحلي  

الإنفاق العام ينمو بنمو الإيرادات النفطية ويفوق كثيراً نمو الناتج المحلي الإجمالي، بسـبب ريعية الاقتصـاد 

ق المعتمدة على الطلب الخارجي غير المضمون، ولذا على المعنيين وأصحاب القرار الاقتصادي، عن طري

أدوات الســـياســـات الاقتصـــادية الكلية اســـتهداف الإنفاق الاســـتثماري بمعدل نمو حقيقي يفوق نمو الانفاق  

الجاري الاســتهلاكي بأدوات الســياســتين المالية والنقدية، كي نضــمن النمو الحقيقي لمكونات الناتج المحلي 

 الإجمالي في كسر حلقة التضخم الركودي التي أصابت الاقتصاد العراقي.

 : جذور وامتداد التضخم الركودي في العراق 3.2

 : التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي )الجذور والامتداد( 1.3.2

تعزز بروز ظاهرة التضــــخم الركودي منذ عقد الســــبعينيات من القرن العشــــرين، وقد جاءت بعد 

، إذ 1929الطروحات الكينزية  في تحليـل العمليـة الاقتصـــــادية التي عالجـت أزمة الكســـــاد الكبير ســـــنـة  

ه إلى ــاديـة ودعوتـ ة الاقتصـــ دخـل   ارتكزت التحليلات الكينزيـة على أثر الطلـب الفعـال في تحريـك العمليـ التـ

ــارت الرائدة في إدارة العملية  ــة المالية التي صــ ــياســ الحكومي من أجل تحفيز هذا الطلب عن طريق الســ

الاقتصــادية، متضــمنا هذا الحل نســبة من التضــخم المتولدة نتيجة تحفيز الطلب الفعال عن طريق ســياســة  

داد الزمني، إذ قدمت الدراسـات التي الإنفاق الحكومي التي أدارت تفاعلية العملية الاقتصـادية عبر ذلك الامت

ــعي إلى خفض  ــية، إذ إن الســ ــخم والبطالة اللذين تجمعهما علاقة عكســ تثبت وجود التبادل فيما بين التضــ

البطالة يعني القبول بمســتويات معينة من التضــخم، ولكن عقد الســبعينيات شــهد تعايش الحالتين إذ ارتفعت 
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معدلات البطالة بالتوافق مع التباطؤ الشــديد في نمو الناتج في ظل مســتويات تضــخم مرتفعة، فأعجز ذلك 

 الحل الكينزي عن التخلص من هذه الظاهرة.

وفي الوقت نفســــه مرت البلدان النامية بالظاهرة نفســــها رغم الاختلاف الكبير في آليات حدوثها من 

حي  أنواع البطالة ومســبباتها والتضــخم وأســبابه في هذه البلدان التي تتميز بالتشــوهات الهيكلية وضــعف  

واد الخام، وانفتاح أســواقها مرونة أســواقها وانطواء أغلبها تحت قائمة البلدان المصــدرة للســلع الأولية والم

على الاقتصــــاد العالمي نتيجة التخلف التكنلوجي فيها وعدم اكتمال دورة الإنتاج، التي يشــــملها مصــــطلح  

(، فهيأ ذلك لانتقال مقدار معين من التضـــخم عبر التجارة Dependent Economiesالبلدان التابعة )

دائـل الأســـــواق الـداخليـة مع التخلف التكنلوجي الـذي أثر الخـارجيـة يرافقـه عـدم المرونـة في هيـاكـل الإنتـاج وبـ

 (.1: 2008في رفع معدلات البطالة من جهة مع الارتفاع المرافق للأسعار فيها من جهة أخرى )صالح، 

إن مشـــكلة التضـــخم الركودي في العراق يعود منشـــأها إلى جملة من العوامل الداخلية والخارجية،  

فالعوامل بالعوامل الخارجية تتمثل بطبيعة العلاقات الاقتصادية التي تربط العراق بغيره من الدول وبخاصة  

حادي الجانب، إذ إن الصــادرات ما يتعلق بالبنية التجارية الخارجية، فالاقتصــاد العراقي كما بينا اقتصــاد أ

ــعار  ــادراته التي تؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية فترتفع أسـ ــدارة في هيكل صـ النفطية تحتل مركز الصـ

ــادرات فيؤدي إلى  ــجع الواردات وتخفيض الصـ ــتوردة، وهذا يشـ ــلع المسـ ــلع المنتجة محلياً مقابل السـ السـ

محلي على العمـالة وارتفـاع نســـــبـة البطـالة. أما العوامل انخفـاض وتراجع الطـاقة الإنتـاجيـة وتراجع الطلـب ال

الداخلية التي سببت ظاهرة التضخم الركودي فتتمثل بالاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي 

د من حروب  ا البلـ ة التي مر بهـ ة الظروف المختلفـ ب نتيجـ ادة في الطلـ ة للزيـ ابـ ه على الاســـــتجـ درتـ دم قـ وعـ

 إليه من ضغوط تضخمية وهدر للموارد الاقتصادية. وعقوبات وما آل

ــخم الركودي في  ــاعد ظاهرة التض ــباب الداخلية التي أدت إلى تص وعموما يمكن القول إن أبرز الأس

ــا في جانب العرض،  ــبب ذلك انخفاضـ ــادية فسـ ــاد العراقي هي انخفاض إنتاجية القطاعات الاقتصـ الاقتصـ

بب إلى انخفاض إنتاجية هذه القطاعات إلى الأضـرار التي لحقت بمصـادر الطاقة، وك ذلك الزيادة ويعود السـ

في أســــعار الوقود، فأدى ذلك إلى توقف نســــبة كبيرة من المنشــــآت وعدم قدرتها على تشــــغيل خطوطها  

ة   ا أعمـال التخريـب التي أعقبـت حرب ســـــنـ ة التي طـالتهـ اجيـ ا يقـارب من 2003الإنتـ ، إذ وصـــــلـت إلى مـ

 %(، وذلك يعني الانهيار شبه التام لقطاع الصناعة.90)

وكذلك إن انهيار قطاع الزراعة ســاهم بشــكل كبير في تصــاعد هذه الظاهرة، إذ كان من الممكن أن 

يسهم قطاع الزراعة فضلا عن قطاع الصناعة في سد حاجة الطلب المحلي بدلا من الاعتماد على الواردات 

ــبب اة ــاهمتهما في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، والسـ ــكل كبير، وكذلك انخفاض مسـ خر زيادة حجم  بشـ

ــبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير   ــتهلاكي، إذ تزايدت فقرة الرواتب والأجور نســ الإنفاق الحكومي الاســ
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( 32(، والنفقات ارتفعت من )10:  2006%( من الموازنة الســـــنوية )صـــــالح،  60النفطي إلى حوالي )

 .2019( تريليون دينار سنة 111فوصلت إلى ) 2004تريليون دينار سنة 

إن توسـع النفقات العامة مقابل انخفاض التحصـيل الضـريبي مسـألة ممتدة في سـلوكيات المالية العامة 

في العراق، وإن المواطن يطلب من الدولة أن تحقق له مطالبه المتعددة من دون أن يدفع أي مقابل أو بسعر 

ــلطة المالية في الامتداد الضــريبي، وكذلك ضــعف إدر ــفة رمزي، وهذا يمثل ضــعف الس اك المجتمع للفلس

الضـــريبية التي تســـهم برفد الموازنة العامة لدعم متطلبات بناء الدولة الاقتصـــادية والاجتماعية. والســـبب 

اةخر من أســـباب تصـــاعد ظاهرة التضـــخم الركودي هو الاختلالات النقدية التي تمثلت بزيادة المعروض 

اع الطلـب الاســـــتهلاكي نتيجـة زيـادة الـدخول النقـديـة النقـدي على الطلـب عليـه، وزيـادة التـداول النقـدي، وارتفـ

ــنة   ــات، فمثلا قد بلغ عرض النقد سـ ــسـ نحو    2007وزيادة رواتب الموظفين، وإعادة إعمار بعض المؤسـ

( مليون دينار، وهذه الزيادة أسـهمت في تصـاعد الأسـعار ودفعها نحو الأعلى فأدى ذلك إلى 26956000)

ــتمرار الاختلال و عدم التوازن،   ــنة  اسـ ــلت سـ ــتويات عالية  وصـ ــخم مسـ ــب التضـ إلى   2005فبلغت نسـ

 (.18: 2006)البصري،  2006%( سنة 53.1%( ثم ارتفعت إلى )37.1)

 : أسبا( التضخم الركودي في العراق  2.3.2

 :يعد التضخم الركودي ظاهرة مزمنة ومعقدة في الاقتصاد العراقي، أما أهم مسبباته فهي  

ــتثماري أحد مكونات الطلب النهائي، إذ الإنفاق الحكومي  1 – ــتهلاكي والاسـ ــقاه الاسـ : إن الإنفاق العام بشـ

ــتثماري( مع  ــتهلاكي والاســ ــخمية، بمقارنة الطلب الكلي )الاســ يمكن اعطاء تقديرات لحجم الفجوة التضــ

ام المعروض الكلي من الســلع و الخدمات، وفي الســنوات الأخيرة حدثت زيادات كبيرة في حجم الإنفاق الع

عكستها الفصول المكونة لموازنة الدولة، وإن المستوى المرتفع للإنفاق العام وبخاصة حجم الإنفاق الجاري 

، و 2019( مليون دينار سـنة  933 300 87الى )  2004( مليون دينار سـنة  279 365 26ارتفع من )

عكس تـأثيره على مســـــتويـات الأســـــعـار ثم ارتفـاع  بطبيعـة الحـال إن إنفـاق هـذه المبـالغ الكبيرة لا بـد و أن ين

معدلات التضخم في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من حالة كبيرة من الركود الاقتصادي و تزايد معدلات 

ــتمر في ظل تزايد حجم الإنفاق العام  ــخم الركودي في تزايد مسـ ــب التضـ ــير إلى أن نسـ البطالة، وذلك يشـ

 (.183:  2018)الساعدي، 

والتصــدير، فأدى  : أدى فرض العقوبات الاقتصــادية إلى انعدام فرص الاســتيراد العقوبات الاقتصــادية 2 –

 ظاهرة التضخم الركودي. ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وأسهم في تعزيز

تمويل تلك  بســبب الحروب الكثيرة التي خاضــها العراق اتجهت ميزانية الدولة إلىالإنفاق العســـكري:  3–

جانب العوامل الأخرى   الحروب والابتعاد عن المشاريع الاستثمارية ذات الفائدة الكبيرة للبلد فأسهم ذلك إلى

ــودي ــركـ الـ ــم  ــخـ ــتضـــــ الـ ــم  ثـ ــاً  ــعـ مـ ــة  ــالـ ــطـ ــبـ والـ ــم  ــخـ ــتضـــــ الـ ــي  ــتـ ــبـ نســـــ ــادة  زيـ ــي   . فـ
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والطلــ(:  4– العرض  قوى  بين  التوازن  الجهــاز  انعــدام  مرونــة  بعــدم  العراقي  الاقتصــــــاد   يمتــاز 

 الإنتاجي للتغيرات التي تحد  في حجم الطلب، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وهذا بحد ذاته

 يمثل أداة فاعلة في تغذية مشكلة التضخم ثم التضخم الركودي.

ــادي:  5–  النه  الاقتصــــ  يعتمــد الاقتصــــــاد العراقي منــاهج ونظريــات متعــددة متنــاقضــــــة،   انعــدام 

ــية ــياسـ ــفه بالتبعية للقرارات السـ ــاد الموجه، ويمكن وصـ ــاد الحر ولا بالاقتصـ المتقلبة   فهو ليس بالاقتصـ

محددة تسـتشـرف   سـقوط النظام ما زال الاقتصـاد العراقي غير خاضـع لنظم أو سـياسـات   ، وبعد والمتعجلة

معالجات ســـليمة لظاهرتي التضـــخم و  آفاق المســـتقبل، أي يعد اقتصـــاداً مغترباً فترتب عليه عدم وجود 

 .(115: 2017)الفتلاوي،  الركودي فيه وجود ظاهرة التضخمالبطالة، ثم عزز ذلك 

الـريـعـي6–  ــاد  إلـىالاقـتصـــــ ذلـــك  أدى  وقـــد  فـط،  نـ الـ عـــائـــدات  عـلـى  يـر  بـ كـ بشـــــكـــل  مـــاد  الاعـتـ هـو   : 

الـظـروف هـيـــأت  الـتـي  الـهـيـكـلـيـــة  الاخـتـلالات  ظـــاهـرة  فـعـمـق  الأخـرى  الإنـتـــاجـيـــة  الـمشـــــــاريـع   تـــدهـور 

 لتنامي مشكلة التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي.

كان هذا في أغلب مفاصــل الدولة وعمليات غســيل الأموال المتكررة   انتشــار الفســاد الإداري والمالي:  –7

الإقليمية   طريق تقديم المشـــاريع الوهمية من قبل جهات الفســـاد المختلفة وتحويل أموالها إلى البنوك  عن

المشـبوهة، فأسـهم ذلك في  وانتشـار الوظائف الوهمية من قبل بعض القيادات في الدولة والصـفقات   ،والدولية

 . انخفاض قيمة العملة وازدياد البطالة والتضخم

ــلف و القروض:8–  ــاريع إنتاجي   ظاهرة الس ــتثمرين بحجة بناء مش ة،  هي المقدمة من قبل الحكومة إلى مس

منتجة، ولم   ولكن أغلب تلك الســلف لم يســتثمر بصــورة علمية، وصــرفت في أوجه غير اســتثمارية وغير

وغالبا لم تسـتثمر أصـلاً بل حولت إلى  تسـتثمر في بناء مشـاريع حقيقية، أو تحولت إلى بناء مشـاريع سـكنية،

ــك ذلــ ــم  ــهــ ــأســــــ فــ ــوال،  الأمــ ــل  ــيــ غســــــ ــق  ــريــ طــ ــن  عــ ــة  ــيــ ــبــ ــنــ أجــ ــارف   مصــــــ

 .(6: 2010بالأساس في زيادة مشكلتي التضخم والبطالة ثم التضخم الركودي )الهيتي وآخرون،

 :و توجد أسباب مباشرة أخرى لحدو  التضخم الركودي في العراق، منها

ــتعمال،  -أ ــادي والاسـ ــخم الركودي في العراق إلى انخفاض كل من معدلات النمو الاقتصـ يعزى التضـ

ــتثمار الناتج من انخفاض معدلات الربح، ــات التقييدية المتبعة    نتيجة لانخفاض معدل نمو الاســ ــياســ والســ

 .لاحتواء التضخم

إذ لم تنجح تلك  الســياســات الاقتصــادية الكلية المتبعة من قبل الســلطات لمواجهة التضــخم الركودي،   -(

الســلطات في توجيه ســياســاتها لمعالجة المشــكلة برمتها، بل اتبعت ســياســات نقدية و مالية توســعية كانت 

 . بالارتفاع وتفاقم مشكلة التضخم نتائجها استمرار معدلات البطالة

ــتنت و إيرادات رغم  أن كل هذه الأســـباب وأســـباباً أخرى أثقلت كاهل ميزانية الدولة، و  مما تقدم نسـ

بصــورة صــحيحة بســبب  الدولة الهائلة في الســنوات الماضــية لم تســتطع الحكومة اســتثمار تلك الإيرادات 
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أغلب مفاصــل الدولة، فأدى ذلك إلى  غياب الرؤية المســتقبلية وانتشــار ظاهرة الفســاد المالي والإداري في

 . تعزيز مشكلة التضخم الركودي فيه تعميق ظاهرتي التضخم والبطالة في الاقتصاد العراقي ثم

 : أثر وتداعيات التضخم الركودي في العراق   3.3.2

الســلبية  التي  تؤدي مشــكلة التضــخم الركودي في الاقتصــاد إلى بروز العديد من اةثار الاقتصــادية

النمو الاقتصـادي، و مصـدر هذه  مباشـرة في حجم النشـاط الاقتصـادي، ثم فيتؤثر بصـورة مباشـرة أو غير  

موجات تضـخمية تؤدي إلى انخفاض القوة الشـرائية لاةثار هو التغير في قيمة النقود أثناء تعرض الاقتصـاد  

لوحدة النقد بنسـبة الارتفاع نفسـها في مسـتويات الأسـعار، و يؤدي الانخفاض في قيمة النقود إلى التأثير في 

ــة مختلف ــتوى معيش ــتوى الدخل الحقيقي للأفراد، الذي يتناقص بارتفاع مس  فئات المجتمع، بتأثيره في مس

 (.475: 1980المستوى العام للأسعار )زكي، 

ــعة في المجتمعو  ــريحة واسـ ــكلة، إذ إن شـ تمثل ذوي  تختلف درجة تأثر أفراد المجتمع بعموم المشـ

مســـــتويات الأســـــعـار، نظراً   الدخل المحـدود والرواتب التقـاعدية، فتزداد معـاناتهم جراء حدو  ارتفـاع في

ــريحة ــتويات دخولهم الحقيقية، في حين تمثل الشـ ــتفيدين من الارتفاعات في  للانخفاض في مسـ الأقل المسـ

الأموال الذين يحققون أرباحاً مرتفعة نتيجة   مســـتويات الأســـعار، و تشـــمل المنتجين وأصـــحاب رؤوس

في مســتويات الأســعار المحلية إلى حدو  تغيرات في  الموجات التضــخمية، و تؤدي الارتفاعات المتوالية

هم لتوفير احتيـاجـاتهم من الســـــلع أصـــــحـاب الـدخول الثـابتـة دخول   القرارات التي يتخـذهـا الأفراد، إذ يوجـه

ــى إلـــــــ ــدون  ــمـــــــ ــعـــــــ ويـــــــ ــة  ــروريـــــــ الضـــــــــــ ــة  ــيـــــــ ــذائـــــــ ــغـــــــ  الـــــــ

ة ذات ة أجنبيـ ا إلى عملـ ة في صـــــورة شـــــراء ســـــلع معمرة، أو تحويلهـ ديـ ــدتهم النقـ  التخلص من أرصـــ

الإنتاجية   قيمة مســتقرة، في حين يوجه المنتجون أرصــدتهم النقدية الزائدة نحو الاســتثمار في المشــروعات 

:  2017التي تلاقي منتجـاتهـا ارتفـاعـاً في الطلـب نتيجـة لانخفـاض الكميـة المعروضـــــة منهـا )الســـــاعـدي،

 :تتمثل اةثار التي أحدثها التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي بما يأتي (، و101

  فقدان النقود لوظيفتها كمخزن للقيمة -1

ــخم الركودي أدى في كثير من الأحيان إلى فقدان ــكلة التضـ ــخم المقترن بمشـ النقود  إن حدو  التضـ

ــرائية، فأثر ذلك في ثقة الأفراد بالعملة الوطنية وفقدانها لوظيفتها كمخزن فأدى ،  للقيمة لجزء من قوتها الشـ

ذلك إلى ضــعف الحافز على الادخار لدى الأفراد وزيادة الميل للاســتهلاك وتوجههم إلى تحويل الأرصــدة 

العقـارات أو الذهب أو العملات الأجنبيـة ذات  النقـدية الزائدة عن الاســـــتهلاك إلى الموجودات الأخرى مثـل

القيمة المسـتقرة، أو اقتناء سـلع معمرة، والهدف الاسـتفادة من الأرصـدة النقدية قبل انخفاض قوتها الشـرائية  

إلى حالة من الادخار الســلبي، باســتعمال الأفراد لمدخراتهم التي تم   بفعل تأثير التضــخم، وقد أدى التضــخم

اسـتهلاكهم  تكوينها سـابقاً قبل حدو  التضـخم، باسـتعمالها في الإنفاق على سـلع الاسـتهلاك للمحافظة على
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الســـابق نفســـه، و إن الجانب الأكثر تأثيراً في الاقتصـــاد يتمثل في إقدام أصـــحاب رؤوس الأموال في ظل 

تثمار الى تحويل تثمارها   الارتفاعات المسـتمرة للأسـعار ونقص العائد إلى الاسـ أموالهم إلى خارج البلاد لاسـ

 (.10:  2010للأسعار)الهيتي وآخرون،  في بلدان لا تعاني من الارتفاع في المستوى العام

  التأثير في مستويات الدخل الحقيقي -2

المنتجات من  إن ارتفاع أســعار عناصــر الإنتاج أي ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع أســعار

سـوى شـراء قدر قليل  السـلع والخدمات مسـبباً ارتفاعاً في تكاليف المعيشـة، أي إن المسـتهلكين لا يسـتطيعون

من الضعف  (. وقد ارتفعت أسعار السلع إلى أكثر54:    2013من السلع والخدمات بدخولهم النقدية )ياس،  

والخدمات التي يشــــتريها   (، وهذا يعني أن كمية الســــلع2019-1990في الاقتصــــاد العراقي في المدة )

يعني انخفاضــاً في مســتوى الدخل  المســتهلك بدخله النقدي انخفضــت إلى النصــف أو أقل من ذلك، وهذا

 المستهلك العراقي بدخله النقدي. والخدمات التي يحصل عليهاالحقيقي، أي في كمية السلع 

 التأثير في إعادة توزيع الدخول والثروة  -3

العراق  من ضـمن اةثار المصـاحبة للتضـخم الركودي ما يكون في إعادة توزيع الدخول والثروة، وفي

بة أقل من ارتفاع الأسـعار، فإن  عانى أصـحاب الدخول الثابتة )العمال والموظفون( الذين ترتفع دخولهم بنسـ

كمية السـلع والخدمات التي يحصـلون عليها بدخولهم النقدية كانت تتناقص مع الاتجاه التصـاعدي للأسـعار، 

وذلك يعني انخفاض دخلهم الحقيقي، أما أصحاب الدخول المتغيرة   ،أي هبوط القوة الشرائية لدخولهم النقدية

ــمت بالمرونة ــى   )رجال الإعمال( فإن دخولهم اتس ــعار، إذ إن دخولهم تتماش ــتوى العام للأس لتغيرات المس

ار منتجـاتهم اع أســـــعـ اً مع ارتفـ د الإ،  طرديـ اج  فتزيـ اليف الإنتـ ادة في تكـ ة تفوق الزيـ ة بنســـــبـ يرادات الكليـ

 (.426: 1977)صقر،

ــول مادية كالعقارات  ــكل أصـ ــلع المعمرة  ويؤخذ بالنظر التباين في اةثار بين مالكي الثروة بشـ والسـ

ــخم مع وجود إمكانية بيع هذه الثروات بمبالغ   والمعادن الثمينة، إذ يرتفع حجم ثروات هذه الفئة نتيجة التضـ

ــراء قبل حدو  التضــخم، وقد يكون ذلك بأضــعاف مضــاعفة، كلما تواصــلت هذه الظاهرة  تفوق مبلغ الش

ائر كبيرة   ائلة، كالمدخرات والمكتنزات فيتعرضـون لخسـ وبمعدلات عالية، أما مالكو الثروة بشـكل أصـول سـ

 تدهور القوة الشرائية للنقود. في القيمة الحقيقية لهذه الأصول، بسبب 

ها مية نفسـ ديده بالقيمة الإسـ تفيد فيه المدينون، يكون إرجاع القرض أو تسـ للقرض  وفي الوقت الذي يسـ

الحقيقية للمبلغ المقرض قبل   المســـتلم قبل التضـــخم  أما الدائنون فيعانون من خســـارة جزء كبير من القيمة

كان من الممكن شـــراؤها عند  التضـــخم، فالمبلغ المســـدد لهم لن يوفر كمية الســـلع والخدمات نفســـها التي

 إقراضهم هذا المبلغ.

ــبة فائض العمليات  ــنة   وفي العراق تجاوزت نسـ ــبة 90أكثر من )  1998سـ %(، في حين حققت نسـ

الدخل القومي إلى جانب تشـــوهات هيكل الأســـعار، و تعطل  %( من10تعويضـــات المشـــتغلين أقل من )
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عيد،  ين وسـ ي للمواطن العراقي )حسـ توى المعاشـ هم في تدهور المسـ ر الجدوى الاقتصـادية، كل ذلك أسـ مؤشـ

2004  :326.) 

 التأثير في مشاريع التنمية الاقتصادية -4

ارتفاعاً   إن ارتفاع أسـعار المواد والسـلع الإنتاجية التي طالما انصـف بها الاقتصـاد العراقي كانت تعني

التي تتطلب مثل هذه  في تكاليف إقامة المشـاريع الاسـتثمارية، فترتب عليه عرقلة عملية التنمية الاقتصـادية

ــبب ارتفاع   ــروعات التي كان من المحال إقامتها والس ــبب المش ــعار بس التضــخم وبخاصــة فيما يتعلق   الأس

إقامة مثل هذه المشــروعات )حكومية   بالموارد من العملة الأجنبية وارتفاع المحتوى الاســتيرادي لمتطلبات 

الإنتاج المسـتورد، التي يتطلب الحصـول عليها   أو خاصـة(، لأنها في الحالتين كانت تعتمد على مسـتلزمات 

بب عامل التضـخم،   موارد من العملات الأجنبية، فإذا انخفضـت  قيمة العملة الوطنية تجاه العملة الأجنبية بسـ

روعات القائمة ثم   فسـيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف القيام بالمشـاريع الإنتاجية فيؤدي إلى انخفاض عدد المشـ

 (.41: 2006الاقتصادية )الورد،  إعاقة عملية التنمية

المشـاريع التنموية في  أضـف إلى ذلك أن التضـخم الركودي يسـهم بشـكل أو بآخر عن طريق محدودية  

ــلات  مشــــــك ــجـــذر  ي وهـــذا  ــلـــة،  ــعـــام ال الأيـــدي  ــن  م ــزيـــد  ــم ال ــيـــل  تشــــــغ عـــدم  أو  ــيـــل  ــط ــع  ت

 .البطالة و انخفاض المستوى المعيشي في الاقتصاد العراقي

 : تحليل ظاهرة التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي  4.2

 الاقتصاد العراقي : تحليل البطالة في 1.4.2

 البطالة في العراق أولاً: تحليل معدلا ت 

غيل، ولكن رغم   تراتيجيات التشـ تراتيجيا لجميع خطط التنمية واسـ صـار الحد من ظاهرة البطالة هدفا اسـ

تراتيجيات فإنه لا يوجد أي تقدم على أرض الواقع، كما  كلة البطالة في جميع هذه الخطط والاسـ حضـور مشـ

را على كيانه الاقتصــادي  أن مشــكلة  البطالة تعد من أكثر المشــكلات التي يعاني منها العراق و أشــدها خط

والاجتماعي، كما أنها تعد من المواضـيع المهمة التي اسـتشـرت و تعمقت جذورها في الاقتصـاد العراقي بعد 

ــنة   ــوق، إذ إن ارتفاع معدلاتها يمثل أحد 2003ســ ، وغدت ظاهرة لا يمكن تجاهلها أو تركها ةليات الســ

اسـتمرارها و تزايدها يعني نمو عرض القوة العاملة المؤشـرات الدالة على تدهور الوضـع الاقتصـادي، وإن  

بمعدل يفوق نمو الناتج المحلى الإجمالي من دون أن تصـــاحب ذلك زيادة في الناتج القومي الحقيقي للســـلع 

والخدمات، فقد عدت مشـكلة ذات أبعاد اقتصـادية واجتماعية تعبر بوضـوح عن عجز البنى الاقتصـادية وعن  

الوطني، وتمثل آفة اجتماعية خطيرة تعطل القدرات البشـرية وتبدد فرص النمو   خلل اجتماعي على الصـعيد 

اهتمـام إلا بعـد أحـدا    اه الاقتصـــــادي، ولم يحظ موضـــــوع البطـالـة في العراق بـ حين ازداد   2003والرفـ
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ــدي،  ــحاً 135:  2021الاهتمام بها دوليا )المرش ــهدت تذبذباً واض (، كما أن معدلات البطالة في العراق ش

 (. 10كما هو موضح في الجدول ) 2019-2004للمدة 

 

 (  2019 –  2004معدل البطالة في العراق  للمدة ) ( 10الجدول )

 وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء، مسح التشغيل والبطالة، لسنوات مختلفة.مصدر: 

ــنة  10إن الجدول ) %(، ويعود الارتفاع في 26.8بلغت )  2004( يوضــــح أن معدلات البطالة  ســ

معدلات البطالة إلى المرحلة الانتقالية للســلطة التي عاشــها العراق، و ما ترتب عليها من انتشــار لمظاهر 

، 2005  %( ســنة18الفســاد المالي والإداري وتراجع أمنى خطير،  و انخفضــت المعدلات فوصــلت إلى )

 2006%( سـنة  17.5(، و اسـتمرت المعدلات بالانخفاض فوصـلت إلى )32.8 -أي بمعدل نمو سـنوي )

، قد يرجع ســبب ذلك إلى التوجه الحكومي لزيادة التوظيف في المؤســســات 2007%( ســنة  16.9وإلى )

ــكلة البطالة في العراق، وكذلك التوجه الحكومي في زي ادة الإنفاق العام العامة العراقية من أجل معالجة مشـ

(، واســتمر الانخفاض في 389:  2020الذي كان له آثار اقتصــادية منها انخفاض معدلات البطالة )كزاز،  

(، وســـبب    9.4  -%( بمعدل نمو ســـنوي )15.3بلغ معدل البطالة )  2008معدلات البطالة، ففي ســـنة  

ضـــــاً أثر في معـدلات البطـالة بصـــــورة  الانخفـاض في معـدلات البطـالة زيادة الإيرادات العـامة وتحقيقهـا فائ

د،   ل )عبـ اطلين عن العمـ ة عن طريق إيجـاد فرص للعـ ة 155:  2021إيجـابيـ دلات البطـالـ (، و أخـذت معـ

%(، كما بلغت معدلات البطالة 11بلغت معدلات البطالة )  2012بالتراجع والاســتقرار النســبية ففي ســنة  

وبمعدل   2017.%( في سـنة  19.3عت الى )  (، وقد  ارتف25.4-وبعدل نمو )  2016( في سـنة  11.19)

(، وهـذا الارتفـاع في معـدلات البطـالـة كـان نتيجـة لمـا آلـت إليـه عمليـة الاحتلال الأمريكي و تـدمير  72.4نمو )

ــادية فتفاقمت خطورة   ــاط في أغلب القطاعات الاقتصــ ــاد العراقي، فقد توقف النشــ معظم مقومات الاقتصــ

 المعدل السنوات
معدل النمو  

 السنوي
 معدل النمو السنوي  المعدل سنوات 

 ــ 26.80% 2004  0.9- %11 2012 ــــــــ

2005 18% -32.8 2013 12.30% 11.8 

2006 17.50% -2.7 2014 12.80% 4 

2007 16.90% -3.4 2015 15.01% 17.2 

2008 15.30% -9.4 2016 11.19% -25.4 

2009 15.20% -0.6 2017 19.30% 72.4 

2010 15% -1.3 2018 19.10% -1 

2011 11.10% -26 2019 12.70% -33.5 
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المشـكلة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصـادية في العراق، فضـلاً عن سـياسـات الإنفاق التي اتبعتها الحكومة 

، وكذلك توجيه الإنفاق نحو تجهيز القوات الأمنية  2016-2015لمواجهة أزمة أســعار النفط  في الســنتين  

ش، ثم تهجير أعداد كبيرة من بالمعدات والأســلحة لتحرير محافظات العراق المحتلة من قبل عصــابات داع

ــدي، ــكان هذه المحافظات، ثم فقدانهم لفرص العمل )المرشـ ــنة  136:  2021سـ ــب  2019(، وفي سـ حسـ

(،  33.5-% ( بمعدل نمو سـنوي وصـل الى )12.7إحصـائية صـندوق النقد بلغ معدل البطالة في العراق )

فرص عمل للعاطلين عن طريق الخطط الحكومية التي تهدف إلى توفير   وهذا مؤشــر خطير، بســبب غياب 

( كما هو  255:  2020اسـتثمار الشـباب في القطاعات كافة )حمزة وآخرون،   تفعيل القطاع الخاص ومنافذ 

 (.11موضح في الشكل )

 

 ( 2019-2004تطور معدلات البطالة في العراق للمدة ) (11الشكل )

 ( 11المصدر: من إعداد الباح  بالاعتماد على بيانات الجدول )

 البطالة في العراقثانياً : اسبا( ارتفاع معدلات 

إن الأسباب الحقيقية لتفاقم البطالة في العراق تعود إلى عوامل اقتصادية تتعلق بالخلل في هيكلية نظام  

ــة التنموية وكذلك هيكلية الأجور، فهما قد أديا إلى تزايد  ــياسـ ــم السـ ــتند إليه الدولة في رسـ العمل الذي تسـ

ــهمت ظروف الحروب والحصــار الاقتصــادي في توقف غالبي ــروعات الاقتصــادية  البطالة، وقد أس ة المش

بســبب عدم توفر المواد الأولية والمســتلزمات الأخرى اللازمة لمواصــلة عملية الإنتاج وبخاصــة تلك التي 

تتطلب نشـاطها تشـغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك إن تركيز السـياسـات الاقتصـادية السـابقة على  

تفاقم ظاهرة البطالة وإحدا  قصــور في إمكانية اســتغلال تزايد حجم الإنفاق العســكري والتســلح أدى  إلى  

الموارد الاقتصــادية بالشــكل الأمثل لفرص العمل في القطاعات الإنتاجية خارج النطاق العســكري، وهو ما 

ــة الخصــخصــة للقطاع العام  ــياس ــلبية في النمو الاقتصــادي، وتزامن ذلك مع التوجه نحو س أحد  آثارا س
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ــروط العمل وعرقلة الدورة الإنتاجية، فحد  هناك عجز في  ــتلزمات وشـ ــرة لمسـ ــلبية المباشـ والنتائج السـ

إمكانية تغطية الإنتاج المحلي للطلب الداخلي وهبوط في صـــافي الدخل القومي وانخفاض في حصـــة الفرد 

اع مســـــتويـات الأســـــعـار بشـــــكـل كبير و عجز الأجهزة المعنيـة عن إيجـاد الخ طط اللازمـة منـه  مع ارتفـ

ــوء التخطيط   ــكان في ظل س ــباب الأخرى المتعلقة  بزيادة الس لامتصــاص الأيدي العاملة، فضــلا عن الأس

الاقتصـادي، وبالتحديد سـوء تخطيط القوى البشـرية، وضـعف مسـتوى التأهيل لمن هم في سـن العمل، وتخلي  

اع الحكومي، وســـــوء ال ة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشـــــجيع القطـ دولـ تخطيط التعليمي وعـدم ربط الـ

تيعاب القوى العاملة )وزارة التخطيط   المؤسـسـات التعليمية بسـوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على اسـ

 (.45: 2008والتعاون الإنمائي، 

ــبقا، إذ هو   ــكلة البطالة العراقية الموجودة مس ــلبية في مش ويرى بعض الاقتصــاديين أن للنفط آثاراً س

يعزز الاعتماد الكلي أو شـبه الكلي على رؤوس الأموال الكبيرة الناتجة من القطاع النفطي بدلا من الاعتماد  

ة القطـاعـات الأخرى الت إن تنميـ ة من نقص فرص العمـل، فـ املـ ة  على القوى العـ املـ ي تســـــتقطـب الأيـدي العـ

ــرورة يجب أن يعُمل على تطويرها )أونرزلو،   ــناعة تعد ضــ (، ولذا 94:  2006الكبيرة كالزراعة والصــ

هنـاك من يرى أن العراق قد ظهرت عليـه أعراض المرض الهولنـدي مجـددا بعـد اختفـائهـا بســـــبـب العقوبات 

اردات الأجنبية، وفقد منتجو الســـلع الزراعية  الاقتصـــادية، فقد أدى انتعاش الاقتصـــاد النفطي إلى زيادة الو

والصـناعية قدرتهم على منافسـة السـلع الأجنبية الرخيصـة، فأدى ذلك إلى عدم قدرة الاسـتثمارات على النمو 

وبخاصــة في العراق، فانعكس على تقلص إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة. وهناك من يرى أن ثمة صــلة 

إذ يلاحظ أن القطاع النفطي يعتمد على أنماط إنتاج كثيفة رأس   ،ي والبطالةوثيقة بين ريعية الاقتصاد العراق

% 1% ( من الناتج المحلي الإجمالي لا يوظف سوى أقل من  60المال وموفرة للعمالة، فإن ما يزيد على )

برميل  مليوني    2من العمالة المتوفرة، وإن إعادة تأهيل القطاع النفطي والارتفاع في الإنتاج والتصــدير من  

مليون برميل ،قد توفر موارد إضافية للحكومة، ولكن ذلك سيفاقم مشكلة البطالة إذا ما ترجم    3.5يوميا إلى  

ــع في القطاع الحكومي غير الإنتاجي وإلى مزيد من البطالة المقنعة في  الفائض في ميزانية الدولة إلى توسـ

على الإعانات الحكومية، وإن إشـكالية هذا   مؤسـسـات الدولة، وإلى توسـع في القطاع العام والمتركز أصـلا

التوجه لدى الدولة يكمن في أن الثروة النفطية ثروة ناضــــبة لا يمكن الاعتماد عليها بشــــكل مســــتدام وأن  

لبا أو إيجابا في إيرادات الدولة وقدرتها  عائداتها عرضـة  لتقلبات حادة بسـبب تذبذب الأسـعار، فيؤثر ذلك سـ

 لذي يؤمن توفير فرص العمل للناس وحمايتهم من الفقر.على الإنفاق الاجتماعي ا

إن الأســباب الهيكلية للبطالة في البلد تكمن في نمط النمو الاقتصــادي المتمحور حول اســتغلال النفط   

من جهة، وفي خصـائص قوة العمل التي ترتفع ضـمنها نسـبة الشـباب في وقت تفتقر فيه إلى التدريب الملائم 

دول نامية عديدة، ويمكن    لاحتياجات ســوق العمل المتغيرة، وهذا لا يقتصــر على العراق فحســب بل تعانيه
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أن تعزى إلى عدم الاسـتقرار الأمني وتباطؤ الإعمار والانفتاح غير المنضـبط على العالم الخارجي، فضـلا 

 (.45:  2008عن ضعف دور القطاع الخاص )وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، 

 ثالثاً: الحلول المقترحة لمعالجة البطالة في العراق 

ذ تشـــــير الـدراســـــات إلى تنـامي دور القطـاع الخـاص في توفير  ، إدعم دور القطـاع الخـاص في التنميـة -1

فرص العمـل وبخـاصـــــة مع تغير دور الدولة من الإنتاج إلى الإدارة والتوجيه، وهذا يبين لنا  أن إشـــــراك 

القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النشــاط الاقتصــادي يكتســب أهمية خاصــة في مجال مكافحة البطالة، 

لموارد الحكومية لا تكفي لتأمين حجم الاســتثمار الضــروري في المســتقبل فقط، بل وما كان ذلك ليس لأن ا

 لأن هذا القطاع هو من يملك مفاتيح القضاء على البطالة.

( عن طريق تهيئة الظروف  الإدارية والقانونية، والتوجه  FDI)  تشـــجيع الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر -2

نحو توفير بيئة اســــتثمارية جيدة ومنات اســــتثماري قادر على جذب الاســــتثمارات الأجنبية إلى هذا البلد، 

والبدء في مرحلة إعمار العراق في المحافظات التي تشـهد اسـتقرارا نسـبيا، فيسـهم ذلك في امتصـاص الأيدي  

 (.122: 2005ستوى التوظيف والتقليل من البطالة )الطائي، العاملة ورفع م

ــعوبة الاعتماد على التمويل الخارجي في ظل عدم  -3 ــتثمارات لصـ تعبئة الادخارات المحلية لتمويل الاسـ

الاسـتقرار والتدهور الأمني الذي يشـهده البلد، ولذا يسـهم توجيه هذه المدخرات في زيادة المشـاريع الإنتاجية  

 .ثم توفير فرص عمل جديدة

الاهتمام بالســياحة وتطوير المراكز الحضــارية والثقافية في البلد بغية جلب أكبر عدد من الســياح من  -4

 المعالم الدينية وتشجيع السياحة فيها.العالم  فضلا عن تطوير 

اتهم العلميـة ومحـاولـة رفع مهـاراتهم  -5 ابليـ التعليم العـام ورفع قـدرات الطلاب الـذهنيـة وتطوير قـ ام بـ الاهتمـ

والتقليل من ظاهرة التســــرب في المدارس الابتدائية، فضــــلا عن تعيين الخريجين من المعاهد والجامعات 

 العراقية في دوائر القطاع العام.

توردين والمصـدرين العراقي، يوجد في العراق  -6 اريع الصـغيرة، ووفق اتحاد المسـ الدعم الحكومي  للمشـ

( ألف مشروع صغير ومتوسط لها الدور المهم في تلبية حاجة السوق الداخلية من السلع 180حاليا حوالي )

 (.2:  2003والخدمات وللتصدير أيضا )غيلان وآخرون، 

 : تحليل التضخم في الاقتصاد العراقي  2.4.2

 أولاً: تحليل معدلات التضخم في العراق 

لتحليل التضــخم في الاقتصــاد العراقي لم يكن من توحيد الســنة الأســاس الخاصــة لمدة الدراســة، وقد 

كأسـاس في تحليل  النسـب الخاصـة بالتضـخم، إذ غُيرت سـنة الأسـاس أكثر من مرة   2007اعتمدت  سـنة  
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بســبب تغيير ســلة المســتوى العام لجميع أســعار الســلع والخدمات نتيجة تغيير قيمة من قبل وزارة التخطيط  

 .الدخل الحقيقي للفرد فسبب ذلك تغيير سنة الأساس أكثر من مرة

، 2006-  2004( أن الرقم القياســـي للأســـعار ارتفع تدريجيا في الســـنوات  11نلاحظ من الجدول )

%( على التوالي، بســبب زيادة القوة الشــرائية    53.1%،37.1%،26.8فرتفعت نســب التضــخم بنســب )

ن في نتيجة ارتفاع مســتويات الدخول الناتجة من التعديل في ســلم الرواتب والأجور لمختلف شــرائح العاملي

الدولة وزيادة الطلب الكلي وبخاصـة الاسـتهلاكي، وعدم قدرة القطاع الحقيقي على تلبية بعض أنواع السـلع 

والخـدمـات وبخـاصـــــة الوقود والطـاقـة، ومـا لـذلـك من تـأثيرات ســـــلبيـة في تكـاليف الإنتـاج، ثم اســـــتقر ذلـك 

دل )    2010و  2009و  2008وانخفض خلال  الســـــنوات   ( ثم ارتفع  %2.5% و8.3% و    12.7بمعـ

ــنتي ــنة   6.1% و  5.6بمعدل )  2012و  2011سـ ــتمر الانخفاض التدريجي للتضـــخم من سـ % (، ثم اسـ

( بســبب للأزمة المالية والاقتصــادية التي يمر 464:  2021%(، )زبيدي وآخرون،    1.9بنســبة )  2013

نة   هد معدل التضـخم في  2015بها العراق منذ بداية سـ تقرة، شـ  -2015المدة   والأوضـاع الأمنية غير المسـ

  0.5، واســتمر في الانخفاض فســجل )2015%( ســنة    1.4انخفاضــا ملحوظا فســجل ما نســبته )  2019

(، ويعود السبب إلى ظاهرة الركود التي عاشها الاقتصاد 423:  2021)مطلك وآخرون،    2016%( سنة  

لسـياسـة النقدية لدعم العراقي جراء الانخفاض في أسـعار النفط في الأسـواق العالمية، فضـلا عن إجراءات ا

ــعر الصــرف عن طريق نافذة العملة الأجنبية، كما  ــتقرار لس ــتمرار في تحقيق الاس ــيولة المحلية والاس الس

همت مجموعة من المتغيرات الدولية في تراجع معدل التضـخم، ومنها أزمة الركود العالمي وتراجع نمو   أسـ

ق والأسـعار العالمية وبخاصـة أسـعار السـلع الغذائية الأنشـطة الاقتصـادية كافة، وتمثلت بعدم اسـتقرار الأسـوا

( وذلك على خلفية وفرة المعروض في ظل FAOبحســـب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )

 (.11ضعف الطلب العالمي وارتفاع قيمة الدولار، كما هو موضح في الجدول )

 

 السنوات

الرقم القياسي  

لأسعار  

المستهلك  

2007=100 

)التضخم 

 السنوي(
 سنوات 

الرقم القياسي  

لأسعار المستهلك  

2007=100 

 )التضخم السنوي(

2004 36.4 26.8 % 2012 140.1 6.1 % 

2005 49.9 37.1 % 2013 142.7 1.9 % 

2006 76.4 53.1 % 2014 145.9 2.2 % 

2007 100.0 30.9 % 2015 148 1.4 % 
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 السنوات

الرقم القياسي  

لأسعار  

المستهلك  

2007=100 

)التضخم 

 السنوي(
 سنوات 

الرقم القياسي  

لأسعار المستهلك  

2007=100 

 )التضخم السنوي(

2008 112.7 12.7 % 2016 145.90 0.5 % 

2009 122.1 8.3 % 2017 146.20 0.2 % 

2010 125.1 2.5 % 2018 146.70 0.4 % 

2011 132.1 5.6 % 2019 104.5 * 0.1 % 

تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة   (  11الجدول ) 

(2004-2019 ) 

 المصدر: البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحا ، المؤشرات المالية الرئيسة. 

 100=2012سنة   2019*سنة الاساس لسنة 

 

فقد شـهدت الأسـواق المحلية اسـتقراراً نسـبياً في المسـتوى العام للأسـعار، إذ سـجل معدل   2017أما في سـنة  

ويعود هذا الاسـتقرار بالدرجة الأسـاس إلى السـياسـة النقدية للبنك المركزي باعتماد آلية %(،    0.2التضـخم )

ــعار   ــتقرار في الأسـ ــحت عن أبعاد متعددة الأهداف والمهام يأتي في مقدمتها هدف تحقيق الاسـ جديدة أفصـ

%(،   0.4جل )فقد شهد معدل التضخم فيها ارتفاعاً طفيفاً ليس  2018الذي انعكس في قيم التضخم، أما سنة  

)وزارة  المحررة  ــاطق  المن ــار  إعم ــاتج من  الن ــام  الع ــاق  الإنف في  التوســـــع  إلى  ــاع  الارتف ــذا  ه ويعود 

 ( يوضح تطور معدلات التضخم في العراق.12(، والشكل )68: 2020التخطيط،
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 ( 2019-2004تطور معدلات التضخم في العراق للمدة )  (12الشكل )

 (. 12الباح  بالاعتماد على بيانات الجدول )المصدر: من عمل 

 

 ثانياً: أسبا( ارتفاع معدلات التضخم في العراق  

باباً تقف وراء ظاهرة التضـخم الناتجة من  أ التضـخم بفعل عوامل اقتصـادية مختلفة، بل إن ثمة اسـ ينشـ

الارتفاع المسـتمر في أسـعار السـلع والخدمات، ولكن النتائج تبقى متقاربة ومتشـابهة وتتركز في الانخفاض  

ية على أصـحاب الدخول المنخ تمر للقدرة الشـرائية وزيادة الضـغوط المعيشـ فضـة من الفقراء وأصـحاب  المسـ

الدخول المحدودة من الموظفين والعمال، وتتراوح أسـباب التضـخم بين أسـباب تتعلق بالطلب وأسـباب أخرى 

ــباب التي أدت إلى بروز ظاهرة   ــلع والخدمات، ونذكر فيما يأتي بعض من الأســ تتعلق بالعرض على الســ

  -التضخم في الاقتصاد العراقي منها:

النمو المتزايد في عرض النقد: إن السبب النقدي للتضخم يرجع كل حالات عدم الاستقرار وارتفاعات   -1

ظاهرة  الاقتصـاد إلى زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصـاد، أي إن التضـخم هو   الأسـعار التي تحد  في

نقدية بحتة تتأصـــل وتدوم بالســـياســـات المالية والنقدية التوســـعية المنتهجة من قبل الدولة كالتمويل بالعجز 

 ( .87: 2012والتوسع الائتماني...إلخ )البرزنجي، 

اختلال هيكل الناتج المحلي الإجمالي: تؤدي الاختلالات الهيكلية دوراً كبيراً في إحدا  التضــخم، إذ    -2

إن عدم مرونة عناصــر الإنتاج ونواقص الســوق والقيود التكنلوجية والوقت المســتغرق لتنفيذ المشــروعات  

جابة الجهاز الإنتاجي  وارتفاع تكاليف الاســـتثمارات فضـــلاً عن ضـــعف الإنتاج الزراعي، تحد  من اســـت

لمتغيرات السـوق، فيؤدي ذلك إلى عدم التوازن بين الطلب والعرض في مختلف القطاعات الاقتصـادية، أي 

قصـور العرض عن تغطية الطلب، فيؤثر ذلك في مسـتوى الأسـعار بالارتفاع وزيادة الضـغوط التضـخمية،  

 وهذا ما يحد  في الاقتصاد العراقي.
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اختلال الموازنة العامة: إن اتســـــاع دور الدولة في العراق وازدياد درجة تدخلها في مختلف نواحي     -3

ــادية والاجتماعية   ــادية والاجتماعية جعل الموازنة العامة أداة فاعلة لتحقيق الأهداف الاقتصـ الحياة الاقتصـ

اب حدو  تحقق التنمية الاقتصـادية للبلد وتوفر حياة كريمة للأفراد، وإن كان تحق يق هذه الأهداف على حسـ

عجز في الموازنة العامة. والعجز في الموازنة العامة في الاقتصـاد العراقي يعد من الأسـباب الرئيسـة لتزايد 

الضــغوط التضــخمية، لأن العجز في الموازنة يعني زيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة، وإن زيادة 

نها أو الاسـتثمارية، تؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي في الاقتصـاد، وهو  النفقات العامة، سـواء الجارية م

ــتويات   ــلعي إلى الضـــغط على مسـ ما يؤدي ببلد كالعراق إلى المعاناة من قصـــور في حجم المعروض السـ

 الأسعار بالارتفاع.

تحسـن مسـتوى الأجور والمرتبات التقاعدية بعد الحرب ثم تحسـن القدرة الشـرائية للأفراد، ولا شـك أن  -4

 هذه الزيادة لم تصاحبها زيادة في المعروض من السلع والخدمات.

 2003انتشـار البطالة وتزايد العاطلين عن العمل بشـكل متصـاعد قبل عملية التحول السـياسـي سـنة   -5

وبعدها، فضـلاً عن أن الشـريحة الكبرى من العاطلين بل بعض العاملين أيضـا هي شـريحة غير ماهرة تفتقد  

، وبخاصة بعد دخول الأجهزة إلى العديد من الخبرات الفنية والتقنية التي تتطلبها المشـاريع الإنتاجية الحديثة

 (. 93: 2011التي تعتمد تقنية البرمجة والمعلومات في الإنتاج )السامرائي، 

التي تدور في الخفاء بعيداً من أنظار   وجود الاقتصاد الخفي الذي يتمثل بمجمل العمليات الاقتصادية   -6

ــلا عن   ــلحة، فضـ ــمية، كعمليات تهريب العملة واةثار والوقود والمخدرات والأسـ ــجلاتها الرسـ الدولة وسـ

تخدمة   ية، والأموال المسـ ياسـ تخدمة في دعم الحركات والأحزاب السـ من قبل المنظمات الدولية الأموال المسـ

المتعاونة مع منظمات المجتمع المدني العراقية، وهو اقتصـــاد غير خاضـــع لإجراءات الســـياســـات النقدية  

 2016والاقتصــادية للدولة، بل تكون أطرافه، بالضــرورة، أحد عوامل هدم الاقتصــاد العراقي )علاوي،  

:443.) 

إن أهم الحلول لمعالجة التضـخم في العراق هي اسـتعمال أداة سـعر الصـرف الاسـمي    يمكن القولومما سـبق  

كمثبت ديناميكي للتوقعات التضــــخمية، وذلك برفع قيمة العملة المحلية )تخفيض ســــعر الصــــرف(، وهنا  

 سـيزداد الطلب على العملة المحلية الذي هو مشـتق من عرض العملة الأجنبية بكل تأكيد، وعند زيادة الطلب 

على العملـة المحليـة ســـــتســـــتقر قيمتهـا نتيجـة انخفـاض ســـــرعة تداولهـا، فيســـــبـب ذلك انخفـاض التوقعـات 

التضـــخمية، وهذا بكل تأكيد ســـيزيد معدل الفائدة الحقيقي على العملة المحلية مقارنة مع العملات الاخرى،  

 ريعية، والعراق منها.وهذه السياسة مشروطة بفائض الحساب الجاري في البلدان ال
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 : تحليل التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي  3.4.2

ر مركب من مجموع معدل التضـخم   لقياس ظاهرة التضـخم الركودي يعتمد الاقتصـاديون على مؤشـ

ومعدل البطالة، ويطلق على هذا المؤشــــر معدل التضــــخم الركودي والذي يمكن التعبير عنه وفقا للمعادلة 

 ( 97، ص 2013التالية: )الساعدي،

AST=AINF+AUN 

 حي  أن:

ASTتشير إلى معدل التضخم الركودي : 

AINFتشير إلى معدل التضخم : 

ANUتشير إلى معدل البطالة : 

ابق لرصـد معدل التضـخم الركودي، نسـتطيع أن نقرر أن   تناداً إلى المؤشـر السـ اقتصـاد دولة ما اسـ

%( بشـرط تصـاعد كلم من 8يعاني من تضـخم الركودي في حالة تجاوز معدل التضـخم الركودي النسـبة )

 معدل التضخم ومعدل البطالة.

ولكن في حقيقة الأمر بالرغم من أن معدل التضـــخم الركودي يعتبر مؤشـــراً جيداً لرصـــد ظاهرة   

%( ترد عليه بعض الإشـكاليات، فمن المحتمل أن 8التضـخم الركودي في الاقتصـاد إلا أن ربطه بنســـــــبة )

ــبة ) ــاد دولة ما النسـ ــخم الركودي في اقتصـ ى معدل %( ولكن في نفس الوقت قد يبق8يتجاوز معدل التضـ

%( ففي هذه الحالة لا يمكن القول بأن اقتصـاد هذه الدولة 4البطالة فقط أو معدل التضـخم فقط عند النسـبة )

ة ظاهرة التضـخم الركودي وطبيعة   بق وأن بينا في دراسـ ــودي كما سـ ــاهرة التضـخم الركــــ يعاني من ظــــ

:  2013مدة الدراسـة )السـاعدي،    حدوثها، فإننا هنا سـوف نحلل البيانات الخاصـة بالاقتصـاد العراقي خلال

 (، و الشكل التالي يبين تطور حالة التضخم الركودي والتضخم والبطالة في الاقتصاد العراقي :99
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 ( 2019- 2004تطور حالة التضخم الركودي والتضخم والبطالة في الاقتصاد العراقي للمدة )  ( 13الشكل ) 

 (. 13المصدر : من عمل الباح  بالاعتماد على بيانات جدول) 

%(  70.6يلُاحظ من بيانات الاقتصــاد العراقي كانت اعلى نســبة مســجلة للتضــخم الركودي هي )

( بلغ معدل 2005%( ، في ســـنة )53.6( )2004%(، حي  كان في ســـنة )11.69)وأدنى نســـبة كان  

%( أي انها سـنة تضـخم ركودي لان نسـبة التضـخم و البطالة كانتا اكبر من معدل 55.1التضـخم الركودي )

( تعتبر تضـخم  2006%( على التوالي ، كذلك الحال مع سـنة )37.1%،  18%( حي  كان نسـبتهما )8)

( حالة تضــخم ركودي لأن معدل 2007%( ، أيضــاً تعتبر ســنة )70.6ا البالغة )ركودي بســبب نســبته

%( وايضـاً  28( بلغ معدل التضـخم الركودي مانسـبة )2008%( ، في سـنة )47.8التضـخم الركودي هو )

%( ، في 23.5( ان معدل التضــخم الركودي بلغ )2009تعتبر حالة تضــخم الركودي ، يلاحظ في ســنة )

ــنة ) %( إلا انها لا تعتبر حالة تضــخم الركودي 17.5م أن معدل التضــخم الركودي هو )( بالرغ2010س

%(، و انما هي حالة ركود اقتصـادي بسـبب معدل البطالة المرتفع كما ان 4لأن نسـبة التضـخم هي اقل من )

بة ) بة )2.5معدل التضـخم كانت  مابنسـ نة  15%( في التضـخم الركودي ومعدل البطالة بنسـ %(، اما في سـ

%( وتحتسـب حالة تضـخم الركودي لتجاوز نسـب 16.7( نرى بأن التضـخم الركودي سـجل معدل )2011)

%(  5.6%(، كما أنه في هذه السـنة كانت معدل التضـخم في التضـخم الركودي )4البطالة والتضـخم نسـبة )

ــبة ) ــنة )11.1و معدل البطالة بنسـ ــخم الركودي 2012%(، كذلك هي الحالة في سـ ــجل التضـ ( حي  سـ

%( وهي حالة للتضخم الركودي لنفس أسباب السنة السابقة، كما إن معدل كل من التضخم والبطالة  17.1)

ــنة )11%،  6.1كانت بنســب ) ( لا تعتبر حالة 2013%( على التوالي في التضــخم الركودي، أما في الس

 (.12%(، كما نرى في جدول )14.2تضخم ركودي بالرغم من أن معدل التضخم الركودي سجل )
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 الحالة الاقتصادية  التضخم الركودي التضخم البطالة  السنوات

 تضخم ركودي 53.6 26.8 26.8 2004

 تضخم ركودي 55.1 37.1 18 2005

 تضخم ركودي 70.6 53.1 17.5 2006

 تضخم ركودي 47.8 30.9 16.9 2007

 تضخم ركودي 28 12.7 15.3 2008

 تضخم ركودي 23.5 8.3 15.2 2009

 ركود اقتصادي 17.5 2.5 15 2010

 تضخم ركودي 16.7 5.6 11.1 2011

 تضخم ركودي 17.1 6.1 11 2012

 ركود اقتصادي 14.2 1.9 12.3 2013

 ركود اقتصادي 15 2.2 12.8 2014

 ركود اقتصادي 16.41 1.4 15.01 2015

 ركود اقتصادي 11.69 0.5 11.19 2016

 ركود اقتصادي 19.5 0.2 19.3 2017

 ركود اقتصادي 19.5 0.4 19.1 2018

 ركود اقتصادي 12.8 0.1 12.7 2019

 ( 2019- 2004تطور حالة التضخم الركودي والتضخم والبطالة في الاقتصاد العراقي للمدة )  ( 12الجدول ) 

 ( وقد جمعت نسبة البطالة مع نسبة التضخم . 12( و) 11المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على الجدولين ) 

( فهي تعتبر حـالـة ركود اقتصـــــادي بـالرغم من  2019- 2014كمـا نلاحظ من الجـدول اعلاه ان المـدة ) 

%(، أما المعدل 4%( وذلك لأن في هذه المُدة لم يتجاوز التضـــخم نســـبة ) 8تجاوز التضـــخم الركودي معدل ) 

كان بسـبب محاولة    المرتفع للتضـخم الركودي سـببه نسـب البطالة المرتفعة ،والسـبب في انخفاض معدل التضـخم 

معدل التضـخم الركودي، ولكنه بقي أعلى   الحكومة لمعالجة المشـكلة المركبة والمعقدة، لذلك نلاحظ انخفاضـاً في 

المتبعة حققت نجاحاً في معالجة وخفض تدريجي   من المعدل الطبيعي للتضــــخم الركودي، وحققت الســــياســــة 

تو  للتضـخم رغم أن معدل التضـخم الركودي  ة أعلى من المسـ ى الطبيعي له و مما سـبق يلاحظ خلال مُدة الدراسـ

أن الاقتصــاد العراقي يعاني من التضــخم الركودي في ثمانية ســنوات ، وثمانية  الســنوات الباقية لا تعتبر حالة  

 تضخم ركودي وانما هي حالة ركود اقتصادي. 
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يتبين ريعية الاقتصـــاد العراقي جلياً من خلال الاعتماد على الصـــادرات النفطية في تغطية نفقات العامة، 

ــافة إلى تفشـــي الفســـاد الإداري والمالي   مع تخلف القطاعات الإنتاجية الصـــناعية والزراعية والخدمية، بالإضـ

ظاهرة التضــــخم الركودي في الاقتصــــاد  والاقتصــــادي في البلد، كما انه من خلال تحليل المتغيرات المتعلقة ب 

 العراقي، تبين بأن معدلات البطالة لها سمة الارتفاع خلال مُدة الدراسة 

: في ظل ريعية الاقتصـاد العراقي ثمة مجموعة من النقاط التي نسـعى منها إلى يمكن القولومما سـبق  

معالجة حالة التضـخم الركودي، ومنها: التنسـيق بين أدوات السـياسـتين المالية والنقدية في ظل قيد الموازنة  

ــيطرة على  العامة والمعطوف على قيد موقف   ــباط المالي عن طريق السـ ــاب الجاري، لمتابعة الانضـ الحسـ

عجز الموازنة، واعتماد قاعدة تايلور في تطبيق ســياســة نقدية مقيدة بالمتغيرات الاقتصــادية الكلية للحد من 

  حرية التصـرف، والالتزام بالقواعد المحددة حسـب تلك القاعدة، وترشـيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير

النفطية، وتطبيق ما يسـمى قاعدة منفعة الدينار المنفق بالتخطيط المتتابع الزمني، ووضـع قيود على معدلات 

% من الحسـاب الجاري إلى الناتج المحلي 4نمو الإنفاق الجاري الاسـتهلاكي عند حدو  عجز يفوق نسـبة  

 الإجمالي، للسيطرة على معدلات التضخم الركودي.
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 الفصل الثالث 

 تحليل و قياس أثر بعض متغيرات السياسة المالية في التضخم الركودي في العراق  

 تمهيد: 

ة المالية في التضـخم الركودي  في  ياسـ ي لبيان اثر السـ يتطرق هذا الفصـل الى الجانب التطبيقي القياسـ

في القسم الأول، بسبب   واقع التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراقالعراق، لذا سنتطرق فيه إلى  

دور أدوات السـياسـة المالية تداخل أدوات السـياسـتين في تأثيرهما في التضـخم الركودي، وفي القسـم الثاني  

ة، أما في معالجة التضـخم الركودي تعمل في الدراسـ ي المسـ م الثال  إلى المنهج القياسـ ، كما نتطرق في القسـ

 (.ARDLالقسم الرابع فهو قياس وتحليل أثر السياسة المالية في التضخم الركودي باستعمال نموذج )

 واقع التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق : 1.3

 : علاقة السياسة المالية ببعض المتغيرات الاقتصادية الكلية  1.1.3

 أثر السياسة المالية في التضخم في العراق  -1

دول ) ادة 13من خلال الجـ ك إلى زيـ ة أدى ذلـ اريـ ار الجـ الأســـــعـ ام بـ اق العـ ا زاد الإنفـ ه كلمـ ( نلاحظ أنـ

%(، وهذا  يدل على العلاقة 53.1بعد أن بلغ )  2006معدلات التضـخم، إذ وصـل إلى أعلى معدل له سـنة  

ــنوات   ــية للس الناتجة من   2010  -2007الطردية بينهما، ثم أخذت العلاقة تتحول من الطردية إلى العكس

ــخم، ثم عادت تلك العلاقة بالتقلب نحو الارتفاع   ــيطرة على التضـ اتباع الحكومة إجراءات مالية ونقدية للسـ

إلى رغبة الســياســتين  (، ويعود الســبب  0.1بواقع )  2019والانخفاض فوصــلت أدنى معدل تضــخم ســنة  

 للتخلص من التضخم.سعار المالية والنقدية في السيطرة على الارتفاع في المستوى العام للأ

ــخم في ومن الجدير  ــة المالية دوراً مهماً عن طريق أدواتها في التأثير في التضــ ــياســ بالذكر أن للســ

( نلاحظ أن للإنفاق الحكومي العام بالأسـعار الجارية تأثيراً في التضـخم، فالتأثير  13العراق، ومن الجدول )

ضها التي تشتري  يأتي من زيادة الطلب الحكومي على السلع والخدمات، وكذلك من اعتماد الأنشطة على بع

الحكومة بها الســلع والخدمات، وتدفع مخصــصــات الأجور والرواتب لموظفيها، ومن الأســباب التي تؤدي  

ــروعات المرافق  بالإنفاق الحكومي إلى التضــخم أن معظم الإنفاق الحكومي لم يكن على البنى التحتية ومش

ق، بل المقصـــود ترشـــيده ورفع كفاءته،  العامة، وليس المقصـــود هنا أن يخُفض الإنفاق الحكومي في العرا

ــع   ــعار النفط الذي يدفع الدولة إلى التوس ــبب ارتفاع أس وهذا الأمر بحد ذاته يحد الضــغوط التضــخمية، بس

بالإنفاق الحكومي وبخاصــــة الاســــتهلاكي، ولو حد  ذلك لحدثت معدلات تضــــخم عالية )عبد وآخرون،  

2019 :201.) 
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أما إذا أرادت الدولة التخلص من آثار التضـخم باتباع سـياسـة انكماشـية فسـتعمل على زيادة الحصـيلة  

الضـريبية للأفراد والشـركات من أجل كبح جماح التضـخم، أما أثر الإيرادات العامة في الأسـعار الجارية فلم 

(، من 13لداخلي، ومن الجدول )توثر بشـــكل مباشـــر بل كان التأثير بالإنفاق العام، وكذلك بالنســـبة للدين ا

النـاحيـة النظريـة تظهر هنـاك علاقـة أثر وطرديـة وبخـاصـــــة في الـدول الريعيـة لأن الـدين الـداخلي يعبر عن  

تظهر بوادر الارتفاع في  العجز، والعجز هو قصـور الإيرادات النفطية عن تغطية الإنفاق الحكومي، ولذا سـ

لبلدان الريعية بســبب الأهمية النســبية للإيرادات النفطية في المســتوى العام للأســعار، وهذه خاصــية تعود ل

 . حركة كل مكونات الناتج المحلي الإجمالي

 

 أثر السياسة المالية في البطالة في العراق   -2

دول ) ة أدى إلى 13من خلال الجـ اريـ ار الجـ ام في الأســـــعـ اق العـ اع مســـــتوى الإنفـ ( يلاحظ أن ارتفـ

%(، وكان سـبب تلك 26.8معدل بطالة مرتفعاً قدره )  2004الانخفاض في معدلات البطالة، إذ سـجل سـنة  

مية، أما في الزيادة في الإنفاق العام زيادة صـــادرات النفط، فضـــلا عن ارتفاع أســـعاره في الأســـواق العال

ــنوات   ــا واضــحا في معدلات نمو الإنفاق العام الجاري نتيجة    2017-2015الس فيلاحظ أن هناك انخفاض

انخفاض أسـعار النفط بسـبب سـيطرة المجموعات الإرهابية على مناطق شـمال وغرب العراق، فضـلا عن  

روطا مقابل الاقتراض بسـبب عجز الموازنة وتنفيذ سـ ياسـات تقشـفية للإنفاق  فرض صـندوق النقد الدولي شـ

ــتكمالا للعلاقة بين الإنفاق العام ومعدل البطالة يلاحظ من الجدول أن المدة    2019-2006الحكومي، واســ

فيهـا تـذبـذب معـدلات نمو الإنفـاق العـام الجـاري رافقـه تـذبـذب في معـدلات البطـالـة ذلـك نـاتج من تلـك العلاقـة 

 التي تربط بينهما.

ومن الملاحظ أن للسـياسـات المالية في العراق دوراً مهماً في معالجة مشـكلة البطالة بشـكل عام نتيجة  

ــة المالية أثراً كبيراً في  ــياسـ ــتوى التوظيف، إذ إن للسـ ةثارها الإيجابية في معالجة الاختلالات وزيادة مسـ

صادية، ويمثل الإنفاق العام في الأسعار النشـاط الاقتصـادي نتيجة العلاقات المتشابكة مع بقية السياسات الاقت

الجارية أحد العوامل التي تؤثر في الأداء الاقتصـادي، والتخصـص الأكفأ لتلك النفقات وبخاصـة الاسـتثمارية  

التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصــــادي ورفع مســــتويات التشــــغيل، وذلك يؤدي إلى انخفاض  

ــب مع ــية بين الإنفاق    معدلات البطالة، وهذا ما يتناس ــادية على أن ثمة علاقة عكس منطوق النظرية الاقتص

العام ومعدلات البطالة، كما أن ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي وبخاصــــة الاســــتثماري يؤدي إلى انخفاض  

نســبة البطالة، ولهذا تبنى الدول تتبنى الســياســة المالية بأدواتها لتحقيق الاســتقرار الاقتصــادي، وبســبب  

المختلفة التي مر بها الاقتصاد العراقي صار محط اهتمام لأصحاب القرار الاقتصادي والدراسات الظروف  

التنموية بســبب الاختلالات الهيكلية والبنيوية، فأثر ذلك ســلبا في مســتوى الأداء الاقتصــادي بشــكل عام،  
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ــلمان،   ــة أكثر فاعلية )ســ ــياســ وتزايد عجز الموازنة وارتفعت معدلات البطالة فكان واجبا التوجه نحو ســ

2021 :134.) 

أما العلاقة بين الإيرادات العامة في الأسـعار الجارية والبطالة فقد كانت ضـعيفة، إذ إن الإيراد لم يؤثر  

الدين الداخلي، فقد كانت بينهما علاقة طردية فكلما ارتفع الدين بشــكل كبير في معدلات البطالة على عكس  

نة  796 678 47الداخلي البالغ )  2017( أدى إلى ارتفاع معدل البطالة الذي وصـل إلى أعلى معدل له سـ

بســبب  توجيه الإنفاق نحو تجهيز القوات الأمنية بالمعدات والأســلحة لتحرير محافظات   %(19.3بواقع )

ــكان هذه المحافظات ثم فقدانهم لفرص  العراق المحتلة من قبل عصــابات داعش وتهجير أعداد كبيرة من س

 (.13، كما هو موضح في الجدول )العمل

 

 السنوات
الإنفاق العام في  

 الأسعار الجارية 

الإيرادات العامة في  

 الأسعار الجارية 

فائض وعجز  

 الموازنة العامة 
 الدين العام الداخلي

معدلات  

 التضخم 

معدلات  

 البطالة 

2004 32,117,491 32,988,850 871,359 6,061,688 26.8 % %26.8 

2005 26,375,175 40,435,740 14,060,565 6,593,960 37.1 % %18 

2006 38,806,679 49,055,545 10,248,866 5,645,390 53.1 % %17.5 

2007 39,031,232 54,964,848 15,933,616 5,193,705 30.9 % %16.9 

2008 59,403,375 80,641,041 21,237,666 4,455,569 12.7 % %15.3 

2009 52,567,025 55,243,525 2,676,500 8,434,049 8.3 % %15.2 

2010 64,351,984 70,178,223 5,826,239 9,180,806 2.5 % %15 

2011 78,757,668 103,989,088 25,231,420 7,446,859 5.6 % %11.1 

2012 90,374,783 119,466,403 29,091,620 6,547,519 6.1 % %11 

2013 106,873,027 113,840,073 6,967,046 4,255,549 1.9 % %12.3 

2014 83,556,226 105,386,623 21,830,397 9,520,019 2.2 % %12.8 

2015 70,397,515 66,470,252 -3,927,263 32,142,805 1.4 % %15.01 

2016 67,067,437 54,409,270 -12,658,167 47,362,251 0.5 % %11.19 

2017 100,671,160 77,335,955 -23,335,205 47,678,796 0.2 % %19.3 

2018 80,873,189 106,569,834 25,696,645 41,822,918 0.4 % %19.1 

2019 111,723,523 107,566,995 -4,156,528 38,331,548 0.1 % %12.7 

 ( 2019- 2004العلاقة بين السياسة المالية وبعض المتغيرات الكلية للمدة )  ( 13الجدول )

 . 2019 - 2004البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية، للسنوات المصدر: 
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 الاقتصادية الكلية : علاقة السياسة النقدية ببعض المتغيرات 2.1.3

 أثر السياسة النقدية في التضخم في العراق  -1

اعـاً في عرض النقود للمـدة  14من الاطلاع على الجـدول ) قـابلـة تقلبـات   2019-2004( نلاحظ ارتفـ

إلى   2004في معدل التضـخم بين الارتفاع والانخفاض، كما أن  البنك المركزي في المدة الممتدة من سـنة  

أجل كبح التضـخم بما   اتبع سـياسـة نقدية انكماشـية برفع كل من سـعر الفائدة وقيمة العملة المحلية من  2007

ــخم إلى أعلى معدل ) ــل معدل التضـ ــمى كبح التوقع، إذ وصـ ــنة  53.1يسـ ، بعد اتخاذ البنك 2006%( سـ

 المركزي عدة إجراءات من أجل السيطرة على التضخم.

وقد أوضحت نظرية كمية النقود الكلاسيكية أن ثمة علاقة طردية مباشرة بين كمية النقود المعروضة   

ــعار باعتباره متغيرا تابعا، ويقول فريدمان ليس هناك حالة  ــتوى العام للأس ــتقلاً والمس باعتبارها متغيرا مس

ج من دون أن ترافقه تغيرات حد  فيها تغير أســاســي في كمية النقود المعروضــة بالنســبة لوحدة من النات

مهمة في المســــتوى العام للأســــعار بالاتجاه نفســــه أو بالعكس، كما يرى للحفاظ على النمو والاســــتقرار  

الاقتصــادي وبخاصــة اســتقرار الأســعار أنه ينبغي التناســب بين معدل نمو كمية النقود المعروضــة ومعدل 

 ( .53:  2011الإنتاج )الغالبي، 

ومن الجدير بالذكر أنه اعتمدت العديد من البنوك المركزية وصــانعي الســياســة النقدية تقنية تســمى 

عار، وفي هذا الإطار إن تقديرات البنك  توى العام للأسـ يطرة على الارتفاع في المسـ تهداف التضـخم، للسـ اسـ

لتوجيه التضـخم الفعلي المركزي تصـير علنية، إذ إن الهدف من معدل التضـخم العام المتوقع هو محاولات  

نحو تحقيق هذا الهدف، باســتعمال أدوات مثل التغيرات في أســعار الفائدة، والإجراءات المحتملة تتضــمن  

توجه البنك المركزي إلى رفع أو خفض أســعار الفائدة لتصــير أكثر شــفافية في إطار ســياســة اســتهداف 

 لى الزيادة في الاستقرار الاقتصادي.التضخم، ولكن المؤيدين لسياسة التضخم يرون أن هذا يؤدي إ

 -2004سـعر الصـرف الموازي مقابل معدل التضـخم في العراق للمدة ( أن  14ويلاحظ من الجدول )

ــنة  1476، قد بلغ أعلى معدل له بواقع )2019 ــبة تضــخم    2006( دينار مقابل الدولار س مقابل أعلى نس

( دينار مقابل دولار، بينما  1196بواقع )  2019%(، في حين بلغ أدنى مســـــتوى له ســـــنـة  53.1بلغـت )

نة ن بة )انخفض التضـخم في السـ %(، فعند ارتفاعه يؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضـخم  0.1فسـها فبلغ نسـ

(، فإذا ارتفع سـعر الصـرف 18-17:  2019فهو يرتبط بعلاقة طردية بسـعر الصـرف التوازني )الشـيباني،  

الاسـمي أدى إلى انخفاض سـعر الصـرف الموازي، وسـترتفع قدرة الاقتصـاد المحلي على المنافسـة ولكن في 

 فسه ترتفع معدلات التضخم، والعكس صحيح.الوقت ن

ات البلد الاقتصـادية النقدية منها والمالية   ياسـ اهم في توجيه سـ عر الصـرف سـ ومن الجدير بالذكر أن سـ

عندما يحســن اســتعماله بشــكل جيد إذ ســاهمت النظريات الاقتصــادية المختلفة في توضــيح و شــرح أنظمة 
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لبية أو إيجابية، ومن تلك العوامل سـعر الصـرف  أسـعار الصـرف المختلفة والعوامل المؤثرة فيها بصـورة سـ

الذي يعكس آثاره في التضــخم، ويعد من أهم المؤشــرات الاقتصــادية والنقدية التي تعبر عن قوة الاقتصــاد 

 التي أثقلت البلاد بمشكلات اقتصادية كبيرة.

( نجد أن ســعر الفائدة الاســمي له علاقة طردية مع التضــخم، إذ نلاحظ أن ســعر 14ومن الجدول )

%( قابلـة معدلات مرتفعة  16بمعـل فائدة بلغ )  2006فبلغ ســـــنـة    2006-2004الفـائدة قد ارتفع في المـدة  

ــنة  53.1من التضــخم بلغت )% ــية س ــعر الفائد   2007(، ثم تحولت تلك العلاقة إلى عكس ــبة  إذ بلغ س ة نس

%(، ثم وصـلت العلاقة بالتذبذب بين الانخفاض والارتفاع  30.9%( قابلة انخفاضـاً في التضـخم بلغ )20)

، وكما هو معروف يبني البنك 2019%( في سـنة  0.1%( مقابل تضـخم )4حتى أن وصـل سـعر الفائدة )

في تطبيقـه للإطـار النقـدي   المركزي العراقي أنـه إطـارا نقـديـا يعتمـد في تنظيمـه للمثبـت الاســـــمي قـاعـدة تـايلر

المسـتهدف للتضـخم، وهو يجعل سـعر الفائدة دالة طردية بالتضـخم، فيرفع سـعر الفائدة عندما يتفوق معدل 

التضـخم الفعلي على معدل التضـخم المسـتهدف، ويخفض عندما يتجه الاقتصـاد نحو الركود، ولكن في تحليل  

عر الفائدة والتغيرات في الناتج والسـب في ذلك لان سـعر الاقتصـاد العراقي نجد انفصـالا بين التغيرات في سـ

 (.11: 2016الفائدة لا يعمل بالاقتصاد العراقي )شندي والخضر، 

 أثر السياسة النقدية في البطالة في العراق  -2

دول ) دة  14من الجـ ادة في عرض النقود للمـ د أن الزيـ دلات   2019-2004( نجـ اً في معـ ذبـ ذبـ ة تـ ابلـ قـ

نة   تمرار الزيادة في عرض النقد فوصـل معدلها سـ تويات منخفضـة مع اسـ إلى   2012البطالة إذ وصـلت مسـ

( مليـار دينـار، ثم اخـذت العلاقـة تنعكس فوصـــــل إلى 75,466,360%( مقـابـل معروض نقـدي بلغ )11)

%( على التوالي مقابل معدلات 19.1% ـ  19.3بنسبة بلغت )  2018-2017أعلى معدلات لها في سنتي  

ت ) ة من المعروض بلغـ ادة في   725 390 95-  047 857 92مرتفعـ ا، إذ إن الزيـ دة نفســـــهـ ( في المـ

ة في الطلب م زيادة حجم الاسـتثمار، وهذه الزيادة تتطلب زياد عرض النقد تعني انخفاضـاً في أسـعار الفائدة ث

 على الأيدي العاملة ثم انخفاض معدلات البطالة.

فتتميز بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، فقد   2019-2004أما علاقة سـعر الصـرف بالبطالة للمدة 

( دينار مقابل الدولار قابلا معدل بطالة بلغ  1476بمقدار )  2006بلغ سـعر الصـرف أعلى مسـتوياته سـنة  

مقابل    ( دينار1182بمقدار بلغ )  2009%(، أما أدنى مســـتوى لســـعر الصـــرف فقد كان ســـنة  17.5)

 الدولار.

ــعر الفائدة بالبطالة فتميزت أيضــا بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، فقد وصــلت أعلى  أما علاقة س

%(، في حين  16.9%( قابلة معدل بطالة بلغ )20بنسـبة في سـعر الفائدة بلغت )  2007مسـتوى لها سـنة  

 .2016%( سنة 11.9%( قابلة أدنى مستوى بطالة بلغ )4.3كان سعر الفائدة بنسبة )
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%( قابلة ارتفاعاً في معدل 4بنسـبة مقدارها )  2019  -2017ثم اسـتمر سـعر الفائدة بالثبات في المدة 

%(، و الســبب في ذلك الأحدا  التي مربها العراق من انخفاض  19.1مقدار )  2018البطالة وصــل ســنة  

لبطالة، واعتماده على  أسعار النفط وعدم تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب اليد العاملة من أجل تقليل ا

القطاعات الحكومية بشـكل أسـاس، وتعد في الوقت الحاضـر البطالة من أكبر المشـكلات التي تواجه البلدان 

النامية بشــكل عام والعراق بشــكل خاص، ويمكن تحســين الظروف الاقتصــادية في هذه البلدان عن طريق 

 تنشيط الاقتصاد الذي يمكن أن يؤثر في النمو الاقتصادي.

 

 السنوات
 عرض النقود 

M2  مليون دينار   

سعر الصرف  

 الموازي

سعر الفائدة  

 الاسمي 

معدلات  

 التضخم
 البطالةمعدلات 

2004 12,254,000 1453 %6 26.8 % %26.8 

2005 14,684,000 1472 %7 37.1 % %18 

2006 21,080,000 1476 %16 53.1 % %17.5 

2007 26,956,076 1266 %20 30.9 % %16.9 

2008 34,919,675 1203 %15 12.7 % %15.3 

2009 45,437,918 1182 %9 8.3 % %15.2 

2010 60,386,086 1185 %6.25 2.5 % %15 

2011 72,177,951 1196 %6 5.6 % %11.1 

2012 75,466,360 1233 %6 6.1 % %11 

2013 87,679,504 1232 %6 1.9 % %12.3 

2014 92,988,876 1214 %6 2.2 % %12.8 

2015 84,418,246 1247 %6 1.4 % %15.01 

2016 90,466,370 1275 %4.3 0.5 % %11.19 

2017 92,857,047 1258 %4 0.2 % %19.3 

2018 95,390,725 1209 %4 0.4 % %19.1 

2019 103,440,475 1196 %4 0.1 % %12.7 

 (2019-2004العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية والبطالة للمدة ) ( 14الجدول )

 .   2019 - 2004البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية، للسنوات المصدر: 
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 : إطار تنسيق العلاقة بين السياستين المالية والنقدية في العراق 3.1.3

إن سـياسـات الاقتصـاد الكلي المتمثلة بالسـياسـتين المالية والنقدية تسـتهدف تحقيق الاسـتقرار الاقتصـادي 

وزيادة معدلات النمو وتحقيق العمالة الكاملة واسـتقرار المسـتوى العام للأسـعار وأسـعار صـرف متوازنة،  

ة ومتعـددة في الأهـداف أمـا في العراق فـالأمر مختلف اذ يعـاني اقتصـــــاده من مشـــــكلات اقتصـــــاديـة كثير

الاقتصــادية والانكشــاف التجاري الكبير، وكذلك الحرية في الحركة النســبية لرؤوس الأموال، ولذا إن أي 

إجراء تتخذه الســـياســـتان ســـيؤدي بالتأكيد إلى آثار جانبية في جوانب اقتصـــادية أخرى، ومن هنا كان من 

النقدية حتى لتعالج المشــكلات التي يعاني منها الضــروري أن يكون ثمة تنســيق بين الســياســتين المالية و

 الاقتصاد العراقي، بشكل مثالي.

ــاد العراقي يعاني من    ــتبقى قائمة ما دام الاقتص ــكلات س ــاديين أن هذه المش ويرى العديد من الاقتص

تشـراف  ات الاقتصـادية، باسـ سـ تراتيجية الاقتصـادية التي تعد خارطة طريق تهتدي بها كل المؤسـ غياب الإسـ

تعد من التحديات الجديدة مجموعة أهداف رئيسـة، إذ إن مشـكلة غياب التنسـيق بين السـلطتين المالية والنقدية  

ــلطة النقدية الذي منحه لها قانون البنك المركزي الجديد، ولذا إن البنك المركزي الذي  ــتقلال الس في ظل اس

تمت هيكلة تنظيمه بما يتفق مع الأهداف السـياسـية النقدية وتحقيق غايتها، واسـتنادا إلى الفقرة )ن( من المادة 

ك المركزي الع16) انون البنـ ة  ( من قـ ارجي عن  2004راقي المرقم )د( ســـــنـ ل الخـ ة التحويـ ، أطلق حريـ

ــيل الأموال والإرهاب،   ــتحدا  مكتب لمكافحة غســ طريق إلغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي واســ

وإصــدار اللوائح والتعليمات التنظيمية التي تمكن المصــارف من توســيع عملياتها خارج الميزانية العمومية  

(، ويجـب أن يثبـت أن 23: 2007تنـافســـــيـة عـاليـة وحصـــــولهـا على موارد )الشـــــيبي،  بمـا يحقق قـدرات  

ــال مع  ــاد العراقي عن طريق إيجاد قنوات اتصـ ــتقلاليته هي خطوة إيجابية باتجاه تعزيز ومتانة الاقتصـ اسـ

 (.12-11:  2011وزارة المالية لتحديد الأهداف وتحقيقها )صالح، 

وإن قوة اسـتقلالية البنك المركزي وصـلابة عملياته تكتسـب قدرة عالية من الديمومة تتناسـب مع درجة 

ــتقرار الكلي وتقوية   التنســيق والتشــاور مع الســلطات الأخرى وبخاصــة الســلطة المالية لبلو  أهداف الاس

ة المالي ياسـ ة النقدية والسـ ياسـ اطات التنمية الاقتصـادية الذي تتطلع اليه السـ ة إلى حد ما، إذ إن قوة العلاقة نشـ

بين البنـك المركزي العراقي والحكومـة تبـدأ من قوة علاقتـه مع وزارة المـاليـة، وهي العلاقـة التي تتطلع إلى 

ة المالية بخصـوص العمل على المحافظة على   ياسـ اور مع السـ تقر لاقتصـاد البلاد الكلي بالتشـ م إطار مسـ رسـ

ــيطر ــتوياته، التي تمثل أهمية كبيرة في ترابط  قيمة العملة الوطنية، وكذلك السـ ــخم وتدنية مسـ ة على التضـ

العلاقـة بين المـاليـة العـامـة والبنـك المركزي التي جســـــدتهـا بحق نجـاحـات الســـــيـاســـــة النقـديـة الراهنـة التي 

اســتطاعت تحقيق اســتقرار طويل الأجل في قيمة الدينار العراقي بعد أن ارتفعت قيمته تدريجيا، وعلى هذا 

فقد حقق البرنامج الاقتصــادي للحكومة الحالية نجاحا متميزا في إطار ما أدته الســياســة النقدية في   الأســاس

الذي بين في   2004( لسـنة  56بلو  أهدافها، وحسـب ما نص عليه قانون البنك المركزي العراقي المرقم )
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ة الاقتصـادية العامة، فضـلا عن قيامه   25و  24المادتين   ياسـ لطتين بخصـوص السـ يق بين السـ مجالات التنسـ

برفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بعد أن كانت قيمة الدولار مرتفعة، إذ بلغت أعلى مسـتوى  

. ومما تقدم  2009( سـنة  1182)قابلة أدنى مقدار له بلغ    2006( دينار مقابل دولار سـنة  1476بمقدار )

يمكننا أن نعرف أن مسـتوى التنسـيق العام بين السـياسـتين المالية والنقدية بالانتقال إلى هذا المسـتوى للتنسـيق  

بين السـياسـتين يمكن أن يطرح منظوراً جديداً يسـتند إلى النظرية الاقتصـادية، وهذا المنظور يشـير إلى أن 

، هذه الصــــدمة أوجدت التضــــخم الركودي في 2003قبل ســــنة  العراق دولة عانت من صــــدمة عرض  

اقتصـاده، فقد صـار مسـتوى التنسـيق العام في العراق أصـبح منقسـما بين السـياسـتين، فالسـياسـة النقدية أخذت 

على عاتقها محاربة جانب التضـخم في الاقتصـاد العراقي بسـياسـة نقدية متشـددة، كان من نتائجها تحقيق نوع  

بعد أن كان أعلى مسـتوى له والبالغة    2019-2004نقدي وتخفيض معدلات التضـخم من  من الاسـتقرار ال

، باســتعمال  2019( ســنة  0.1، ثم وصــلت النســبة إلى أدنى مســتوياتها إذ بلغت )2006%( ســنة  53.1)

أدواتها المتمثلة بســعر الصــرف وســعر الفائدة التي كان لها دور كبير في خفض مســتويات التضــخم كما 

بقا، وما قام به البنك المركزي العراقي بالتخلي عن تحديد ســعر الفائدة الذي يتقاضــاه أو تنقعه  وضــحناه ســا

، إذ إن البنك المركزي 1/3/2004المصــارف والمؤســســات المالية الوســطية لزبائنها عند إعلانه بتاريخ  

تصــادية والنقدية  ســمح للمصــارف الأجنبية بالعمل داخل العراق، وجاء ذلك القرار في ظل التطورات الاق

 (.3:  2008التي طرأت على الوضع الاقتصادي العراقي في تلك المدة )حسن، 

ــع في الاقتصــاد من أجل معالجة البطالة والركود في  ــة المالية مهمة التوس ــياس وفي المقابل تولت الس

تمر في   ع المسـ ب البطالة في العراق الاقتصـاد العراقي، بالتوسـ ة بخفض نسـ ياسـ الإنفاق، وقد نجحت هذه السـ

، ثم وصــلت النســبة إلى أدنى 2004( ســنة  26.8بعد أن كان أعلى مســتوى لها )%  2019-2004للمدة 

، ومن الملاحظ أن النشـاط الاقتصـادي وبخاصـة الإيرادات النفطية  2012%( سـنة  11مسـتوياتها إذ بلغت )

اق العـ ك يكون عن طريق الإنفـ ا البنـ ة التي يقوم بهـ ة الأجنبيـ ة للعملـ ادلـ ات الشـــــراء أو المبـ ل عمليـ ام وبفعـ

بب أو  مي، كل ذلك يسـ عر الصـرف الرسـ المركزي من )مع( وزارة المالية بما يصـدره من عملة محلية وبسـ

بب أو يزيد عرض النقود، وتصـير   اس النقدي ثم يزيد عرض النقود، أي إن الإنفاق الحكومي يسـ يوجد الأسـ

طبيعة عرض النقود متولدة نتيجة عوامل اقتصــادية، وليس عوامل مالية بحتة مقيدة لقرارات الســلطة  بذلك

النقدية، فضــلا عن كونها مرتبطة بالصــلة الوثيقة بين مكونات الموازنة العامة ومكونات الميزانية العمومية  

 (.108: 2021للبنك المركزي في العراق )سلمان،

وهذا يعني أننا أمام نوع جديد من التنســيق وتقســيم للأدوار بين الســياســتين من الممكن أن يكون هو   

الحل الأمثل للســيطرة على المتغيرات الكلية في الاقتصــاد العراقي موضــوع الدراســة )التضــخم الركودي، 

توسـعية بسـبب العجز المخطط التضـخم، البطالة(، و لو افترضـنا أن السـياسـة المالية كانت متوازنة أكثر منها  

فإنا أيضــأ نجد أن الســياســة المالية قد اقتربت من الاتجاه مع الســياســة النقدية، وهذا نوع آخر من التنســيق  



106 

 

نحو تخفيف الإجراءات   2008أيضـا، وعموما لو أخذنا الاتجاه الأخير للسـياسـة النقدية في العراق بعد سـنة  

ــرات تدل على انخفاض التضــخم في  ــعية بعد بروز مؤش ــية متوازنة أو توس ــياس ــددة والتوجه نحو س المتش

يقاً من نوع آخر في ظروف مختلفة عن الظر ياسـة أيضـأ تشـمل تنسـ ائدة الاقتصـاد فهذه السـ وف التي كانت سـ

، وكانت الســياســة النقدية هنا قد أخذت من النظرية الاقتصــادية الحديثة حلولها لمشــكلة 2008قبل ســنة  

التضـخم الركودي، وذلك عن طريق سـياسـة متشـددة للحد من التضـخم أولا، ثم سـياسـة توسـعية لتحفيز الدخل 

( مليار دينار، ثم وصــل  53,235,359)  2004  والاســتعمال والمتمثل بزيادة الإنفاق العام الذي بلغ ســنة

ــتوياته إذ بلغ ) ــنة  277,884,969في الزيادة إلى أعلى مسـ ، وكذلك ما رافقه من 2019( مليار دينار سـ

( مليون دينـار 12354000) 2004، إذ بلغـت ســـــنـة  2019-2004( للمـدة  M2زيـادة في عرض النقـد )

ــتوياته إذ بلغ ) ــل في الزيادة إلى أعلى مسـ ــنة  475 440 103ومن ثم وصـ ، 2019( مليون دينار في سـ

نوات  تثناء بعض السـ تويات البطالة والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي باسـ وكان له أثر كبير في خفض مسـ

لتي ذكرناها ســابقا. ومما ســبق نلاحظ أن ثمة مســتوى جيداً من التنســيق بين الســياســتين  نتيجة للأســباب ا

وبخاصــة إذا أخذنا بالنظر أن معنى التنســيق ليس بالضــرورة أن يكون بالذهاب في اتجاه واحد بل إنه يقوم  

وتوجيه    على أسـاس قراءة دقيقة للأوضـاع والمتغيرات الاقتصـادية المحلية وخصـوصـيتها وتوزيع الأدوار

 هذه المتغيرات نحو الاتجاه المطلوب. 

ومن الجدير بالذكر أن آثار الاســتقرار الاقتصــادي التي ولدتها الســياســة النقدية لم تنســجم مع ح  

السـياسـة المالية على بلو  أهداف التنمية الاقتصـادية وتشـجيع الاسـتثمار في العراق، ولكون المالية العامة قد 

ســـــتثمـار ودفع عجلـة التنميـة نحو  اتجهـت نحو آثـار توزيعيـة واجتمـاعيـة، لهـا الغلبـة على تعظيم مجـالات الا

مسـتويات مرغوبة ومؤثرة، وهذه هي السـمة التي تغلب على أغلب الاقتصادات الريعية الأحادية، لأنها نتاج  

العمليات التي توجدها الســــياســــة النقدية لبلو  درجة من الاســــتقرار وانخفاض التضــــخم، ولذا إذا كانت 

خفقت في تحقيق قاعدة قوية للتنمية الاقتصــادية ومالت كثيرا نحو  الموازنة العامة عبر ســياســتها المالية قد أ

الإنفـاق العـام الجـاري الـذي يقوم بتوليـد الطلـب الاســـــتهلاكي في ظـل اســـــتمرار ضـــــعف القـاعـدة الإنتـاجيـة  

ــتقرار  ــة النقدية وأهدافها في تحقيق الاس ــياس ــية للس ــاس الوطنية، فإن هذا التوجه يتعارض مع المباده الأس

 (.18: 2013)الخياط،الاقتصادي 

 : دور أدوات السياسة المالية في معالجة التضخم الركودي  2.3

 : دور الإنفاق العام في معالجة التضخم الركودي  1.2.3

إن ظاهرة تزايد النفقات العامة للدولة صـارت ظاهرة طبيعية بالنسـبة للدول كافة على اختلاف نظمها  

وظروفها، وقد جاء هذا التزايد نتيجة تطور الحاجات العامة، من تزايد السـكان والوعي الاجتماعي  وزيادة  

ــادية التي ت ــاريع الاقتصـ ــلا عن زيادة تدخل الدولة في المشـ ــرورية لعملية البناء الدخل القومي فضـ عد ضـ
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ــتهلاكي،   ــتثماري والاسـ ــقيه الاسـ ــاد، فاتجه الإنفاق الحكومي نحو الارتفاع بشـ وبعد تحرر التحتي للاقتصـ

، شـــــرعـت الـدولـة بزيـادة رواتـب الموظفين فـأدى ذلـك إلى زيـادة الإنفـاق العـام )جواد 2003العراق ســـــنـة  

 . (15( كما هو  موضح في الجدول )9: 2008وعلي، 

 

 السنوات
 النفقات العامة 

1 

معدل 

النمو 

 1السنوي 

النفقات 

 الاستثمارية 

2 

معدل 

النمو 

 2السنوي 

 نسبة 

 1من  2

 النفقات الجارية 

3 

معدل 

النمو 

 3السنوي 

 نسبة 

 1من  3

 ــ 32,117,491 2004  ــ 5,752,212 ـــ  ــ 26,365,279 17.9 ـــــ  82.1 ـــــ

2005 26,375,175 -17.8 6,131,500 1.4 23.2 20,243,675 -30.2 76.8 

2006 38,806,679 47.1 12,177,645 29.8 31.3 26,629,034 23.9 68.7 

2007 39,031,232 0.57 12,723,770 2 32.5 26,307,462 -1.2 67.5 

2008 59,403,375 52.1 15,212,629 9.4 25.6 44,190,746 40.4 74.4 

2009 52,567,025 -11.5 15,083,111 -0.2 28.6 37,483,914 -17.8 71.4 

2010 64,351,984 22.4 19,901,197 12.8 30.9 44,450,787 15.6 69.1 

2011 78,757,668 22.3 17,832,114 -4.6 22.6 60,925,554 27 77.4 

2012 90,374,783 14.7 20,755,823 4.7 22.9 69,618,966 12.4 77.1 

2013 106,873,027 18.2 26,918,994 8.8 25.1 79,954,033 12.9 74.9 

2014 83,556,226 -21.8 24,930,767 -2.4 29.8 58,625,459 -36.3 70.2 

2015 70,397,515 -15.7 18,564,676 -10.8 26.3 51,832,839 -13.1 73.7 

2016 67,067,437 -4.7 15,894,009 -5.1 23.6 51,173,428 -1.2 76.4 

2017 100,671,160 50.1 25,454,018 18.6 25.2 75,217,142 31.9 74.8 

2018 80,873,189 -19.6 13,820,333 -15.4 17 67,052,856 -12.1 83 

2019 111,723,523 38.1 24,422,590 15.8 21.8 87,300,933 23.1 78.2 

 

 ( )مليون دينار( 2019- 2004نسبة النفقات الجارية والاستثمارية من النفقات العامة  للمدة ) (15الجدول )

 .وزارة المالية، دائرة الموازنة، الموازنة العامة لسنوات مختلفة المصدر :

 .وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة السنوية لسنوات مختلفة، باب الإحصاءات المالية  -

 .البنك المركزي العراقي، نشرات الإحصائية السنوية، لسنوات مختلفة -

ــة، إذ بلغ الإنفاق  15يلاحظ من الجدول )و   ــلك الاتجاه التصــاعدي أثناء مدة الدراس ( أن الإنفاق العام قد س

، وبلغ نصــيب الإنفاق  الجاري منه ما مقداره 2004( مليون دينار ســنة  491 117 32العام ما مقداره )
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( مليون دينار للســـــنة نفســـــها، بينما بلغ نصـــــيب الإنفاق  الاســـــتثماري منه ما مقداره 279 365 26)

( مليون دينار فقط للسنة نفسها أيضا،  كما يلاحظ استمرار اتجاه الإنفاق العام نحو الارتفاع  212 752 5)

ة   ة، فبلغ ســـــنـ داره )  2008في الســـــنوات اللاحقـ ا مقـ دل نمو بلغ  59,403,375مـ ار، بمعـ ( مليون دينـ

( مليون دينار بمعدل نمو سـنوي    44,190,746%(، وبلغ نصـيب الإنفاق الجاري منه ما مقداره )52.1)

ــتثماري منه ما مقداره )40.4) ــها، بينما بلغ نصــيب الإنفاق الاس ــنة نفس ( مليون    15,212,629%( للس

العام بالارتفاع أكثر فبلغ أعلى   %( للســنة نفســها أيضــا، ثم أخذ الإنفاق9.4دينار، بمعدل نمو ســنوي بلغ )

%(، و 14.7( مليون دينار، بمعدل نمو سنوي بلغ )  106,873,027ما مقداره )  2013مستوى له سنة  

داره ) ا مقـ ه مـ اري منـ اق الجـ ب الإنفـ دل نمو ســـــنوي بلغ    79,954,033بلغ نصـــــيـ ار، بمعـ ( مليون دينـ

ــتثماري منه فبلغ ما مقداره )12.9) ــها، أما نصـــيب الإنفاق الاسـ ــنة نفسـ ( مليون  26,918,994%( للسـ

فقد شـهد الإنفاق العام في   2014%( للسـنة نفسـها أيضـا، أما في سـنة  8.8دينار، بمعدل نمو سـنوي بلغ )

، بسـبب الانهيار الحاد في أسـعار النفط عالمياً بالشـكل الذي 2013العراق انخفاضـاً كبيراً مقارنة مع سـنة  

ــع الإنفاق العام   ( مليون دينار، بمعدل نمو    83,556,226في العراق، فبلغ ما مقداره )أثر كثيراً في وضــ

( مليون دينـار،    58,625,459%(، وبلغ نصـــــيـب الإنفـاق الجـاري منـه مـا مقـداره )21.8-ســـــنوي بلغ )

ــنوي بلغ ) ــتثماري منه ما مقداره 36.3-بمعدل نمو سـ ــيب الإنفاق الاسـ ــها، بينما بلغ نصـ ــنة نفسـ %( للسـ

انخفاضـاً  %( للسـنة نفسـها، فسـجل بعد ذلك 2.4-( مليون دينار، بمعدل نمو سـنوي بلغ )  24,930,767)

( مليون دينار، 67,067,437ما مقداره )  2016مسـتمراً في السـنوات اللاحقة فبلغ الإنفاق العام في سـنة  

ــنوي بلغ ) ــيب الإنفاق الجاري منه ما مقداره )4.7-بمعدل نمو ســ مليون    (  428 173 51%(، بلغ نصــ

%( للسـنة نفسـها، بينما بلغ نصـيب الإنفاق الاسـتثماري منه ما مقداره 1.2-دينار، بمعدل نمو سـنوي بلغ )

%( للسنة نفسها أيضا، ثم عاود الإنفاق العام 5.1-( مليون دينار، بمعدل نمو سنوي بلغ )  15,894,009)

( مليون دينار، وبلغ نصـيب    189 873 80ما مقداره )  2018الارتفاع ولكن بمسـتوى طفيف فبلغ سـنة  

ليون دينار للســــنة نفســــها، بينما بلغ نصــــيب الإنفاق  ( م   856 052 67الإنفاق الجاري منه ما مقداره )

( مليون دينار فقط للسنة نفسها أيضا، كما عاد الإنفاق العام إلى 13,820,333الاستثماري منه ما مقداره )

ة   اع فبلغ في ســـــنـ داره )  2019الارتفـ ا مقـ دل نمو ســـــنوي بلغ    523 723 111مـ ار، بمعـ ( مليون دينـ

داره )38.1) ا مقـ ه مـ اري منـ اق الجـ ب الإنفـ دل نمو    933 300 87%(، وبلغ نصـــــيـ ار، بمعـ ( مليون دينـ

(   24,422,590ها، بينما بلغ نصـيب الإنفاق الاسـتثماري منه ما مقداره )%( للسـنة نفسـ23.1سـنوي بلغ )

 %( للسنة نفسها أيضا.15.8مليون دينار، بمعدل نمو سنوي بلغ )

ــتثمارية من النفقات العامة نحو 15و موضــح في الجدول )كما ه ــبة المخصــصــات الاس ( اتجهت نس

ــنة   ــبة لها كانت سـ ــنوات عديدة، إذ إن أعلى نسـ ــارت في الانخفاض سـ ، إذ بلغت 2007الزيادة بعد أن سـ

ــتجابة من  %(،  32.5) ثم أثرت في الاقتصــاد القومي والتنمية الاقتصــادية، علما أن هذه الزيادات لم تقابل باس



109 

 

قبل القطاعات الإنتاجية، لأن الزيادة في الدخل تؤدي الى زيادة القوة الشرائية ثم زيادة  الطلب الكلي الفعال على  

 السلع التي لم يزد عرضها بالمقابل، فأدى ذلك إلى ظهور بعض الموجات التضخمية.  

ان هذا النهج دفع الدولة آنذاك إلى زيادة الاســـتيراد للســـلع الاســـتهلاكية والوســـيطة لمواجهة الطلب، ثم    

اســتيراد التضــخم من الدول المصــدرة لهذه الســلع، فأدى ذلك إلى زيادة معدلات التضــخم في الداخل )حســون،  

 (.  14(، كما هو موضح في الشكل ) 113:   1978

 

 

 ( )مليون دينار( 2019- 2004نسبة النفقات الجارية والاستثمارية من النفقات العامة للمدة )  ( 14الشكل ) 

 (. 16بالاعتماد على بيانات الجدول )المصدر: من إعداد الباح  

 

ــبق   ــتقرار    يمكن القولومما سـ ــمن الاسـ ــاس النفط، لا يضـ ــاد قائم على أسـ إن توازن الموازنة في اقتصـ

الاقتصـادي، ففي حالة الفائض سـيرتفع الطلب الكلي ويتجاوز العرض الكلي، أما في حالة العجز فسـينخفض  

الطلب الكلي بســــبب الإنفاق الحكومي دون مســــتوى مكونات هذا الطلب. ولذلك نود القول بســــبب الثروة  

ية الاســـمية التي نمتلكها يجب أن تتحول هذه الثروة الى ثروة مالية حقيقية لمعالجة مشـــكلة التضـــخم  المال

الركودي في البلـدان الريعيـة والعراق منها، أي إعادة اســـــتثمار الثروة الريعية باتجاه البنى التحتية والفوقية  

 ج المحلي الإجمالي عن طريق القطاعات الاقتصادية.لضمان مرونة الجهاز الإنتاجي في مكونات النات
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 : دور الضرائ( في معالجة التضخم الركودي  2.2.3

ريعية والضـريبية التي أدت إلى تخلف  يعاني النظام الضـريبي العراقي من قصـور كبير في البنية التشـ

نفقات الميزانية التي  مهم وأسـاسـي في المشـاركة في تمويل جزء منأداء دوره من الناحية المالية كمصـدر 

 (.16، كما هو موضح في الجدول )العوائد النفطيةن غالبا ما تمول منذ عقود مضت م

 

 الإيرادات الضريبية  النفقات الجارية السنوات
نسبة الإيرادات الضريبية إلى 

 النفقات الجارية % 

2004 26,365,279 294,900 0.9 

2005 20,243,675 491,570 1.8 

2006 26,629,034 591,229 1.5 

2007 26,307,462 1,762,502 4.5 

2008 44,190,746 2,916,838 4.9 

2009 37,483,914 3,335,124 6.3 

2010 44,450,787 1,503,516 2.3 

2011 60,925,554 1,408,184 1.7 

2012 69,618,966 2,633,357 2.9 

2013 79,954,033 2,518,683 2.3 

2014 58,625,459 1,885,127 2.2 

2015 51,832,839 2,015,010 2.8 

2016 51,173,428 3,861,896 5.7 

2017 75,217,142 6,298,272 6.2 

2018 67,052,856 5,686,211 7.03 

2019 87,300,933 4,941,617 4.4 

 ( )مليون دينار( 2019- 2004تمويل النفقات الجارية للمدة )نسبة الإيرادات الضريبية في  (16الجدول )

 البنك المركزي، المديرية العامة للإحصاء والأبحا ، المجموعة الإحصائية، لسنوات مختلفة -المصدر:

 النسب من إعداد الباح  بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء.  -

 

سـبة ن  2004 فقات العامة الجارية، فقد بلغت سـنةنالسـابق مسـاهمة الضـرائب في تمويل اليبين الجدول 

%(، بسبب التغير السياسي الذي حد  للدولة، ونرى أن انخفاض حصيلة الضرائب 0.9ضئيلة بلغت نحو )
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الإجمالي،  الناتج المحلي ن  الدخل يعود إلى انخفاض متوســط نصــيب الفرد م في العراق وبخاصــة ضــريبة

ومحتشــــمة وهو ما يعكس عدم اهتمام الحكومة  واســــتمر تمويل الضــــرائب للنفقات الجارية بنســــب قليلة

السماحات للأغنياء والمتنفذين   نسبة تخلف الجهاز الضريبي وارتفاع بالضرائب وسبل تحصيلها، فضلا عن

ــريبة لديهم وكذلك  باقي أفراد المجتمع،ن  هو أكبر م في الدولة والمحاباة المعروفة لهم، علما أن وعاء الضـ

ــاد الجهاز الإداري، و يعزى عدم اهتمام الدولة بالضــرائب   ــوبية وفس ــوة والمحس التهرب الضــريبي والرش

ــبة   لدعم تمويل الميزانية إلى اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية في رفد الميزانية، فبلغت  كمورد مهم نسـ

بنسـبة ليسـت بمشـجعة بلغت   2018نسـبة لها اثناء مدة الدراسـة سـنة   أعلى تمويل الضـرائب للنفقات الجارية

)رشـيد  وحليمة،    %(، وهذا يوضـح شـعور الدولة بانخفاض حصـيلة الضـرائب والتوجه نحو زيادتها7.03)

2018 :135.) 

ــاهمتها في خفض الدخول القابلة  ــخمية، بمسـ ــغوط التضـ ــرائب دور كبير في تخفيف حدة الضـ وللضـ

للتصــرف للأفراد، فتؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وانخفاض الأســعار، وهذا يعتمد على نوع الســياســة 

بارتفاع الميل المرغوبة للدولة سـواء كانت انكماشـية أو توسـعية، علما أن الدول النامية ومنها العراق تمتاز  

تهلاك بشـكل خاص لدى الطبقات  تهلاك وعدم مرونة الضـريبة إذ عند زيادة الدخول يرتفع الاسـ الحدي للاسـ

الفقيرة التي ترغب في تحسين مستواها المعاشي، ولذا إن زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة أكبر في الاستهلاك، 

لك إلى انخفاض حصـيلة الموارد، ثم لجوئها إلى ولذا تتميز الدول النامية بضـيق وعائها الضـريبي فيؤدي ذ 

 (.52: 1978الاقتراض من البنك المركزي أو التمويل التضخمي، فترتفع الأسعار )حسون، 

إن السـياسـة المالية، والضـريبية خاصـة لم تقم بالدور المطلوب منها في دعم الاقتصـاد   ويمكن القول

العراقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولم يكن لها  مساهمة جادة في خفض معدلات التضخم المريبة التي 

ــب ــارة إليها، والسـ ــاد العراقي في تلك المدة، ولم تحقق مبالغ تذكر يمكن الإشـ ــها الاقتصـ ب عدم وجود  عاشـ

ريعية والتنظيمية التي تقوم عليها جباية الضـرائب في  تقلال في القرار وتخلف الأجهزة الضـريبية  والتشـ اسـ

 العراق. 

 : الاتجاهات الحديثة للسياسة المالية في العراق  3.2.3

 من تدهور كبير  2003النظام الســـياســـي ســـنة  عانى الاقتصـــاد العراقي في المدة الســـابقة لتغير  

التي كانت  بسـبب السـياسـات الاقتصـادية غير الرشـيدة، فضـلاً عن الأزمات المتعاقبة التي عاشـها الاقتصـاد 

ــاد  ــادي، التي بقيت تبعاتها ملازمة لحالة الاقتص ــار الاقتص ــنة من إفرازات الحروب والحص   إلى ما بعد س

الشــمولية الســابقة، ولكن   والتوجهات الجديدة نحو اقتصــاد الســوق تســاعد في التحرر من القيود   ،2003

ة وارتفاع معدلات البطالة والتضـخم توى المعيشـ عية باتجاه الإنتاج لا  انخفاض مسـ ة مالية توسـ ياسـ يتطلب سـ

الإنتاجية، التي توفر الوظائف وتزيد العرض الكلي من الســـلع   الاســـتهلاك، حتى تســـهم في رفد القطاعات 
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ــي  ــقـــــ ــيـــــ ــقـــــ ــحـــــ الـــــ ــو  ــمـــــ ــنـــــ الـــــ ــق  ــقـــــ ــحـــــ وتـــــ ــات  ــدمـــــ ــخـــــ  والـــــ

 في الناتج المحلي الإجمالي. ومن الاتجاهات الحديثة للسياسة المالية ما يأتي :

د    -1 ال عنـ ة في الانتقـ اد نوع من المرونـ ة، أي إيجـ امـ ام والإيرادات العـ اق العـ ات الإنفـ التحكم بمختلف مكونـ

 حدو  الصدمة.

تعد أداة ســـعر الفائدة والصـــرف في البلدان الريعية من الاتجاهات الحديثة في إيجاد النقود عن طريق    -2

عائد الاصـــدار النقدي )الســـنيوريج(، بالهيمنة المالية عن طريق الإنفاق العام على الأســـاس النقدي، وذلك 

 يجعل مرونة الإنفاق أكبر وغير مقيدة بحدود معينة.

من خصــائص البلدان الريعية أنها لا تمتلك عمقاً مالياً لغرض تحمل عجز الموازنة، عندما يكون هنالك    -3

عجز في ميزان المدفوعات، وبخاصـــة عندما يكون ميل الادخار منخفضـــاً والســـوق المالية لم تتعمق بعد، 

ي الإجمالي، علماً أن زيادة أسـعار ولذا يكون العجز في الموازنة ذا تأثير مباشـر وسـلبي في نمو الناتج المحل

النفط ترفع منحنى الإنفـاق الحكومي إلى الأعلى "أي الإنفـاق الحكومي لزيـادة الأســـــعـار مرنـة وغير مرنـة  

للانخفاض"، وهذا يجب الإمســــاك بالإنفاق الاســــتهلاكي الجاري عند تخفيض قيمة العملة، وزيادة الإنفاق  

ولذا يعد الاعتماد على الأسـواق المالية وتطورها من ضـمن الاتجاهات  الاسـتثماري كنسـبة إلى الإنفاق العام،  

 الحديثة للسياسة المالية في البلدان الريعية.

اع  17و الجـدول ) ة وارتفـ ــادرات النفطيـ ادة الصـــ ة من زيـ أتيـ امـة المتـ ادة في الإيرادات العـ ( يبين الزيـ

الإيرادات من ) أســـــعــار إلى   2004( مليون دينــار ســـــنــة  32,988,850النفط الخــام، فقــد ازدادت 

ــة   ( مليون995 566 107) ســـــن ــار  ــام من ،  2019دين الع ــاق  الإنف في  التوســـــع  مع  ــك  ذل وتزامن 

، وإن التغير 2019( مليون دينار سـنة  523 723 111إلى )  2004سـنة   (مليون دينار  32,117,491)

(  - 17.87من ) إلى صـالح النفقات العامة، فارتفع معدل النمو للنفقات العامة في معدل النمو كان دائماً يميل

( ســنة 22.574، في حين بلغ معدل النمو للإيرادات العامة من )2019( ســنة  38.14إلى )  2005ســنة  

، رغم توفير الموارد المـاليـة وتحقيق فـائض في الموازنـة العـامـة، ولكن  2019( ســـــنـة 0.93إلى ) 2005

من معضــــلة هي أنه يعتمد على القطاع الاســــتخراجي في توفير موارده المالية )أحادية  الاقتصــــاد يعاني

 يفتقر إلى سـياسـة مالية تتناسـب مع المرحلة، وتضـع الحلول التي تعالج المشـكلات الاقتصـاد(، وهو بذلك 

الاقتصـادية )الاختلال الهيكلي، اختلال التجارة الخارجية، اختلال سـوق العمل(، فضـلا عن التهتك في البنى  

ياسـات اقتصـادية كلية ملائمة لعلاج المشـكلات  التحتية، وتشـوهات جهاز الأسـعار، هذه المشـكلات تتطلب سـ

وجدت تكن إما خاطئة أو غير متناســقة   الاقتصــادية الكلية، وهي غير موجودة في الاقتصــاد العراقي، وإن

ــها، وما زاد من حالة عدم ــاغطة تدفع باتجاه   وغير متناغمة مع بعضــ التناغم وجود متغيرات خارجية ضــ

يف اجتماعية واقتصــادية  جاهزة للإصــلاح الاقتصــادي، فتوجد تكال التحولات الاقتصــادية وتمثل وصــفة
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باهظةً كان من الممكن إصـلاحها بصـورة أفضـل وأقل ضـرراً، ومن السـياسـات التي تحتاج إلى التنسـيق فيما 

 .(83: 2018السياستان المالية والنقدية )حسين،  بينها

 

 النفقات العامة  السنوات

معدل نمو  

النفقات 

 العامة

 الإيرادات العامة 

معدل نمو  

الإيرادات  

 العامة

 الفائض والعجز

 ــ 32,117,491 2004  ــ 32,988,850 ــ  871,359 ـــ

2005 26,375,175 -17.87 40,435,740 22.57 14,060,565 

2006 38,806,679 47.13 49,055,545 21.31 10,248,866 

2007 39,031,232 0.57 54,964,848 12.04 15,933,616 

2008 59,403,375 52.19 80,641,041 46.71 21,237,666 

2009 52,567,025 -11.50 55,243,525 -31.49 2,676,500 

2010 64,351,984 22.41 70,178,223 27.03 5,826,239 

2011 78,757,668 22.38 103,989,088 48.17 25,231,420 

2012 90,374,783 14.75 119,466,403 14.88 29,091,620 

2013 106,873,027 18.25 113,840,073 -4.70 6,967,046 

2014 83,556,226 -21.81 105,386,623 -7.42 21,830,397 

2015 70,397,515 -15.74 66,470,252 -36.92 -3,927,263 

2016 67,067,437 -4.73 54,409,270 -18.14 -12,658,167 

2017 100,671,160 50.10 77,335,955 42.13 -23,335,205 

2018 80,873,189 -19.66 106,569,834 37.80 25,696,645 

2019 111,723,523 38.14 107,566,995 0.93 -4,156,528 

 مليون دينار( )(  2019- 2004النفقات العامة والإيرادات العامة في الاقتصاد العراقي للمدة ) (17الجدول )

 البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء، القطاع المالي، الميزانية العامة.  -المصدر : 

 معدل نمو الإيرادات والنفقات والفائض والعجز في الموازنة من عمل الباح .  -

ولتجنب   يعد التنسـيق بين السـياسـتين من المواضـيع المهمة والضـرورية لتطبيق البرامج الاقتصـادية،

السـياسـة الاقتصـادية   التقاطع في الإجراءات، فذلك يؤثر سـلباً في تحقيق الأهداف المرسـومة، فتتعثر برامج

الأزمات، ومفهوم التنسـيق   الكلية، وإن تعزيز التوافق والتنسـيق يعني رفع القدرات الاقتصـادية في مواجهة
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التي تتخذ من قبل صــانعي القرار في  بين الســياســتين يعني الإجراءات والتدابير التي تضــمن أن القرارات 

وغير مرغوبة في الســياســة الأخرى، وأفضــل أشــكال  إحدى الســياســتين لا تترتب عليها آثار غير مباشــرة

للسـياسـة المالية والنقدية في تحديد الأهداف معاً، وتعرف بأنها اةلية التي  التنسـيق اشـتراك صـانعي القرارات 

والحكومة   التفـاوض بين ســـــلطتين تتمتع كـل منهمـا بـاســـــتقلاليـة عن الأخرى وهمـا البنـك المركزي يتم بهـا

 (.183:  2018)الساعدي، 

 : المنه  القياسي المستعمل في الدراسة 3.3

 تمهيد: 

نسـتخدم الاقتصـاد القياسـي لاختبار العلاقة بين التضـخم الركودي وأدوات السـياسـة المالية، وسـنبح   

في منهجية الدارسـة والأسـاليب القياسـية التي تم اسـتعمالها في عملية تقدير نموذج الدارسـة، وهي مبنية على  

هر الاقتصـادية ثم التنبؤ بها عن  مجموعة من الفرضـيات التي تتضـمن عددًا كبيرًا من المتغيرات، لفهم الظوا

ــلوك المتغير التابع،   ــير ســ ــتقلة( في تفســ طريق تحديد القيم العددية لاختبار قوة المتغير )المتغيرات المســ

ويسـاعد التحليل القياسـي صـانعي القرار وواضـعي السـياسـات في مقارنة القيم العديدة للمعايير المقدرة واتخاذ  

. وسـنسـتعرض في منهجية تحليل البيانات الاقتصـادية الطرائق القياسـية،  أفضـل قرارات التخطيط الاقتصـادي

انـات الاقتصـــــاديـة المتعلقـة بنموذج الـدارســـــة، ويتمثـل هـذا في عمليـة التقـدير والفحص نموذج   بتحليـل البيـ

(. واعتمدت الدراسـة على تأثير مجموعة من المتغيرات الأكثر  2019-2004الدارسـة، في العراق للمدة )

على متغير التضـخم الركودي باسـتعمال الأسـاليب الإحصـائية المتقدمة، إذ اعتمد بشـكل أسـاسـي في   تأثيراً 

في تقدير أثر متغيرات أدوات السـياسـة المالية في التضـخم    OLS)طريقة المربعات الصـغرى الاعتيادية )

 الركودي.

 : الإطار النظري لمنه  التحليل القياسي 1.3.3

ــاليب الكمية  ــرح أســ ــي، وكذلك شــ ــم بمراجعة الإطار النظري لمنهج التحليل القياســ يهتم هذا القســ

المســتخدمة في دراســة العلاقة بين المتغيرات الاقتصــادية قيد الدراســة، إذ تســتخدم هذه الدراســة اختبارات  

تخدمة Augmented Dickey-Fuller (ADF)جذر الوحدة مثل   ل الزمنية المسـ ، لمعرفة كون السـلاسـ

في هذه الدراسـة تحتوي على جذر الوحدة، في محاولة للحصـول على السـلاسـل زمنية سـاكنة عند مسـتوى  

تكامل تحدده الاختبارات، لأن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم وجود علاقة طويلة الأجل واحدة على الأقل بين  

للمتغيرات المـدرجـة في الأنموذج  يق أحـد اختبـارات التكـامـل المشـــــترك  المتغيرات الأنموذج. كمـا يجـب تطب

 .  عند المستوى، لبيان مدى امكانية العلاقة بين المتغيرات المراد دراستها بعلاقة الاجل طويل
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 Stationary of time series : استقرارية السلاسل الزمنية  . 2.3.3

يوجد العديد من المعايير والاختبارات التي يمكن اســتعمالها لاختبار اســتقرارية الســلســلة الزمنية في 

 الدراسة، وأهم تلك الاختبارات ما يأتي:

 Stationary The Unit Root Test للاستقرار . ـ اختبار جذر الوحدة  1

ــتقرارية البيانات اختبار جذر الوحدة   ــائية الحديثة لتحديد اســ ــاليب الإحصــ  Unit Rootمن الأســ

Tests ،(655-654:  2005، الذي يمر بالمعادلة اةتية )عطية: 

𝒚𝐭 = 𝝆𝒚𝒕−𝟏 + 𝑼𝒕 

ــاوي  Ut(، و)tالمدة )( المتغير في  ytإذ تمثل )   ــابي مس ــط حس ــوائي والذي يتصــف بوس ( حد الخطأ العش

 .cov (Ut=0)( وϬ²=1( وتباين ثابت )0µ=للصفر )

ρفعندما تكون قيمة  ) ( وهي مقبولة إحصــائياً، تدل على عدم الاســتقرار وأن البيانات تعاني من 1=

جذر الوحدة في الســـلاســـل الزمنية للمتغيرات المدروســـة، وإذا كانت الســـلاســـل الزمنية المدروســـة غير  

 (yt) مســتقرة، أي ليســت ثابتة، وجب حل ثباتها بالفرق الأول أو الثاني في الســلســلة الزمنية.، وإذا كانت 

( لجعلها d،......1،2تؤحذ على شـكل الفروق للدرجة )   (yt) غير مسـتقرة، أي ليسـت ثابتة، فإن المعالجة

ــلة الزمنية إنها متكاملة  من الدرجة ) ــلســ ــتقرة أو ثابتة. وبهذا يمكن القول عن الســ ــار لها dمســ (، ويشــ

، و إن الدراسات الاقتصادية التطبيقية الحديثة المستخدمة في تحليل السلاسل الزمنية توضح  yt~I(d)بالرمز

  Unit Rootأنها ذات كفاءة  وأكثر الطرائق المســــتخدمة في معالجة البيانات التي تعاني من جذر الوحدة  

 هي :

 .Augmented Dickey-Fullerأ. اختبار ديكي فولر الموسع 

البســـيط صـــحيحاً فقط في حالة كون الســـلســـلة الزمنية للمتغيرات ذات   DFويعد اختبار ديكي فولر  

إن البواقي، أي المتغير  د خلاف ذلـك فـ ا عنـ اســـــي، أمـ ــاد القيـ درجـة الأولى في الاقتصـــ دار ذاتي من الـ انحـ

كلة الارتباط الذاتي، وذلك يجعل  تكون مرتبطة  ذاتياً، فتحد  مشـ يط، سـ وائي في أنموذج الانحدار البسـ العشـ

ائج ا ار ديكي فولر الموســـــع )نتـ ار اختبـ ك يخُتـ دم الوقوع في  ذلـ ل عـ ة، ومن أجـ دير غير دقيقـ (،  ADFلتقـ

 بإضافة قيم متباطئة للمتغير التابع لتصير المعادلة هكذا : 

∆yt = Byt−1 + ∑ Bj

k

j=1

∆yt−1 + Et 

 لجذر الوحدة بشكل أساس على تقدير النماذج اةتية: (ADF)و يعتمد اختبار ديكي فولر الموسع 

 )من دون حد ثابت واتجاه زمني(، كما في الأنموذج اةتي:  -أ
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∆𝒚𝒕 = (𝝆 − 𝟏)𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝝆𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕 

 )من دون اتجاه زمني(، و كما في الأنموذج اةتي:  -(

∆𝒚𝒕 = 𝜶 + (𝝆 − 𝟏)𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝝆𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕 

 )مع حد ثابت واتجاه زمني(، كما في الأنموذج اةتي: - ج

∆𝒚𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝑻 + (𝝆 − 𝟏)𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝝆𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕 

 ( مدة الإبطاء.(K(الاتجاه الزمني، وتمثل Tالحد الثابت، و)( αإذ تمثل )

:  2011ثلا  مراحل، ويمكن توضــيحها كما يأتي )شــاني،    (ADF)ويتضــمن اختبار ديكي فولر الموســع  

95-95) : 

 تشمل الخطوات اةتية:ـ المرحلة الأولى:

 ( في نماذج اختبار ديكي فولر الموسع اةتي:ـcتقدير الأنموذج ) ـ1

∆𝒚𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝑻 + (𝝆 − 𝟏)𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝝆𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕 

ــية العدم   -2 ــد   (H°: ρ=1)اختبار فرضـ ــتقرار الأنموذج بوجود جذر الوحدة، ضـ التي تنص على عدم اسـ

التي تنص بـالقول على اســـــتقراريـة الأنموذج، وذلـك بـاســـــتعمـال الاختبـار    (H1:𝜌<1)الفرضـــــيـة البـديلـة  

 (. ADFtρالإحصائي )

ــ          ــبت مع القيمة الحرجة لـــــ ــبب عدم وجود جدول ( ADFtρ)وبعد ذلك تقُارن القيمة التي حُس ، وبس

التي اســتخدمها لإيجاد القيم    (MacKinnon)معياري خاص لهذه القيم الحرجة، تحســب على وفق طريقة  

 الحرجة في اختبارات جذر الوحدة للاستقرارية وتناظر التكامل، وهذا يتم بالاعتماد على المعادلة اةتية:   

∁ ∙ 𝑽(𝑲, 𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍, 𝑵, 𝒆) = 𝒃° + 𝒃𝟏 (
𝟏

𝐍
) + 𝒃𝟐 (

𝟏

𝐍
) ² 

 إذ تمثل:

∁ ∙ 𝑉القيمة الحرجة : 

 𝐾 عدد المتغيرات : 
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: a Model الأنموذج من دون حد ثابت واتجاه زمني 

bالأنموذج من دون اتجاه زمني : 

cالأنموذج مع حد ثابت واتجاه زمني : 

N )عدد المشاهدات )حجم العينة : 

e (0.10 ,0.05 ,0.01): مستوى المعنوية  

(b2,b1, b𝜊) المعاملات : 

وإن القـاعـدة القرار الإحصـــــائي تنص على أنـه في الحـالـة التي تكون فيهـا القيمـة المحســـــوبـة  

ونقبل بالفرضــية البديلة   (°H)للاختبار الإحصــائي أقل من القيمة الحرجة نرفض فرضــية العدمية  

(H1)  ففي حالة الرفض ،(H°: ρ=1)    يمكن إثبات أن الأنموذج مســـتقرStationary   وفي الحالة

 المعاكسة ننتقل إلى الخطوة اةتية. 

βاختبار فرضـية العدم التي تنص على أن: )  -3 = 𝜊  ( علماً أن،)ρ = (، ضـد الفرضـية البديلة  1

βالتي تنص على أن:  ≠ ο)  علماً أن )ρ =  (، وتكتب هكذا: (1

𝐻ο : (α, β, ρ) = (𝛼, ο, 1) 

𝐻1  : (α, β, ρ) = (𝛼, β, 1) 

(، وفي    ADFلـــــــ)   Critical valueوبعد ذلك تقارن القيمة المحســوبة مع القيمة الحرجة  

( ننتقل إلى الخطوة التي تليها، أما في الحالة العكســـية فننتقل إلى المرحلة الثانية   𝜊Hحالة رفض  )

 . bالتي تتضمن تقدير واختبار الأنموذج 

( مرفوضـــــة  H𝜊( وذلـك بـاســـــتعمـال التوزيع الطبيعي للبواقي، فـإذا كـانـت )  H°: ρ=1اختبـار )   – 4

اً ففي هـذه الحـالـة يمكن إثبـات أن الأنموذج ) (  مســـــتقر ولا يعـاني من جـذر الوحـدة في cإحصـــــائيـ

الســـلاســـل الزمنية، أما العكس فيعني وجود جذر الوحدة، وفي هذه الحالة يجب إعادة عملية التقدير  

ابتداء من الدرجة الأولى ثم الثانية،    Differences(، وذلك بصيغة الفروق  cوالاختبار للأنموذج )

 وهكذا حتى النهاية .

 تتضمن هذه المرحلة الخطوات اةتية:ـ المرحلة الثانية:

 :bتقدير الأنموذج  ـ1

∆𝒚𝒕 = 𝜶 + (𝝆 − 𝟏)𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝝆𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕 

 اختبار ـ2

𝐻ο: ρ = 1 
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𝐻1: 𝜌 < 1 

ــائي   ــتخدام الاختبار الإحصـ ــابقاً في الخطوة الثانية من  ADFtρ في هذا الاختبار يسُـ ، كما مر بنا سـ

 Criticalالمرحلـة الأولى من اختبـار ديكي فولر، وبعـد ذلـك تقـارن القيمـة المحســـــوبـة مع القيمـة الحرجـة  

value  (لـــــــADFtρ   التي حُســبت وفقاً لطريقة )MacKinnon    التي أوضــحناها قبل قليل، فعند رفض

، فذلك يدل على أن الأنموذج مسـتقرمن الناحية الإحصـائية، اما عند خلاف هذا فننتقل إلى °Hفرضـية العدم  

 الخطوة اةتية.

ρعلماً أن )(  ο=αاختبار فرضــية العدم التي تنص على أن: )  -3 = ( ضــد الفرضــية البديلة التي تنص  1

ρوعلماً أن )(، ο≠αعلى: ) =  (، وهي تكتب كما يأتي:ـ 1

𝐻ο: (α, ρ) = (𝜊, 1) 

𝐻1: (𝛼, 𝜌) = (𝛼, 1) 

ــائي لديكي فولر )   ــتعمال الاختبار الإحصـ (، بمقارنتها مع قيمتها الحرجة، فإذا  ADFtρوهذا يتم باسـ

رفضـــــت فرضـــــيـة العـدميـة، تحولنـا إلى الخطوة التـاليـة، أمـا عنـد عكس ذلـك فننتقـل إلى المرحلـة الثـالثـة من 

 (.aالاختبارات التي تشمل اختبار وتقدير الأنموذج )

:𝐻οاختبـار فرضـــــيـة العـدم )  -4 ρ =   𝐻ο(، وهذا باســـــتعمال التوزيع الطبيعي للبواقي، فعندما تكون    1

، أما bمرفوضـــة من الناحية الإحصـــائية، دلت هذه الحالة على أن البيانات مســـتقرة على وفق الأنموذج  

ــتقرة، ولذا يجب إعادة عملية تقدير واختبار   ــل الزمنية غير مســ ــلاســ عكس ذلك فيدل على أن بيانات الســ

اً للأنموذج   ات وفقـ انـ ة الفروق  bالبيـ درجـة الأولى  Differences ، بصـــــيغـ دأ من الـ  (d=1)على أن تبـ

 ... وهكذا. (d=2)فالدرجة الثانية 

 تتضمن هذه المرحلة الخطوات اةتية:ـ المرحلة الثالثة: 

 :   aتقدير الأنموذج  ـ1

∆𝒚𝒕 = (𝝆 − 𝟏)𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝝆𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝑬𝒕 

 أختبار ـ2

𝐻ο: ρ = 1 

𝐻1: 𝜌 < 1 

ابقة التي تطرقنا إليها كان باسـتعمال الاختبار الإحصـائي     ومقارنة القيمة    ADFtρففي الخطوات السـ

.  MacKinnon( التي حسـبت وفقاً لطريقة   ADFtρلــــــ)  Critical valueالمحسـوبة مع القيمة الحرجة  

ــتقرة من الناحية الإحصــائية وفقاً للأنموذج   وفي حالة رفض فرضــية العدمية يدل ذلك على أن البيانات مس
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a انـات غير مســـــتقرة وأنهـا تعـاني من جـذر الوحـدة   Non stationary ، وعكس ذلـك يـدل على أن البيـ

ــيغة   ــابقة بمختلف خطواتها بصـ للســـلاســـل الزمنية، وفي هذه الحالة يجب إعادة تطبيق جميع المراحل السـ

الفروق حتى نتمكن من الوصـول إلى الحالة المسـتقرة لبيانات السـلاسـل الزمنية المسـتخدمة، ولذا يمكن القول 

ة   درجـ ة من الـ املـ ات متكـ انـ الرمز    (d)أن البيـ ا بـ ات yt~I(d)ويرمز لهـ ديـ د المـ ديـ ، وفي آخر الأمر يجـب تحـ

 .  Akaike Information Criterion، باستعمال معيار أكايك (j)المثلى للتباطؤ الزمني 

 Cointegration Test: اختبار التكامل المشترك  3.3.3

(، إذ تؤدي التقلبات في  (Yt, Xtيعرف التكامل المشــترك بأنه العلاقة بين ســلســلتين زمنيتين أو أكثر

إحداهما إلى إلغاء التقلبات في الأخرى، بطريقة تجعل النسبة بين قيمتهما ثابتة عبر الزمن، ويتطلب التكامل 

المشترك بين السلاسل الزمنية أن تكون هذه السلاسل متكاملة من الدرجة نفسها كلا على حدة، أي أن تكون  

يستخدام اختبار جوهانسون للكشف عن التكامل المشترك، لأنه يعد هذه السلاسل ساكنة من الدرجة نفسها، و

يد،  ياً 86:    2005أكثر الاختبارات شـمولية في هذا المجال )الرشـ اسـ ترك مطلباً أسـ (،  وصـار التكامل المشـ

لأي أنموذج اقتصـــادي مبني على بيانات ســـلاســـل زمنية غير مســـتقرة، وإذا لم تتكامل المتغيرات بشـــكل  

نواجه مشــكلة الانحدار الزائف، ويكون العمل القياســي بلا معنى، ومن جهة أخرى إذا أبطل مشــترك، فإننا  

ترك، والتجمع الخطي يمكن أن يؤخذ مباشـرة من تقدير المعادلة  يحد  لدينا تكامل مشـ وائي، فسـ المتجه العشـ

 (: 16: 2006اةتية )السيفو وشلوف، 

Yt= a+ βXt+ut 

ــكون لها، فإذا ثبت أن    ــابقة واجراء اختبار الس ثم يحصــل على البواقي الناتجة من تقدير العلاقة الس

( فذلك يدل على أنه يوجد تكامل مشـترك بين السـلاسـل  (Levelسـلسـلة البواقي تتميز بالسـكون في المسـتوى

 (. 127: 2002الزمنية الداخلة في معادلة الانحدار )الحسناوي، 

ut=Yt- a-βXt 

Yt= -(a+βXt) 

، أي إذا ut≠0، واختلال التوازن عند  ut=0و وفقاً لهذا المنطق يكون النظام في وضـع توازن عندما  

 فإن المتغيرين يكونان متكاملين تكاملاً مشتركاً.  ut~I(0كانت )

أن تكونا كلتاهما غير مسـتقرتين، فيمكن    X_t  ،Y_tويشـترط تحقق التكامل المشـترك بين السـلسـلتين    

ــتقرتين بعد أخذ   ــلتين   dمن الفروق، أي إنهما مكملتان بالدرجة   dجعلهما مس ــلس ــها وتركيبة خطية للس نفس

 (. 290-289: 2011تسمح بالحصول على سلسلة ذات درجة تكامل أقل)محمد، 

a_1  X_t+ a_2 Y_t→I(c-e);e ≥c ≤0 
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ــ  تعرف باسم متجه  (a_1,a_2) ، اذ ان  X_t Y_t→CI (e,c)ويرمز للتركيبة الخطية اختصاراً ب

 التكامل المشترك.  

 فيمكننا القول: kوإذا كان لدينا سلسلة زمنية 

 (I(d)→ X_1@⋮@I(d)→ X_k )┤ 

 ولذا تحمل السلاسل الزمنية خاصية التكامل المشترك إذا كان:

aX→CI(e,c) 

  X = [X_1,…,X_k ] a= [a_1,…,a_k ]إذ إن             

ولأنه قد يكون تســـلســـل واحد غير ثابت، فإن التكامل المشـــترك يمكننا إنشـــاء من علاقة ثابتة بين  

 تسلسلين أو أكثر، ثم تطبيق طبيعة الثابت بشكل كامل. 

ــل الزمنية غير   ــلاسـ ويمكن تجنب الانحدار الخاط  إذا لم يكن هناك علاقة تكاملية لمجموعة من السـ

 الثابتة، فقد يكون أنموذج الانحدار الذي اعتمُد انحداراً زائفاً.  

 

 Autoregressive distributed lagتوصيف أنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع  ) .1

model( )ARDL ) 

( مـــن أســـاليب النمذجـــة الديناميكيـــة للتكامـــل المشـــترك التـــي اســـتخدمت ARDLيعـــد أنمـــوذج )

ــات  ــي الدراس ــع ف ــكل واس ــرة بش ــنوات الأخي ــي الس ــال ف ــة لإدخ ــوذج طريق ــذا الأنم ــدم ه ــية، إذ يق القياس

المتغيـــرات المتباطئـــة زمنيـــا )المتخلفـــة زمنيـــا( كمتغيـــرات مســـتقلة فـــي الأنمـــوذج، وقـــد طبـــق هـــذا 

ــل  ) ــن قب ــوذج م ــل Pesaran and Shin 1999الانم ــن قب ــرين  (Pesaran)(، وطــور م وآخ

(، و مـــــن مميـــــزات الأنمـــــوذج 2011:2Dombrecht and khalil,)  2001فـــــي ســـــنة 

(ARDL ،ــة نفســها ــة مــن الرتب ــوذج متكامل ــة فــي الأنم ــرات الدراس ــترط أن تكــون المتغي ــه لا يش ( أن

أي مــن درجــة التكامــل نفســها، إذ إنــه يمكــن اســتعماله إذا كانــت المتغيــرات متكاملــة مــن الدرجــة صــفر 

I(0) ــد ــة واح ــن الدرج ــة م ــتوى أو متكامل ــي المس ــة ف ــرق الأول، I(1)، أي متكامل ــن الف ــة م ، أي متكامل

( علــى ARDLأو هــو مــزيج مــن كليهمــا أي فــي المســتوى وفــي الفــرق الأول، ولــذا يكــون الأنمــوذج )

ــن ) ــترك لجوهانس ــل المش ــنهج التكام ــة Budha,2012:3خــلاف م ــوذج قيم ــذا الأنم ــدم ه ــذلك يق ( .وك

المقــدرات دقيقيــة و كفــوءة وغيــر متحيــزة، لأن الأنمــوذج يكــون خاليــا مــن الارتبــاط الــذاتي ومــن 

ــات الصــغيرة )حســين وشــومان، مشــكلة عــد  ــي العين ــوذج ف ــذا الأنم ــاين، وأيضــا يســتخدم ه ــات التب م ثب

2013 :186.) 
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ــوذج ) ــول أن الأنمـ ــق ARDLونقـ ــل وفـ ــير و الطويـ ــين القصـ ــادياً للأجلـ ــيلاً اقتصـ ــدم تحلـ ( يقـ

( الــذي (Unrestricted Error Correction Modelأنمــوذج تصــحيح الخطــأ غيــر المقيــد 

ـــ ) ــر ب ــنهج اختبــار UECM)يختص ــق م ــرات وف ــل بــين المتغي ــة الأج ــة طويل ــر وجــود علاق ، ويختب

مـــع القـــيم  F-Stat( عـــن طريـــق مقارنـــة قيمـــة اختبـــار Bound Tast Approachالحـــدود )

ــل  ــن قب ــة م ــة الخاصــة المقدم ــنة  Narayanالجدولي ــة 2005س ــت قيم ــاذا كان ــوبة  F–Stat، ف المحس

( وتقبــل الفرضــية  H0: b=0أكبــر مــن الحــد الأعلــى للقيمــة الحرجــة فســترفض فرضــية العــدم )

ــة ) ــة H1: b≠0البديل ــت القيم ــا إذا كان ــرات، أم ــين المتغي ــل ب ــة الأج ــل طويل ــة تكام ــد علاق ( أي توج

المحســوبة تقــع بــين الحــدود العليــا والــدنيا فالنتيجــة تكــون غيــر حاســمة، وأمــا إذا كانــت أقــل مــن الحــد 

 . (Alimi,2014 :107الأدنى فهذا يعني عدم وجود علاقة طويلة الأجل )

 ( بما يأتي:ARDLويمكن اختصار الخطوات المتبعة لتقدير أنموذج  )      

ــى: ــوة الأول ــة  الخط ــكون و رتب ــتقرارية الس ــة اس ــد درج ــة وتحدي ــل الزمني ــتقرارية السلاس ــارات اس اختب

 (.ADFتكاملها باستعمال اختبار جذر الوحدة لديكي فولر الموسع )

(،  من مدة VARتحديد مدد الإبطاء المثلى باستعمال أنموذج الانحدار الذاتي غير المقيد )  الخطوة الثانية :  

( )جار الله، HQ( ومعيار هانن كوان )SC( وشوارز )AICالإبطاء التي تحمل أقل قيمة  لمعايير ألاكايك )

بيساران فيقول إذا كانت البيانات سنوية وحجم العينة صغيراً فيمكن اسـتعمال حـد (، أما  39:    2013ذنون،

 . narayan)  112015:قليل لمدد الإبطاء )

ــة: ــوة الثالث ــوذج )  الخط ــدير أنم ــة ARDLتق ــترك طويل ــل مش ــة تكام ــود علاق ــار وج ــل اختب ــن أج ( م

  (.49: 2012)محمود وبشار،  Bound Tastالأجل باستعمال اختبار الحدود 

ــة : ــوة الرابعـ ــارات،  الخطـ ــن الاختبـ ــة مـ ــق مجموعـ ــن طريـ ــوذج عـ ــية  للأنمـ ــارات التشخيصـ الاختبـ

 وهي:

 (  Breusch-Godfreyاختبار كشف الارتباط الذاتي عن طريق اختبار ) -أ

 (LM Testاختبار الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين في الأنموذج عن طريق ) -(

 CUSUM CUSUMاختبــــار اســــتقرارية هيكليــــة الأنمــــوذج عــــن طريــــق اختبــــار ) -ج

Squares ( )Narayan , 2009 :42 .) 
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 ( ARDL: قياس وتحليل أثر السياسات المالية في التضخم الركودي  باستعمال أنموذج )4.3

 : توصيف متغيرات الأنموذج  1.4.3

ــي تعد من أهم مراحل بناء الأنموذج وأصــعبها، لما  أن مرحلة توصــيف أو صــياغة الأنموذج القياس

تتطلبه من تحديد للمتغيرات التفسـيرية التابعة التي يشـتمل عليها الأنموذج أو التي يجب اسـتبعادها منه، وفي 

ة بين المتغيرات الاقتصــــادية  هذه المرحلة يعُتمد منطوق النظرية الاقتصــــادية في تحديد نوع واتجاه العلاق

 داخل الأنموذج . ولذاسيعُبر عن هذه المتغيرات وفقا للمعادلات اةتية :

(، وهو المتغير المعتمد الذي يفُسـر ببعض المتغيرات Yالتضـخم الركودي: يرمز له اختصـارا بالرمز ) .1

 المستقلة اةتية:

 (.X1ويرمز له اختصاراً بالرمز ).  الإنفاق العام 2

 (.X2. الحساب الجاري )3

 (.X3. سعر الصرف الموازي )4

 (.x4. حجم الحكومة )5

 (.x5. عرض النقد الضيق )6

 (.x6. درجة التنقيد )7

 .(x7. معامل كفاية الاحتياطات )8

( بالاعتماد على   2019-  2004وقد غطت الدراسة بيانات نصف سنوية لسلسلة زمنية للمدة )

 البيانات الرسمية من البنك المركزي العراقي. 

 : ملخص نتائ  الأنموذج القياسي  2.4.3

 أولا: ملخص نتائ  الاستقرارية : 

، وذلك باســتعمال اختبار  Eviews.12اختبرت اســتقرارية متغيرات الدراســة  باســتعمال برنامج  

( لمعرفة كون المتغيرات مســتقرة )ســاكنة( أو غير مســتقرة )غير ســاكنة(، أي ADFديكي فولر الموســع )

تحتوي على جذر الوحدة مع تحديد رتبة التكامل، وبعد إجراء الاختبار للمتغيرات حصـــلنا على المخرجات 

 اةتية: 
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UNIT ROOT TEST  RESULTS  TABLE (ADF)       

Null Hypothesis: the variable has a unit root       

 LevelAt  الحسا(   النفقات العامة التضخم الركودي

 الجاري

سعر الصرف 

 الموازي 

عرض النقد  حجم الحكومة 

 لضيقا

معامل كفاية  درجة التنقيد

 الاحتياطيات

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

With Constant t-Statistic -1.4904 -0.5885 -3.2865 -29.9327 -3.6155 -1.0432 -3.0575 -3.0729 

 Prob.  0.5242  0.8584  0.0246  0.0001  0.0116  0.7227  0.0427  0.0396 

  n0 n0 ** *** ** n0 ** ** 

With Constant 

& Trend  

t-Statistic -1.5854 -2.7818 -4.2785 -6.2034 -4.9881 -2.4111 -2.5613 -3.4457 

 Prob.  0.7740  0.2149  0.0104  0.0001  0.0019  0.3650  0.2990  0.0642 

  n0 n0 ** *** *** n0 n0 * 

Without 

Constant & 

Trend  

t-Statistic -1.5606  1.2898 -2.3643 -1.6815 -0.1394  0.8865  0.3443 -0.4571 

 Prob.  0.1098  0.9463  0.0198  0.0871  0.6270  0.8944  0.7779  0.5082 

  n0 n0 ** * n0 n0 n0 n0 

 At First Difference        

  d(Y) d(X1) d(X2) d(X3) d(X4) d(X5) d(X6) d(X7) 

With Constant t-Statistic -2.8997 -3.7927 -2.2006 -1.7817 -5.8148 -4.5093 -3.1158 -3.9719 

 Prob.  0.0581  0.0076  0.2106  0.3807  0.0000  0.0014  0.0360  0.0049 

  * *** n0 n0 *** *** ** *** 

With Constant 

& Trend  

t-Statistic -2.9082 -3.7274 -2.1229 -5.2428 -6.0804 -4.4109 -4.0264 -3.9604 

 Prob.  0.1742  0.0363  0.5107  0.0012  0.0001  0.0085  0.0190  0.0220 

  n0 ** n0 *** *** *** ** ** 

Without 

Constant & 

Trend  

t-Statistic -2.5991 -3.3384 -2.2156 -1.8765 -6.0025 -6.5473 -3.1754 -4.0781 

 Prob.  0.0113  0.0016  0.0282  0.0588  0.0000  0.0000  0.0025  0.0002 

  ** *** ** * *** *** *** *** 

Notes:         

a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and (no) Not Significant    

b: Lag Length based on SIC        

c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p-values.     

This Result is The Out-Put of Program Has Developed By:   

Dr. Imadeddin AlMosabbeh         

College of Business and Economics        

Qassim University-KSA        

( ملخص نتائ  اختبار ديكي فولر الموسع لاستقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة  18الجدول  )

 ( 2019-2004للمدة )

 . Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 
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( أنه حسب اختبار ديكي فولر الموسع أعطت السلاسل الزمنية للمتغيرات )الحساب  18يتضح من الجدول ) 

الاحتياطات  كفاية  معامل  التنقيد،  درجة  الحكومة،  الموازي، حجم  الصرف  درجة سكون  (  الجاري، سعر 

المستوى، أما المتغيرات )التضخم الركودي، الإنفاق العام، عرض النقد الضيق( فلم تعطِ درجة  متطابقة في 

سكون متطابقة في المستوى، أي إنها تحتوي على جذر الوحدة وتصير متطابقة بعد أخذ الفرق الأول لها،  

 . (ARDLستخدم طريقة )وذلك يشير إلى أنها متكاملة من الدرجة الأولى، مع الحد الثابت والاتجاه، ولذا سن

 (. ARDLثانياً: تقدير أنموذج الدراسة باستعمال الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع )

الخطوة الأولى بعد اختبار اســــتقرارية المتغيرات محل الدراســــة هي تقدير أنموذج الانحدار الذاتي 

لدالة التضـــخم الركودي في العراق،  وبعد إجراء عملية تقدير الأنموذج حصـــلنا    ARDLللإبطاء الموزع  

 على النتائج الموضحة في الجدول: 

 

Dependent Variable: DY   

Method: ARDL    

Date: 10/14/21   Time: 22:05   

Sample (adjusted): 2006S1 2019S2  

Included observations: 28 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (1 lag, automatic): DX1 X2 X3 X4 DX5 X6 X7  

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 512  

Selected Model: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0)  

Note: final equation sample is larger than selection sample 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

DY(-1) -0.316767 0.175729 -1.802589 0.0966 

DY(-2) -0.107324 0.212059 -0.506106 0.6220 

DY(-3) -0.202664 0.106162 -1.909017 0.0805 

DX1 -9.46E-07 2.35E-07 -4.021421 0.0017 

X2 6.71E-10 1.75E-10 3.843402 0.0023 

X2(-1) -5.62E-10 1.24E-10 -4.520194 0.0007 

X3 0.308586 0.056788 5.434045 0.0002 

X3(-1) -0.178013 0.023686 -7.515377 0.0000 

X4 57.75370 14.78902 3.905175 0.0021 

X4(-1) -72.01282 15.54006 -4.634012 0.0006 

DX5 3.74E-08 3.71E-08 1.008359 0.3332 

DX5(-1) -5.26E-08 2.68E-08 -1.963788 0.0731 

X6 254.9511 94.63052 2.694174 0.0195 

X6(-1) -152.5442 73.92502 -2.063499 0.0614 

X7 -0.107367 0.080274 -1.337517 0.2059 
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C -221.7520 60.69435 -3.653586 0.0033 

R-squared 0.964477     Mean dependent var -1.676339 

Adjusted R-squared 0.920073     S.D. dependent var 5.533546 

S.E. of regression 1.564413     Akaike info criterion 4.028457 

Sum squared resid 29.36864     Schwarz criterion 4.789717 

Log likelihood -40.39840     Hannan-Quinn criter. 4.261182 

F-statistic 21.72045     Durbin-Watson stat 2.467792 

Prob(F-statistic) 0.000002    

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   

 

 ( 2019- 2004( لأنموذج الدراسة  للمدة )ARDL( ملخص نتائ  تقدير )19الجدول  )

 .  Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 

 

ــدول ) ــن الج ــظ م ــوذج19يلاح ــدير أنم ــائج تق ــح نت ــذي  يوض ــدرة   ARDL( ال ــت الق ــه إذا كان أن

( Adjusted R-squared=0.92( و  )R-squared=0.96التفســــــيرية للأنمــــــوذج المقــــــدر )

ــدر تفســره ) ــي الأنمــوذج المق ــة ف ــرات المســتقلة الداخل ــى أن المتغي ــدل عل ــذلك ي ــرات 92ف %( مــن التغي

( 21.72045المحتســـبة كبيـــرة ) Fفـــي المتغيـــر التـــابع، وكـــذلك الأنمـــوذج معنـــوي اذ كانـــت قيمـــة 

ــتوى  ــد مسـ ــة عنـ ــي معنويـ ــة 1وهـ (، أي إن  (Prob F-statistic=0.000002%  ذات احتماليـ

 :H1( ونقبــل الفرضــية البديلــة )H0: b=0الأنمــوذج المقــدر معنــوي، ولــذا نــرفض فرضــية العــدم )

b≠0  .) 
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 ثالثا: اختبار مدد الابطاء المثلى  
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

Model194: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0)

Model65: ARDL(4, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Model66: ARDL(4, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0)

Model1: ARDL(4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Model322: ARDL(2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0)

Model193: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Model130: ARDL(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0)

Model129: ARDL(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Model2: ARDL(4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0)

Model321: ARDL(2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Model258: ARDL(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0)

Model326: ARDL(2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)

Model257: ARDL(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Model325: ARDL(2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1)

Model262: ARDL(2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)

Model198: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)

Model261: ARDL(2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1)

Model197: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1)

Model70: ARDL(4, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)

Model134: ARDL(3, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0)
 

 ( نتائ  التقدير الاولي لتحديد مدد الإبطاء 15الشكل )

 . Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 
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ــكل )   هو  ARDLكانت رتبة الأنموذج AIC( أنه وفقا لمعيار مدد الإبطاء  15نجد من الشــ

(3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0). 

 رابعا: اختبار الحدود  

الخطوة التي تليهـا هي اختبـار وجود علاقـة تكـامـل مشـــــترك، أي وجود علاقـة توازنيـة طويلـة الأجـل، 

 (.20( الموضح في الجدول) Bounds Testباختبار الحدود )

 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(DY)   

Selected Model: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 10/14/21   Time: 22:14   

Sample: 2004S1 2019S2   

Included observations: 28   

Conditional Error Correction Regression 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

C -221.7520 60.69435 -3.653586 0.0033 

DY(-1)* -1.626756 0.399288 -4.074139 0.0015 

DX1** -9.46E-07 2.35E-07 -4.021421 0.0017 

X2(-1) 1.09E-10 6.82E-11 1.593603 0.1370 

X3(-1) 0.130573 0.040509 3.223328 0.0073 

X4(-1) -14.25912 4.703669 -3.031488 0.0104 

DX5(-1) -1.51E-08 4.46E-08 -0.339092 0.7404 

X6(-1) 102.4069 26.56019 3.855654 0.0023 

X7** -0.107367 0.080274 -1.337517 0.2059 

D(DY(-1)) 0.309989 0.260217 1.191272 0.2566 

D(DY(-2)) 0.202664 0.106162 1.909017 0.0805 

D(X2) 6.71E-10 1.75E-10 3.843402 0.0023 

D(X3) 0.308586 0.056788 5.434045 0.0002 

D(X4) 57.75370 14.78902 3.905175 0.0021 

D(DX5) 3.74E-08 3.71E-08 1.008359 0.3332 

D(X6) 254.9511 94.63052 2.694174 0.0195 

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

DX1 -5.82E-07 1.37E-07 -4.243279 0.0011 

X2 6.68E-11 2.71E-11 2.464200 0.0298 

X3 0.080266 0.007359 10.90661 0.0000 

X4 -8.765371 3.731597 -2.348960 0.0368 
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DX5 -9.31E-09 2.66E-08 -0.350509 0.7320 

X6 62.95161 13.57597 4.636989 0.0006 

X7 -0.066001 0.035849 -1.841090 0.0905 

C -136.3155 16.63612 -8.193948 0.0000 

EC = DY - (-0.0000*DX1 + 0.0000*X2 + 0.0803*X3 -8.7654*X4 -0.0000*DX5 + 

        62.9516*X6 -0.0660*X7 - 136.3155)  

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic  12.13786 10%   1.92 2.89 

K 7 5%   2.17 3.21 

  2.5%   2.43 3.51 

  1%   2.73 3.9 

     

Actual Sample Size 28  Finite Sample: n=35  

  10%   2.196 3.37 

  5%   2.597 3.907 

  1%   3.599 5.23 

     

   Finite Sample: n=30  

  10%   2.277 3.498 

  5%   2.73 4.163 

  1%   3.864 5.694 

 (  للأنموذج المقدر للتضخم الركودي في العراق  Bounds Testاختبار الحدود ) ( 20الجدول )

 . Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 

ــح نتائج اختبار الحدود، ومنه يلاحظ أن قيمة )20إن الجدول ) ــوبة  F-statistics( يوضــ ( المحســ

( وأقل من القيمـة الجـدوليـة 1.92( وهي أكبر من القيمـة الجـدوليـة الصـــــغرى البـالغـة )12.13786 كانت )

ــتوى معنوية  2.89العظمى ) ــية  10( عند مســ %، ولذا توجد علاقة توازنية طويلة الأجل، فنرفض فرضــ

العـدم التي تنص على عـدم وجود علاقـة توازنيـة طويلـة الأجـل بين متغيرات الـدراســـــة، ونقبـل الفرضـــــيـة 

 ة، أي وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين متغيرات الدراسة. البديل

 خامسا: أجراء الاختبارات التشخيصية  

بعد مرحلة تقدير معلمات الأنموذج للعلاقة في الأجلين الطويل والقصــــير وللتأكد من جودة الأنموذج  

 إجراء اختبارات تقييم الأنموذج قياسيا كما يأتي:المستخدم في الدراسة، يجب 
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 اختبار عدم ثبات التباين   .أ

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity  

F-statistic 1.098609     Prob. F(15,12) 0.4413 

Obs*R-squared 16.20189     Prob. Chi-Square(15) 0.3688 

Scaled explained SS 3.208094     Prob. Chi-Square(15) 0.9994 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/14/21   Time: 22:26   

Sample: 2006S1 2019S2   

Included observations: 28   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 27.50555 59.24761 0.464247 0.6508 

DY(-1) 0.057630 0.171540 0.335955 0.7427 

DY(-2) 0.163309 0.207004 0.788917 0.4455 

DY(-3) -0.004429 0.103631 -0.042737 0.9666 

DX1 8.84E-08 2.30E-07 0.384869 0.7071 

X2 -8.66E-11 1.70E-10 -0.508163 0.6206 

X2(-1) -8.58E-12 1.21E-10 -0.070631 0.9449 

X3 -0.007323 0.055434 -0.132097 0.8971 

X3(-1) -0.016362 0.023122 -0.707637 0.4927 

X4 -0.048880 14.43650 -0.003386 0.9974 

X4(-1) 8.367759 15.16964 0.551612 0.5913 

DX5 -2.38E-09 3.62E-08 -0.065794 0.9486 

DX5(-1) 1.91E-08 2.61E-08 0.732152 0.4781 

X6 -31.33331 92.37487 -0.339197 0.7403 

X6(-1) 16.45261 72.16291 0.227993 0.8235 

X7 0.085287 0.078360 1.088401 0.2978 

R-squared 0.578639     Mean dependent var 1.048880 

Adjusted R-squared 0.051938     S.D. dependent var 1.568395 

S.E. of regression 1.527123     Akaike info criterion 3.980207 

Sum squared resid 27.98524     Schwarz criterion 4.741467 

Log likelihood -39.72290     Hannan-Quinn criter. 4.212932 

F-statistic 1.098609     Durbin-Watson stat 3.422226 

Prob(F-statistic) 0.441279    

 

 Breusch-Pagan-Godfrey ( اختبار 21الجدول )

 . Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 

( أن الأنموذج لا يعاني من مشكلة عدم تجانس التباين لأن المؤشرات الإحصائية  21يلاحظ من الجدول )

 .  0.05وهي أكبر من     Prob. F =0.4413أيضا كانت غير معنوية، أي إن تباين الأخطاء متجانس، وان  
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 (. اختبار التوزيع الطبيعي 

0

1

2

3

4

5

6

7

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Series: Residuals

Sample 2006S1 2019S2

Observations 28

Mean       1.63e-14

Median  -0.029544

Maximum  1.898248

Minimum -2.656540

Std. Dev.   1.042942

Skewness  -0.375777

Kurtosis   3.156081

Jarque-Bera  0.687394

Probabil ity  0.709144 
 

 للتوزيع الطبيعي  Jarque – Bera ( اختبار  16الشكل )

 . Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 

%، ولذا تكون  5( أكبر من   0.709144يتبين أن القيمة الإحصـــائية )  Jarque – Bera ومن اختبار

𝐽𝐵  𝜒𝑎    قيمة
قد بلغت   Kurtosisولذا أخذ الشـكل البياني شـكل الجرس، وكانت قيمة معامل التفلطح    ،2

ــنقبل فرضــية العدم القائلة   ،قريبة من الصــفر  SKEWNESSوقيمة     3( وهي قريبة من  3.15) ولذا س

 بأن بواقي معادلة الانحدار موزعة توزيعاً طبيعياً.

 

 اختبار الاستقرارية الهيكلية لمعلمات الأنموذج  سادسا: 

 CUSUM , CUSUMلاختبار اســـتقرارية  الهيكلية للأنموذج المقدر يمكن الاســـتعانة باختبار )

Squares .الموضح في الشكل اةتي ) 
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 ( الاستقرارية الهيكلية للأنموذج المقدر 17الشكل )

 . Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 

 

%، وهذا 5يلاحظ  أن المجموع التراكمي للبواقي داخل حدود القيم الحرجة كان عند مسـتوى معنوية  

 يدل على استقرارية المعلمات المقدرة لأنموذج الدراسة.

 سابعا : تقدير معلمات الأجلين الطويل والقصير ومعلمة تصحيح الخطأ  

بعد اختبارات التشخيصية واستقرارية الانموذج المقدر ووجود علاقة طويلة الأجل سنقدر معلمات  

 . ARDLالأجل الطويل والاجل القصير )أنموذج تصحيح الخطأ( وفق منهج  
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ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(DY)   

Selected Model: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 10/14/21   Time: 22:38   

Sample: 2004S1 2019S2   

Included observations: 28   

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(DY(-1)) 0.309989 0.079490 3.899733 0.0021 

D(DY(-2)) 0.202664 0.054996 3.685072 0.0031 

D(X2) 6.71E-10 5.60E-11 11.98420 0.0000 

D(X3) 0.308586 0.019046 16.20205 0.0000 

D(X4) 57.75370 4.280990 13.49073 0.0000 

D(DX5) 3.74E-08 1.24E-08 3.017933 0.0107 

D(X6) 254.9511 30.47972 8.364614 0.0000 

CointEq(-1)* -1.626756 0.120561 -13.49325 0.0000 

R-squared 0.964015     Mean dependent var -0.331250 

Adjusted R-squared 0.951420     S.D. dependent var 5.497924 

S.E. of regression 1.211789     Akaike info criterion 3.457029 

Sum squared resid 29.36864     Schwarz criterion 3.837658 

Log likelihood -40.39840     Hannan-Quinn criter. 3.573391 

Durbin-Watson stat 2.467792    

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic  12.13786 10%   1.92 2.89 

K 7 5%   2.17 3.21 

  2.5%   2.43 3.51 

  1%   2.73 3.9 

 ( نتائ  أنموذج تصحيح الخطأ 22الجدول )

 .  Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 

 

( تؤثر بشكل طردي  x2( يلاحظ أن معلمة الأجل القصير للمتغير المستقل الحساب الجاري )22من الجدول ) 

(،  Prob%، حسب عمود الاحتمال )5( وكانت معنوية عند مستوى  yفي المتغير التابع تضخم الركودي ) 

الجاري،   بالحساب  والعجز  الفائض  في حالة  الاستقرار  الريعي لا يضمن  الاقتصاد  أن  علما  وهذا مؤشر 
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 ( الموازي  الصرف  سعر  المستقل  المتغير  إن  تضخم  x3وكذلك  التابع  المتغير  في  طردي  بشكل  يؤثر   )

(، وهو يشير بذلك إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، أي ارتفاع مقدار الانحراف  yالركودي ) 

عن سعر الصرف الرسمي، ثم انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار فسبب ذلك زيادة في معدلات  

مود  % حسب ع5التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي أثناء مدة الدراسة، وكانت معنوية عند مستوى  

 (.  Probالاحتمال )

( يؤثر بشكل طردي في المتغير التابع التضخم الركودي  x4وكذلك إن المتغير المستقل حجم الحكومة )

(y وكانت معنوية عند مستوى ،)5 ( حسب عمود الاحتمال %Prob  .) 

أما حجم الحكومة فهو مؤشر يشير إلى زيادة نمو الإنفاق الحكومي المرتبط بنمو الإيرادات النفطية  

العراقي،   الاقتصاد  بنيوي في هيكل  مالي  إلى عجز  بذلك يشير  المحلي الإجمالي، فهو  الناتج  ويفوق نمو 

( يؤثر بشكل طردي في المتغير التابع التضخم الركودي  x5وكذلك إن المتغير المستقل عرض النقد الضيق )

(y  لأنه متغير داخلي يتحرك بالإنفاق العام، وهذه خاصية الدول الريعية التي تمتاز بهيمنة المالية العامة )

% حسب  5على الأساس النقدي للبنك المركزي مفسرة بذلك التضخم الركودي، وكانت معنوية عند مستوى  

 (. Probعمود الاحتمال ) 

التنقيد )   المستقل درجة  الركودي )x6والمتغير  التابع التضخم  المتغير  (  y( يؤثر بشكل طردي في 

 (.  Prob% حسب عمود الاحتمال )5وكانت معنوية عند مستوى  

الاقتصادية في تفسير ظاهرة التضخم الركودي ولكن الأثر  وجميع المتغيرات مطابقة لمنطوق النظرية  

الأكبر هو لكل من سعر الصرف ثم حجم الحكومة بالإنفاق، ثم الحساب الجاري على التوالي، كما يلاحظ   

 ( بلغت  التكيف  سرعة  أو  الخطأ  تصحيح  معامل  مستوى  -1.62أن  عند  معنوية  وهي  إن    5(  أي   ،%

%( تجاه القيمة التوازنية الطويلة الأجل في السنة نفسها،  1.62ح بنسبة )الانحرافات في الأجل القصير تصح 

أي إن سرعة التكيف عالية نسبيا في الأنموذج، ولذا توجد علاقة توازنية طويلة الأجل  وهنا سنرفض فرضية  

 العدم  ونقبل الفرضية البديلة بوجود علاقة توازنية طويلة الأجل. 
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ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(DY)   

Selected Model: ARDL(3, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 10/14/21   Time: 22:14   

Sample: 2004S1 2019S2   

Included observations: 28   

Conditional Error Correction Regression 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

C -221.7520 60.69435 -3.653586 0.0033 

DY(-1)* -1.626756 0.399288 -4.074139 0.0015 

DX1** -9.46E-07 2.35E-07 -4.021421 0.0017 

X2(-1) 1.09E-10 6.82E-11 1.593603 0.1370 

X3(-1) 0.130573 0.040509 3.223328 0.0073 

X4(-1) -14.25912 4.703669 -3.031488 0.0104 

DX5(-1) -1.51E-08 4.46E-08 -0.339092 0.7404 

X6(-1) 102.4069 26.56019 3.855654 0.0023 

X7** -0.107367 0.080274 -1.337517 0.2059 

D(DY(-1)) 0.309989 0.260217 1.191272 0.2566 

D(DY(-2)) 0.202664 0.106162 1.909017 0.0805 

D(X2) 6.71E-10 1.75E-10 3.843402 0.0023 

D(X3) 0.308586 0.056788 5.434045 0.0002 

D(X4) 57.75370 14.78902 3.905175 0.0021 

D(DX5) 3.74E-08 3.71E-08 1.008359 0.3332 

D(X6) 254.9511 94.63052 2.694174 0.0195 

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

DX1 -5.82E-07 1.37E-07 -4.243279 0.0011 

X2 6.68E-11 2.71E-11 2.464200 0.0298 

X3 0.080266 0.007359 10.90661 0.0000 

X4 -8.765371 3.731597 -2.348960 0.0368 

DX5 -9.31E-09 2.66E-08 -0.350509 0.7320 

X6 62.95161 13.57597 4.636989 0.0006 

X7 -0.066001 0.035849 -1.841090 0.0905 

C -136.3155 16.63612 -8.193948 0.0000 

EC = DY - (-0.0000*DX1 + 0.0000*X2 + 0.0803*X3 -8.7654*X4 -0.0000*DX5 + 

        62.9516*X6 -0.0660*X7 - 136.3155)  

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  
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F-statistic  12.13786 10%   1.92 2.89 

K 7 5%   2.17 3.21 

  2.5%   2.43 3.51 

  1%   2.73 3.9 

     

Actual Sample Size 28  Finite Sample: n=35  

  10%   2.196 3.37 

  5%   2.597 3.907 

  1%   3.599 5.23 

   Finite Sample: n=30  

  10%   2.277 3.498 

  5%   2.73 4.163 

  1%   3.864 5.694 

 ( نتائ  العلاقة الطويلة الأجل 23الجدول )

 . Eviews 12المصدر: من عمل الباح  بالاعتماد على برنامج 

العام، الحساب الجاري، سعر الصرف الموازي،  أما العلاقة الطويلة الأجل فيلاحظ أن المتغيرات )الإنفاق  

تأثير طردي معنوي عند مستوى   الطويل وذات  فكانت معنوية في الأجل   ) التنقيد  الحكومة، درجة  حجم 

غير  (  في حين كانت معلمات المتغيرات المستقلة  )عرض النقد الضيق، معامل كفاية الاحتياطيات  %،5

 الثابت فكان ذا دلالة معنوية. %، وأما الحد 5معنوية عند مستوى 
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 الخاتمة

 الاستنتاجات:  

عدم اهتمام الحكومات الســابقة  بالضــرائب بســبب تخلف الجهاز الضــريبي وازدياد نســبة الســماح  -1

الإيرادات للأغنياء والمستنفذين في الدولة والمحاباة المعروفة لديهم، ولذا لم تأخذ دورها الصحيح في توفير  

و   2004العامة لدعم النفقات المتزايدة للبلد، إذ بلغت نسـبة الإيرادات الضـريبية إلى النفقات الجارية للسـنين  

 %، وهذه نسب ضئيلة للضرائب مقارنة مع نسب الضرائب في العالم المتقدم.  4.4% و  0.9نحو    2019

أن التضـخم يجب التنبه إليها والتعامل معها بشـكل  -2 تهلكين بشـ إن ظاهرة ارتفاع الأسـعار وتوقعات المسـ

كل   مدروس، لأن التضـخم يهدد هيكل النظام الاقتصـادي فهو نوع من الضـريبة غير المعلنة التي تفرض بشـ

ره في الأغنياء، مع ما غير مباشــر على الجميع، وتأثيرها يكون أكثر شــدة في الفقراء وذوي الدخل من تأثي

ــادي والاجتماعي، ويجب التنويه إلى أن رفع الأجور   ــتقرار الاقتصــ ــاحب ذلك من عوامل عدم الاســ يصــ

لمكافحة التضـخم سيؤدي عاجلا أو آجلاً إلى ارتفاع مواز في الأسعار، فضلاً عن نمو الطلب الداخلي نتيجة  

 ائضاً كبيراً في السيولة المحلية. زيادة الإنفاق الحكومي المدعوم بعوائد نفطية مسبباً ف

نجحت السـياسـة النقدية في العراق في كبح الضـغوط التضـخمية في ظل التوسـع في الإنفاق الحكومي  -3

ــترجاع بعض التوازنات  2019-2004في العراق في المدة  ــل في اســ ــة النقدية فضــ ــياســ ، فقد كان للســ

  2004%( ســنة  26.8الاقتصــادية الكلية وبخاصــة التضــخم الذي عرف انخفاضــا ملحوظا، إذ كان يبلغ )

بسـبب الأدوات النقدية المحكمة المتمثلة بكل من أداتي سـعر الصـرف   2019% (سـنة  0.1وانخفض إلى )

التحول مما يسـمى اسـتهداف الكتلة النقدية إلى اسـتهداف التضـخم  وسـياسـة التعقيم عن طريق الأسـاس النقدي ب

لعوامل المؤثرة فيها وفي نفســه، ويأتي ذلك نتيجة عوامل أســاســية اســتندت إلى طبيعة دالة الطلب النقدي وا

ــبة النقود إلى الناتج المحلي  ــاطين النقدي والحقيقي، إذ يجعل نسـ ــب من النشـ ــتوى متناسـ مقدمتها توفر مسـ

 الإجمالي )درجة التنقيد( تنمو بصورة مستقرة تتوافق مع النمو المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي.

ــها البلد، فضــلا عن  -4 عدم توصــل الدولة إلى حل مشــكلة البطالة، والســبب الحروب الطويلة التي عاش

ناهيك عن المشـاريع الإنتاجية والخدمية لامتصـاص القوى العاملة، وكذلك سـوء الوضـع الأمني وتأثيره في 

ب تقديرات الجهات ال بة عالية حسـ كل نسـ تثمار والبناء، وظلت البطالة تشـ مية إذ وصـلت في ميادين الاسـ رسـ

 %( على التوالي.12.7% و19.1نحو) 2019و 2018السنين 

ــاهم في إيجاد ظاهرة معقدة ومركبة تتكون من البطالة  -5 ــادي سـ إن الاختلال الهيكلي في البنيان الاقتصـ

الناتجة من عدم قدرة قطاعات الإنتاج الســــلعي القطاع )الزراعي والصــــناعي( على اســــتيعابها، أو زيادة 

ــلاً عن أن القطاع النفطي يعتمد   على التكنلوجيا الكثيفة رأس الطلب على الأيدي العاملة بزيادة الإنتاج، فضـ

اء صـناعة تكرير النفط الخام، بل كان   اهم هو أيضـا في امتصـاص البطالة الموجودة، بإنشـ المال، ولذا لم يسـ

 سبباً في حدو  التضخم.
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ة   -6 اجيـ ة وإنتـ ــدراً لكون الاســـــتيرادات متنوعـة اســـــتهلاكيـ ة مصـــ ارجيـ ارة الخـ ل التجـ د اختلال هيكـ يعـ

واســتثمارية، أما هيكل الصــادرات فيقتصــر على ســلعة واحدة من المواد الأولية غير المصــنعة، وقد ترتب 

ى منـافســـــة على ذلك ارتفـاع معـدلات البطـالة في قطـاعات الزراعة والصـــــنـاعة والخـدمات، لعـدم القـدرة عل

 السلع الأجنبية.

ضــعف الطاقة الاســتيعابية للجهاز الحكومي في تنفيذ المشــاريع الاســتثمارية والخدمية، وتردي انتاج   -7

ــحة ... إلخ.  فأدى ذلك إلى  الخدمات الحكومية المتمثلة بخدمات البلدية والنقل العام والكهرباء والماء والصـ

ظـام عرض الســـــلع والخـدمـات في عرقلـة إنتـاج الخـدمـات والســـــلع، وتـدهور الحـالـة الأمنيـة أدى إلى عـدم انت

كلة الأمنية في صـعوبات في توريد   اهمت المشـ اعات العمل(، ومن جانب آخر سـ الاسـواق المحلية )تقلص سـ

تيرادات من المنافذ الحدودية وارتفاع تكاليف التأمين، وكذلك ظاهرة ارتفاع الميل إلى الإنفاق وضـعف  الاسـ

ان التي عانى منها الأفراد فضلاً عن زيادة الإنفاق الجاري الميل إلى الادخار بسبب سياسة الحصار والحرم

ــتوى العام  ــتثماري، .وكل ذلك أدى إلى ظهور الارتفاع في المس ــاب الإنفاق الاس من الإنفاق العام على حس

 للأسعار.

 إن حجم مشــــكلة التضــــخم الركودي في الاقتصــــاد العراقي ســــجل معدلات مرتفعة نســــبيا رغم -8

ــتوى المرجو في تقليل   كل محاولات البنك المركزي العراقي المتمثلة بالحد منها، ولكن التأثير لم يكن بالمس

يعاني من اختلالات هيكلية ويحتاج إلى حزمة من  نسـب التضـخم، والسـبب هو أن الاقتصـاد العراقي بمجمله

وتعديل مسـاره في العقود القادمة بالشـكل الذي يجعله يسـير في الطريق  السـياسـات المالية والنقدية لإصـلاحه

ــاف نقول إن أداء البنك المركزي في هذا الجانب كان مقبولا إلى حد ما نظراً إلى  ــحيح، ومن الإنصــ الصــ

 .الاستثنائية التي يمر بها البلد  الظروف

% من التغير الحاد  بمتغير التضـخم 95اسـتطاعت المتغيرات المسـتقلة أن تفسـر ما قيمته أكثر من   -9

(، فضــلاً عن  Tالركودي، وأثبتت المتغيرات المســتقلة مدى معنوية أثرها في التضــخم الركودي، باختبار )

(، وكـذلـك الاختبـارات تشـــــير إلى وجود علاقـة توازنيـة طويلـة الأجـل بين  Fالمعـادلـة كلهـا بـاختبـار )جوهريـة  

المتغيرات، وذلك يعني أن هذه المتغيرات لا تتباعد كثيرا من بعضـــها في الأجل الطويل، فقد كان ســـلوكها 

متشـابها، ولذا يمكن الاسـتفادة منها في وضـع سـياسـة رشـيدة لعمل صـندوق اسـتقرار مالي عند تحقق فوائض 

 لمعالجة مشكلة التضخم الركودي. مالية
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 المقترحات :  

ضــرورة اعتماد ســياســة اقتصــادية تتجه نحو تفعيل القطاعات الإنتاجية وتفعيل  دور القطاع الخاص  -1

الاسـتثمارات مع بموازاة الاسـتعمال الأمثل للموارد النفطية في ظل تقلبات أسـعار النفط العالمية، وفتح باب  

 اعتماد سياسة نقدية متوازنة منسقة للسياسة المالية الداعية إلى تدفق الاستثمارات.

ة للبنـك -2 ة الفعليـ ار مؤســـــســـــي كفوء يعزز الاســـــتقلاليـ ة الســـــعي إلى تبني إطـ ات المعنيـ  على الجهـ

بـيـن   الـفـعـلـي  الـتـنســـــيـق  ذلـــك  فـيـعـزز  الـمـــالـي،  الانضـــــبـــاط  ويـحـقـق  الـعـراقـي   الســـــيـــاســـــتـيـن الـمـركـزي 

 المالية والنقدية للحد من ظاهرة التضخم الركودي. 

العمل على توجيه الانفاق العام  في العراق بالشـكل الذي يسـهم في رفع حصـة الجانب الاسـتثماري منه  -3

وتقليل الإنفاق الجاري الاسـتهلاكي العديم الجدوى، والعمل على مبدأ منفعة الدينار المنفق بتطبيق ما يسـمى  

 ميزانية الأداء والبرامج والموازنات الصفرية.

إن قيد السياسة المالية على السياسة النقدية كبير في الاقتصاد العراقي، فالتضخم توجده السياسة المالية  -4

من جانب الطلب نتيجة التوسع في الإنفاق العام وبخاصة الجاري منه، فضلاً عن التوقعات التضخمية، ولذا 

أخطر من التضــخم، وقد ولدت لنا اعتمدت الســياســة النقدية المثبت الاســمي  للتوقعات التضــخمية، وهو  

التضــــخم الناتج من عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، فكل توقع عن التضــــخم ينقلب إلى حقيقة، لأن التوقعات 

تطابق الواقع لمدة مســتقبلية، ومن هنا يجب أن تكســر حلقة التوقعات التضــخمية بآليات حقيقية، عن طريق 

عر صـرف الدينار أمام الاحتياطات، وكذ  مية، للحصـول على معدل فائدة دعم سـ لك رفع معدلات الفائدة الاسـ

 حقيقي يضمن الطلب على العملة المحلية.

السيطرة على المشكلات الاقتصادية، بضبط معدلات التضخم باستعمال السياسات الانكماشية، وتحقيق   -5

تعمال  عية، أي اسـ ات النقدية التوسـ ياسـ تعمال السـ غيل الأمثل للاقتصـاد بمحاولة القضـاء على البطالة باسـ التشـ

 مزيج من السياسات المالية والنقدية لتحقيق هذا  الهدف.

التنسـيق بين السـياسـتين المالية والنقدية باشـتراك صـانعي القرارات سـياسـات الاقتصـادية الكلية في تحديد  -6

الأهداف معـاً، ضـــــمن اةليـة التي يتم من خلالهـا التفاوض بين ســـــلطتين تتمتع كل منهما باســـــتقلالية عن  

فعاليات الاقتصـادية، وتكرسـا حالة الأخرى، حتى لا يكون تناقض بين السـياسـتين، فتسـببا إرباكاً واختلالاً لل

التضـخم الركودي كما هو في مدة الدراسـة. ولا بد أيضـا من التوافق والتنسيق بين أدوات وأهداف السياسات 

الاقتصـادية الكلية، بما يعزز الاتجاهات الايجابية المسـتهدفة المتمثلة بالسـعي لتحقيق التنمية الاقتصـادية، في 

المختلفة لهذه السـياسـات، بما لا يؤثر سـلباً في مسـار السـياسـتين المالية والنقدية  ضـوء المزج بين التوليفات  

 والأهداف المرسومة لهما.

تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصــــاد العراقي بالاعتماد على أدوات الســــياســــتين المالية والنقدية،     -7

ــلبية للريع  ــادر الدخل والتخلص من اةثار السـ للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، والهدف تنوع مصـ
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النفطي )المرض الهولنـدي(، وتحويـل النفط النـاضـــــب إلى أصـــــول إنتـاجيـة متجـددة وعـدم إنفـاقـه في مجـال 

 النفقات الاستهلاكية الجارية.
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 قائمة المصادر 

 المصادر باللغة العربية:

 أولاً: الكت(:

، تنمية وإعادة بناء الاقتصــــاد العراقي، مركز العراق للأبحا ، شــــركة دار الحوراء 2006أونرزلو، .1

 للطباعة والنشر، الطبعة الأولى.

محمود حســـن حســـني ومحمود حامد محمود، ، التنمية الاقتصـــادية، ترجمة،  2006تودارو، ميشـــيل،   .2

 الرياض، دار المريخ للنشر.

 ، دار المنهل اللبناني للدراسات، بيروت.1، الاقتصاد الكلي، ط2010الحجار ورزق، بسام وعبدالله،  .3

 ،طرق قياس الاقتصادي، دار وائل للنشر، عمان.2002الحسناوي، اموري هادي كاظم،  .4

ــل،   .5 ــون، طاهر فاضـ ــبابه ومعالجاته )1978حسـ ــخم النقدي في العراق أسـ ــادر التضـ -   1960، مصـ

 (، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.1975

، مقدمة في التحليل الاقتصاد الكلي، وائل للنشر و 2004حسين و سعيد، مجيد علي وعفاف عبدالجبار،   .6

 التوزيع، الطبعة الأولى.

 ، النقود والبنوك، الاردن، دار عالم الكتب الحدي  إربد.2006خلف، فليح حسن،  .7

 ، نظرية الاقتصاد الكلي، الكتاب الاول، الكويت.1994خليل، سامي،  .8

، دور السـياسـة المالية والنقدية في معالجة التضـخم الركودي، دار امنة للتوزيع  2014الربيعي، رجاء،   .9

 والنشر، الاردن.

 ، مشكلة التضخم في مصر، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب.1980زكي، رمزي،  .10

، النقود والبنوك و الاقتصـــــاد، ترجمـة طـه عبـدالله المنصـــــور و عبـدالفتـاح  1999ســـــيجـل، بـاري،   .11

 عبدالرحمن، الرياض دار المريخ للطبع والنشر.

، عمان، دار 1، مدخل إلى علم الاقتصـاد، التحليل الجزئي و الكلي، ط2009الشـمري، خالد توفيق،   .12

 وائل للتوزيع و النشر. 

 ،الاقتصاد القياسي التطبيقي، جي تاون، الطبعة الأولى، الخرطوم.2005الشيد، طارق محمد،  .13

 ، تحليل الاقتصادي الكلي، الطبعة الخامسة، ديوان مطبوعات الجامعة. 2005الصخري، عمر،  .14

 ، النظرية الاقتصادية الكلية، وكالة المطبوعات، الكويت.1977صقر، صقر احمد، .15

، اةثار الاقتصــادية الكلية لســياســة الإنفاق الحكومي، مكتبة حســين  2010العايب، وليد عبدالحميد،   .16

 العمرية، بيروت. 

، اقتصــاديات النقود والبنوك والأســاســيات والاســتعمالات، الطبعة 2007عبدالحميد، عبدالمطلب،   .17

 الأولى، دار الجامعة، القاهرة.
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 ، النقود و البنوك، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر، عمان. 2010العصار والحلبي، رشا و رياض،   .18

، الحدي  في الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق،  2005عطية، عبد القادر محمد عبد القادر،  .19

 الدار الجامعية، الاسكندرية. 

، ســعر الصــرف وإدارته في ظل الصــدمات الاقتصــادية، عمان، دار 2011الغالبي، عبد الحســين،     .20

 صفاء للنشر والتوزيع.

 ، طرق الاقتصاد القياسي، دار حامد للطباعة والنشر، الجزائر.2011محمد، شيخي،  .21

ــي، فؤاد،  .22 ــة الأبحا  العربية، بيروت،  1983مرسـ ــسـ ــخم والتنمية في الوطن العربي، مؤسـ ، التضـ

 الطبعة الأولى.

، النظريـة  الاقتصـــــاديـة الكليـة، النـاشـــــر كليـة التجـارة جـامعـة  2004منـدور وآخرون، احمـد محمـد،    .23

 الإسكندرية.

ــين واحمد،    .24 ــاف، محمود حس ــيرة 2008الوادي و العس ، الاقتصــاد الكلي، الطبعة الاولى، دار المس

 للنشر، عمان .

، الاقتصـاد، ترجمة هشـام عبد الله، الطبعة الخامسـة عشـر، 2001ويلسـون وهاوس، سـام و نورد،     .25

 الأهلية للطباعة والنشر، عمان.

 

 ثانياً: الرسائل و الأطاريح:

الم عطية،   .1 ، الاقتصـاد الخفي واثره على عدد من المتغيرات الاقتصـادية الكلية 2021أحمد، غزوان سـ

 (، رسالة ماجستير، جامعة تكريت، كلية الإدارة و الاقتصاد .  2019-2004في العراق من المدة )
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ــاد، جامعة  ــتير، كلية الإدارة والاقتص ــالة ماجس ــة إلى العراق، رس ــارة خاص لتجارب بلدان مختارة مع إش

 الكوفة.

ــة المالية 2020الجنابي، عمار نعيم الزغير،   .3 ــياسـ ــعار النفط الخام في خيارات السـ ، تأثير تقلبات اسـ

 (، اطروحة دكتوراه، جامعة المستنصرية، كلية الإدارة والاقتصاد.2017-1990لدول مختارة للمدة ) 
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، دور الســياســات المالية في معالجة التضــخم دراســة حالة جزائر من المدة 2017خلف الله، وديع،   .5
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 أم البواقي.  –مهيدي 
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أســـــعـار النفط على الموازنـة العـامـة والميزان التجـاري في ، تـأثير  2019دعـدوش، علي عبـد الكـاظم،  .6

 (، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الإدارة و الاقتصاد. 2017-2004العراق للمدة )

ــياســات المالية والنقدية في معالجة التضــخم 2010الربيعي، رجاء خضــير عبود موســى،   .7 ، دور الس
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 (، اطروحة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة.2013-1990للمدة ) 
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لمان، على فاهم جعفر،     .11 تين المالية والنقدية وأثرها على بعض 2021سـ ياسـ يق بين السـ كالية التنسـ ، إشـ
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(، رســالة ماجســتير، كلية الإدارة والاقتصــاد، جامعة 2010-1994مع إشــارة خاصــة إلى العراق للمدة )

  الكوفة.

امـة في العراق، 2016معروف، مـأمون ادم،     .26 الميـة على الموازنـة العـ ، أثر تقلبـات اســـــعـار النفط العـ
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 ثالثاً: البحوث و الدوريات: 

الدول المتقدمة بين النظرية والتطبيق، جامعة ، ظاهرة التضـخم الركودي في  2018أبو جامع، نسـيم حسـن،   .1
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د،   .4 ــامي حميـ دة )2021الجميلي وآخرون، ســـ ام في العراق للمـ دين العـ (،    2018-2004، تطور الـ

 . 23، العدد 1مجلة الدنانير، مجلد 
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 .53، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، العدد 2003بعد 
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 .21، العدد 1(، مجلة الدنانير، المجلد 2016-2004للمدة )

، ظاهرة التضــخم الركودي في الاقتصــاد المصــري دراســة تحليله، 2002عوض، ابراهيم لطفي،     .37
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 ( 1الملحق )

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

2004S1 

54.9750000000
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-

2893204009

00 1446.75 1.896992978125 10187305.75 0.842286764375 119.5852142 
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-

1331853791
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2005S1 
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0.788144303624
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165.510642850
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2005S2 
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0.764446952374
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2006S1 
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 (.  2019  - 2004بيانات البنك المركزي العراقيد المديرية العامة للإحصاء والأبحاثد النشرات السنوية ) المصدر:  

 

2014S2 15.27625 
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3835475118
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0.768517413749

9999 

328280.149999

9911 0.824572986 120.782492635 
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994 0.824671184 111.459259165 

2016S1 11.30375 

64835243.37

5 

-

8680346375 1190 

0.505004330749

9998 

65909330.6437

5001 

0.834270898500

0001 

87.7342077199

9999 

2016S2 12.07625 

69299630.62

5 

-

2541293625 1190 

0.527940979249

9998 

85138573.3562

5 

0.835387163500

0002 

89.9041893199

9999 

2017S1 18.52375 96034816.75 

2321257105

0 1190 0.817567293875 76698455 

0.831453678125

0001 

115.867819352

5 

2017S2 20.47625 

105307503.2

5 

4396528895

0 1190 

0.846493780125

0004 77274713 

0.826720611875

0002 

133.733785247

5 

2018S1 20.3375 100103626 

7242097830

0 

1188.62

5 0.621258006625 76680104.375 

0.815393514124

9999 156.30177085 

2018S2 18.6625 108212740 

8237912490

0 

1191.37

5 0.643099193375 78977863.625 

0.816400017874

9999 164.26435335 

2019S1 15.3125 122687456.5 

8038985730

0 

1196.87

5 

0.786707535374

9999 83152182.125 

0.825008214874

9996 162.44838845 

2019S2 10.2875 143527775.5 

6645317550

0 

1205.12

5 1.052083032625 89203059.875 

0.841218105124

9995 150.85387615 



154 

 

 الانتحال تقرير 

 

 




